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بسم الله الرحن الرّحيم 


«كتاب الصوم» 


(والنظرفي ماهيتهم وأقسامه م ولواجِقه) 


(الأول) الصوم وهوالإمساك مع الف 


«كتاب الصوم» 
قوله : «الأؤل الصوم وهو الامساك مع النيةٍإلخ» قيل: الصوم في 
اللغة هو الامساك مطلقاز:) 
وفي اصطلاح الفقهاء, المنطبق على ما هوالصحيحء المعتبر في الشرع 
والمأخوذ منه هو الإمساك كما قال المصنف هنا(,) 
فكأته تخصيص ببعض أفراده اونقل للمعنى اللغوى, سواء قلنا بالحقائق 
الشرعيّة املاء لوجود النقل عند الفقهاء قطعاء وهوظاهر. 4 


(1) يعنى سواء كان مع البيّة اويدونيا 
(؟) يعن الامسالك مع الب 


فلا معنى لترجيحه على التعريف: بانه توطين النفس(١),‏ لكونه(؟) 
تخصيصاء وكون الثاني نقلاً والأول خير منه. 
لما عرفت من تحقق النقل مطلقاء وان الاطلاق على الفرد الخاص 


بخصوصه» فيكون 3 لسان أهل الشرع. 

وان ارادة المعنى المذكور منهء ليس من جهة كونه امساكارم) 

انعم يمكن ان يقال: انه أولى لكونه أقرب وأنسب الى المعنى اللفوى 
من التوطين, ولعله مراد المرجتعء وكذا الكلام في الحج ونحوه. 

ولعله نذا قبالا في الْبيَهٍ والأول تخصيص والثانى نقل» وفى الأول 
الديّةشرطء وفي الشأنى_النيّة جره الثاني هوتعريف ا مصنف رحه الله ني القواعد 

والذى أَظِنّ انه لَآ َع ليزئية ني الصوم له, لأنّ المصئف أخذ الئبّة في 
تعريف القواعد ابص ؤقال+ توي آلتفتتن'غلى الامتناع مع الني 

ولأنَ(؛) وقوعها في الليل مع جواز فعل المبطلات, واشتراطهم الطهارة 
في الصوم قبل الفجر يدل على ذلك» وهوظاهر. 


(1) قال فى القواعد: الصوم لغةى الامساك وشرعاً توطين النفس على الامتناع عن المقطرات مع 
النية(انتهى ) ايضاح الفوائد ج١714‏ 

(؟) تعليل لقوله قده: (لترجيحه) بان يقال: يرجح التعريف بالتوطين عل التعريف (بالامسالا مع 
النية) بلحاظ ان الامساه المذكور بمنزلة تخصيص مطلق الامساه بخلاف التوطين فائه معنى آخر مباين للاول. 
فيكون منقولاً والنقل خير من التخصيص 

(م) يعنى أن ارادة الامساك مع النيّه من الصوم ليس من باب اطلاق الكلّى الذى هو الامساك 
وارادة بعض اقراده الذى هو الامساك مع النيّة 

(6) يعنى أن وقوع ني الصوم فى الليل مع جواز المفطرات بعد النيّة الى قبل طلوع الفجر» ومع اشتراط 
الفنتهاء» البلهارة من الحدث الاكير فى الصوم تبي القجرء يدل عل عدم جزئية ني الصوم 


وأن الامساك و التوطين متقاربان, فان الامساك متعد(١)‏ فمعناه منع 
الانسان نفسه عن المفطرء ومعنى التوطين هوالتقرير مع النفس أن لا يفعل كذا 
وكذاء فهو مستلزم لمنعه وان لم يكن نفسهء والمراد ذلك اللازم فيكون المقصود 
واحداً. وان المراد ليس معناهما الظاهر الذى هو متعد ومستلزم لصدور فعل في 
النهار حتى لايقال: انه صائم الآ ان يمنع نفسه أو يوظنهاء لعدم وجوب ذلك 
بالاجماع .ولهذايصح الصوم معالخفلة والنومء وكذا الكلام في الكف ونحوه. 

بل المراد معناهما اللازم» وهو عدم حصنولٍ المفطر على الوجه الشرعى » 
فالتعريف بمثله أولى وأوضح. 

و بالجملة التحقيق أن المرا بالنهى (0) هو القدم والترك , لا الكتق 
كما قالوا وسموه تحقيقاً(م)ء ليدم امكآنةالتكليف بالعدم مع كون النهى 
تكليفا(). 

اذ ليس في المنهيّات غير الترك مطلوباًء لان مطلوب الشارع عدم وقوع 
هذا القبيح على اى وجه كان, لا صدور فعل من النفسء وهو الكف فيرجع 
النهى ايضاً الى الأمر. 

ولانه(ه) يلزم عدم امتشال نهى الشارع الآ لمن قصد كف نفسه عن 
المنهئ عنهويكون معاقبأبترك الكف مع تركه المنهى عنه دائماًء وهو باطل بالعقل 
والنقل ولهذا لم يعتبرفي المنهيّات, النيّة اجماعاً. 

(1) يعنى ان الامساك , من باب الافعال, وهو متمء ولازمه وجود الفعول به وهو ليس الا منع 
الصاتم نفسه عن المفطرات» وهوعبارة أخرى عن توطين التفس الذى هو ايضاً متعد 

(1) يعن الئبى عن الاكل وغيره من 

(5) الظاهر انه تعليل لقوله قده: ىا سمه الا لقوله قده: ان امراد بالنبى هو العدم 

(6) تعليل لقوله قده: ان المراد هوالعدم. (0) وجه ثان لقوله: ان المراد هو العدم. 
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واعتبارها(١)‏ في الصوم, لانه ليس نفياً ونهيا محضاً. 

و ان() التكليق بالترك والعدم ممكن باعتبار القدرة على زواله وترك 
الاستمرار بل يمكن التكليف بنفسه(م) حين الاشتغال بالفعل» ولا يمكن بالعدم 
مع عدمه وفي الفعل عكسهء فانه مع الوجود لا يمكن, و يمكن مع العدم» فلو 
استلزم عدم الامكان في الجملة يلزم (كونه خ ل) في الفعل ايضأء فتاقل. 

والحاصل ان المطلوب منه في قوله: (لاتزن) مثلا عدم صدوره منه 
باختياره وعدم اتصافه به. وعد ,كونه بحيث يتصف بغعله» فينتزع منه(غ) ذلك 

بل انتزاع العدم فق لا فعلَإلمِ ومعلوم مقدوريته بهذا المعنى وان كان 
الترك لا يمكن له الأبسيب فعل لاند[ه) موقوف عليه» و يلزم طلبه ايضاً بالعرض 
وضمناً. 

فم عدوي كو الَْوْلَوَالْعَدْم مقدورا في الجملة ظاهر كما قيل 
في جواب أدّلة الحكماء على ابطال قدرة الواجب تعالى » بانها(:) تستلزم 
مقدوريّة الطرفين» والعدم ليس بمقدور. 


)١(‏ جواب عن سؤال مقدر, تقديره ان لازم ما ذكرت من عدم احتياج الترلك والعدم الى النيّة منقوض 
بالصوم الذى يعتبر فيه النية اجماعاً مع انه امر عدميّ والجواب ان الصوم ليس نبيا محضاً عن المفطرات؛ بل هو 
مشوب بالوجودى وهو التوطين مثلاً 


() وجه وضم: لعدم امكان العدم الذى سموه تحقيقاً 
() يعنى تكليفه بنفس العدم حين الاشتغال بالفعل مكن مثل تكليف من كان مشغولا بضرب زيدء 
يعدم ضر يه 


(4) يعنى من هذه الاعدام الثلامة ينيع قوله: لا تزن. 
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ونحوه قال في الجواب صدر المحققين(١)‏ في التجريد(:): (والعدم 
مقدور) وبيّنه الشراح و يوْيّده اتفاقهم مع المتكلمين على ما نقله فى الشرح 
الجديد(0) في كون القادر قادرأء فلزمهم القول بكون العدم مقدوراً. 

فصار كونه مقدوراً في الجملة متفقاً عليه بين العقلاء من المتكلمين 
والحكماء وان لزمهم نقض ادلتهم التى ذكروها في ايجاب الواجب(؛) (تعالى 
عن ذلك علو كبيراً) وذلك امر مطلوب وقد اشرنا اليه في محلّه. 

وهذا البحث وان كان خارجاً عن دأية إلفقيه» ولكن صار ضروري(ه) 


(1) حجة الفرقة الناجية» الفينسوفء الحقق, إأستاذالبشر, واعلم اهل البدو والحضر محمد بن محمد بن 
الحسن العلوسى الجهرودى, سلطان العلياء والحققين, وافضئل-المكاء والمتكلقّينء ممدوح اكابر الآفاق وجمع 
مكارم الاخخلاق الذى لايحمتاج الى التعريفالؤايةشهرتهممع ان "ملّمايقال فهود ون رتبته ولدفى ١‏ اجمادى الأول 
سنة 810 بطوس ونشأبها ولذلك اشتهر بالطرسى كاله ليهلاو إلتووضا: هرود من اعمال قم من 
موضع يقال له وشارة_الى ان قالد:وتوفى فى يوم الغدير سنة 307 ودفن فى جوار الامام موسى بن جعفر والمواد 
عليهماالتلام -الكنى ج#ص 7١»‏ 

() قال قده فى التجريد؛ الثافى فى صفاته (تعالى) وجود العالم بعد عدمه يننى الايجاب (الى ان قال). 
واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم(انتهى ) وقال العلامة قده فى شرح قوله قده: واجتماع القدره الخ: اقول: 
هذا جواب عن سؤال آخر ونقريره ان نقول: الاثر اما حاصل فى ا مال فواجب فلا يكون مقدورأ او معدوماً 
ممتنع فلا قدرة (ونقرير الجواب) ان الاثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول ان القدرة حال عدم الاثر تفعل 
الوجود فى لك الحال بل فى المستقبل» فيمكن اجتماع القدرة على الوجود فى المستقبل مع العدم فى الحال 
(لايقال): الوجود فى الاستقيال غير بمكن فى الخال لانه مشروط بالاستقبال ا ممتنع فى الحال» واذا كان كذلك 
فلا قدرة عليه فى ا حال وعند حضور الاستقبال يعود الكلام (لاثانقول): القدرة لا تتعلق بالوجود فى الاستقبال» 
فى الحالء بل فى الاستقبال(انتهى). 

(0) الذريعة ج” مس 4ب فى مقام تعداد الشروح على ائتجريد: والموصوف بالشرح الجديد وهو تاليف 
الفاضل القوشجى (انتهى ) 

(4) يعنى فى كونه تعالى فاعلاً موجباً على ماذهب ائيه جمع من المنكماء 

() يعنى ان الضرورة فى البحث اقتضت البحث ا مذكور لتوقف بعض المسائل الفقهيّة عليه 
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لتوقف المسائل الفقهيّة عليه فتحقيقه مما لابأس به. و له زيادة تحقيق يطلب من 
الاصولين(1)»ولنا ايضاً هناك بعض الكلام. 
ولعلّك فهمت منه كون الأمر مستلزماً للنهى عن الضد الخاص» وكون 
أفراد المنهيّ عنه المطلق منهيّاً عنه في الجملة, ودفع ماقالوه في ذلك فتاقل, 
وكذا فيما ذكره الشيخ على (؟) في تعريف القواعد(م) حيث قال: انما ساقه الى 
التوطين, لان التروك أعدام» وهي غير مقدورة» فيمتنع التكليف بهاء ولك ان 
تقول: التوطين ان كان أمراً زائةاعنى النيّة وترك المفطرات؛ فليس بواجب؛ وان 
كان هو النيّة لم يكن النشريف تيك اذالصوم غير النيّة (انتهى ). 
تأمَلُ من عدم صحّة وجه العدول(:), وعدم اختصاص الشبهة بالتوطين» 
ومقدورية العدم.والتوك ء ولهذا قال بوجوب ترك المفطرات في قوله(ه): (ان 
كان الخ). 
ولانه(:) لابد من وجوب الصوم» وهوغير النيّة» وليس غير الترك بواجب 
فالترك هو الواجب, وهوواضح. 
فليم فساد جميع التعاريف وعدم التكليف بالصوم, فالاشكال(/) ليس 
على تعريف القواعد فقط. 
(1) يعنى الحكمة, والكلام 
(1) يعن ا محقق الكرك 
(0) فى تعريفه بقوله: وذ 
(4) بقوله ره: ولك 
(0) فى عبارته امنقولة آنفأ 
(+) عطف على قوله ره: وهذ! قال 
() يعنى لوقبلدا الاشكال المذ كور بقوله ره ولك ان تقول الخ للزم تسليم الاشكال على جميع التعاريف 
الاخصوص تعريف القواعد والالتزام به مشكل جداً 


ل صاحب جامع المقاصد فى شرح القواعد. 
النفس عل الامتتاع عن امنطرات مع النية كا تقدم 
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من طلوع الفجر الثاني الى ذهاب الحمرة ا مشرقية 


على ان دفعه عنه ممكن بأدنى عناية, مثل أنَّ المراد تعريف الصوم 
مع الهيّة» فيمكن إرادة النيّة منه وحينثذ لا معنى لقوله: (مع النيّة) وان المراد 
هوالأمساك 

وانه لوكان الصوم هوالتوطين يلزم عدم تحقّق الصوم بدونه, مع ان الظاهر 
ان الصوم صحيح ولوكان نائماًاوغافلًء ولعله مراده لقوله : (فليس بواجب» فتأقل) 

و أما الاعتراضات على التعريف بعدم الجامعيّة والمانعيّة» فلا ينبغى البحث 
عنه والشروع فيه وقبح البحثء لأنّ المقصود,التمييز, وانما يتحقق حقيقته(1) 
بعدم()) العلم بجميع واجباته وشرائطه علق التمَطيلُوالتحقيق؛ ولهذا قال في 
المنتهى : (وهو امساك مخصوص يأتى بلّانه) انتهى.وأشا الى التفصيل المذكور 
في المتن وغيره. 

والظاهر أن مقصود المصتّف 'مِكّقولةة (مع:النيّة).اشتراطها في الإمساك 
الذى هوالصوم شرعاًء وان الشرط هوايقاعها في وقتها على الوجه المعتبر شرعا, 
ولوكان نهاراً قبل الزوال ناسياً 53 الفريضة الاداء مثلاً كما سيجىء التحقيق فيه 
انشاءالله, لا كونها مقارنة بالإمساك الا ان يريد الأعم من حكمها(م) ايضأء 
فتاقل 


وقوله: (من طلوع الفجر) يريد به زمان الامساك المخصوص فهودة) 


(1) يعنى يتحقق حتقيقة التي بعدم العلم بواجبات الصوم وشرائطه على التفصيل ولا حاجة الى العلم بها 

(1) فى بعض التسخ اتخطوطة هكذ:: ولا يتحقق بعد العقم الخ 

(؟) يعنى اراد اللعسنف من (النّة) ما هواعم منها وما هو حكها فتشمل نيّة الصوم فى صورة نسيانها 
فى صوم الفريضة التى يكتنى فيها حينئك بايقاعها قبل الزوال 

(4)يعنى «من طلوع الفجر» متعلق بالامساله . 


0 


وكذا (عن الأكل). وان المراد نفى الأكل الخ وكأنه لقوله: (وتعتد 
البقاء) اشعار(١)به.‏ 

وبالجملة, المراد ترك ما يجب تركه على الصائم كما تحقق. 

وايضاً انه يبعد أخحذ هذه الاشياء الكثيرة في التعريف. 

ولعل المراد بالامساك هوالامساك المخصوص و يكون التعريف, الى 
قوله: (الى ذهاب) الحمرة'إلييشرقيّة(0), وتقدير الباقى: (يجب على الصائم 
الإمساك عن الأكل الخ) لبيان الماك المقرف (المعروف خ ل) وشرط صحة 
الصوم كتعريف المنتهي والبيان. 

ويؤيد وعدم دخول بعض ما ذكره في الصوم مثل تعتّدالبقاء على 
الجدابة» فان الَأ أنه ليسنَبَدَآئخ ل في لوجوب وقوعه في النهار بحيث 0 
يتحقّق جزء منه في الليل الآآمن باب المقدمة, ولانه لا يعتبر سبق النيّة على 
مثله. بل يجب ذلك قبل النيّة ايضأء وهوظاهر 

و كذا جميع ما اعتبرا' ابه في صحّة الصوم ليلا 
ولع منه(م) فهم الشيخ ابراهيم بن سليمان(؛) وجوب إدخال الإمساك 


(1) لعل مراده قده من الإشعار هو إن المصنف ره عبر عن الكل ونحره بالواقة 
يقل: (عن تعمد الأكل) بخلاف البقاء على الجنابة حيث عبر بقوله: (وعن تغمد البقا 
منه أن اكلاك فى الأول نّة نفيه» وى 

(؟) يعنى يكون قوله: (الى ذهاب الحمرة الشرقيّة) آخر اجزاء المعرّف, وما بعده خارجاً عنه ومعرّفاً 
اللمعرف الاول. 

(؟) يعنى من التعريف 
خ ابراهم بن سليمان البحرافى الجاور حيا ومين بالتى السرىء كان عالً فاضلاً ورعأ صادلاً 
من كبار الجتهدين واعلام الفقهار وأنحدئينء كان فى غاية الفضل. معاصراً للشيخ نورائدين الحقق الكركى (الى 
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: (عن الاكل) ول 
أء عل الجنابة) فيستشعر 


تيده وله العالز. 


4 ها يمسك عنه الصائم جه 


عن مثله(١)‏ ايضاً في النية مجملاً او مفصلاً كما يشعر به كلامه في صوميته. 
تسريه عا لاسر بد حل برك انج عن هل ارين 
الاجمال والتفصيل؛ وه وأعرف بما قال.. 
فعبارة المتن لا تخلوعن اجمال ومسامحة, وذلك لازم الاقتصارزم). 
والأمرفي ذلك هيّن جداً خصوصاً عن مثل المصنفء كثير الاشتغال» 
وكون مطاوبه ايراد المقصود في الجملة؛ وتكثير كتب الفن حيث() قلّ وكاد 
أن لايوجد الا قليل. 
فلولا تصانيفه الكثيرة التى بق منها شم قليل: لما بقى في هذا 
الفن() لاصحابنا الآ أقل القليل في هذأ الزمان, وكاك الأمن يصير مشكلاً جداً 
لعدم الاطلاع على الاقوال والفروع. 
فائه الآن مثلاً مابقى ‏ من قريب فأتّئ(و) كم للقّبتخ"اللمفيد, على ماذكره 
الشيخ في الفهرست. الا المقنعة -المتن- التى شرحها فى التهذيب في بعض 
البلاد ‏ ومن ثلاثمأة() -تقريباً من كتب الصدوق التى ذكرها ايضاً فيه 


ان قال فى تعداد كتبه): ورسالة فى الصوم (الكنى ج؟ص5.1) 

(1) اى عن مثلى تعمدالبقاء 

(6) يعنى يلزم مئ اختصار الكلام فى التعاريف امثال هذه المساعحات 

(©) يعنى لاجل أنه قل كتب فن الفقه 

(1) يعنى الفقه 

(3) فى رجال الممقاا الشيخ فى الفهرست: محمد بن محمد بن النعمان يكتى 
اباعبدالله المعروف بابن لمعم من أجلة متكقمى الإمامية انتبت رياسة الامامية فى وقته اليه (الى ان قال) وله 
قريب من مأق مصدف كبار وصفار انتهى موضع الحاجة. 

() فى الرجال امذكور ص ١84‏ قال فى الفهرست محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى 
رهالله (الى ان قال): له نمو من ثلثمأة مصنف وفهرست كتبه معروف (الى ان قال): ثم عد نحوأ من ار بعين 
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وسماها وقال في آخره (الآخرخ ل): (وغير ذلك من الكتب والرسائل لم 
يحضرنى الآن اسمائها) الآزج) من من لا يحضره (الفقيهع ل)» وثواب الأعمال في 
بعض البلاد (البلدان_خ ل)» وما ذكر في كتابه الأمالى والمجالس وكتاب 
الاعتقادات وهي موجودة ايضاء ومابقى من كتبه(/) رحمه الله الستين() التى 
صنفها الى حين تصنيف الخلاصة وذكرها فيه, فضلاً عن الاضافات بعدها, مثل 
كتاب الألفين وغيره, على ماذكره الشهيد الثاني في بعض التعليقات على 
الخلاصة؛ قدس اللهسرّويؤوضى اللهعنه وعن سائر العلماء. وعن سائر 
المؤمنين» وجعلنا منهميظظته ولطفير 

وبالجملة؛ المسامحة والملساهلة في كلام مثله لايبعد, ولا ينظر الى 
مثله خصوصاً في ,كلام _كما"في قوله: (الاول الصوم) اى النظر الأول في ماهيّة 
الصوم (وهوالخ) > 

واما كرنه من طليع الفجر الثاني الى الذهابء فدليله لاماد ين 

م الختيلظ الأبنينض من الْحينْط الآسْوَدٍ مِنَ الفتجر ثم 


وغير ذلك من الكتب والرسائل الصفار وم يحضرنى اسمائها(انتهى) 

(1) استشداء من قوله روبمايق 

(؟) يعنى المصنف رحهالله 

(+) الكتب التى سماها فى الخلاصة حين تأليف الخلاصة الذى هو فى سنة14 وعددنا ثلك الكتب 
تبلغ سبعة وسبعين كتاباً وعد منها كتاب الألفين ثم قال رحهالله: وهذه الكتب فيها كثير لم يتم نرجومن الله تعالى 
اتمامه والمولد تاس ع عشر شهر رمضان سنة ثمان و ارربعين و ستمأة و نسثل الله تعالى خائمة الخير نه و كرمه 
(انتهى) راجع الخلاصة القسم الأولء الحسن بن يوسف بن على بن مطهر 

(4) البقرقاييمد 


ل ها يمسلك عته الصائم جه 


والاخبارز) ايضأء وقد مرّالبعض في أوقات الصلوات() . 
وأوله لا خلاف فيه, والثانى يجيىء فيه الخلاف للشيخ في بعض كتبه 
بدخوله باستتار القرصء ولا شك في كون الأول احوط: فوجوب الامساك في هذا 
الوقت ظاهر. 
واما وجوب النيّة فيه وشرطيته, فدليله في الجملة ما قدمرٌ في مثله -قال 
المصنف في المنتهى : وهى شرط في صححة الصوم: واجباً كان أو تدبً. رمضان 


كان اوغيره» ذهب اليه علماثنا 
و يدل عليه قوله تعالى : و ما أيرُوا إلا يدوا مُحْلِصينَ له الذين(م) 


فتأقل 
وقال في التهذيب: روى عن النبى صِلَىَ" الله عليه وآله: انه قال: الأعمال 
بالنيّات» وروى بلفظ آخر, وه وّأن قال أبَمَا ايدان جالئيّات, ولكل امرى 
عانوى. 

وروى عن الرضا عليه السّلام انه قال: لاقول الا بعمل, ولا عمل الاّ 
بديّةء ولانيّة الأباصابة السنة(ع)» وذ كترمايشعر بالوجوب ايض في الجملة, ولاكلام 
في ذلك انا الكلام في أجزائها وشرائطهاء وقد تقدم البحث فيها مرارا فال 
في المنتهى : قال الشبخ رحمهالله: يكفى في شهر رمضان نيّة القربة» وهى أن 
ينوى بالصمم متقرباً الى الله تعالى لا غير ولا يفتقر الى ني التعيين اعنى أن 
ينوى وجه ذلك الصوم كرمضان اوغيره؛ وقال مالك: لابد من نيّة التعيين 


)١(‏ راجع الوسائل باب ؟4 و من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(1) راجع ص4؟ من ج؟ من هذالكتاب 

(0) البتةقايا 

(4) أورد هذه الاخبار فى الوسائل فى آخخر باب؟ من ابواب وجوب الصوم 
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(انتهى ). 

ثم ذكرادلة الطرفين والجواب عن دليل المخالف, فالظاهر منه عدم 
الخلاف عندنا وهو(١)‏ مؤينّد قوى لعدم الاعتبار مطلقا 

والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف 
وغيره, لا ينفع لان عدم صحّحة الغير لا يستلزم سقوط النيّةء فان غير الصوم لا 
يصحّ» بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النيّة فيه اجماعاً. 

وان الصلاة اذا تغْيشتق وقتها كالظهر مثلاً بحيث لا ب 
يقولوا بسقوطهار؟) عليخ الظاهرء لكاريفهم من التعميم فى ذلك والتخصيص في 
شهر رمضان. 

ولانه يمكن ان يعَمَلَصوماً غير صحيح (أو) انه لا يعلم عدم صححة الغير 
فيه ولا يجدى عذههز*) فى نفس الأمرتعاجهله بذلك وهوظاهر. 

ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم(؛) عدم ثبوته بالدليل العقلى -الذى 
ذكروه من لزوم التعيين للد دا ل ن 

والنقل غيرثابت» بل خلافه ثابت لمامرّ(ن) من عدم التعيين» في 


(1) يعنى عدم الخلاف يؤيد عدم اعتبار التعيين 

(؟) يعنى سقوط نيّة التعيين فى الصلاة 

(م) يعنى عدم صححة 

(4) يعنى لوقيل بوجوب نيّة التعيين بدليل الاجاع, لقلنا ان الاجباع حجّة فى المسائل النقليّة لا العقلئة 
والمال ان ما ذكروه دئيلاً على لروم |" 
عغائفته عقلا) متعلق بقوله: بالدليل العقلى 

(0) راجع امجلد الاول ص./؟ من هذاالسفر القين 


يل ها يمسسك عنه الصائم جه 


الآيات, مثل (إذا قُمُمْ إلى الصَّلاةٍفَاغِلُوا)() فانه جعل ()) الواجب بعد القيام 
بلافصل» (و-خ ل) هوغسل الوجه, ولاشك في عدم شمول غسله النيّةء لا عقلء 
ولا نقلاً. 
ودعوى الاشتراط يحتاج الى دليل» وهو أوّل المسألة, والاخبار الواقعة 
في التعليم؛ مثل الوضوء البيانى (م)» والصلاة البيائية كا علّمها عليه السّلام 
0 وغيره» مع بيان المندو بات فيها فما كان ينبغى هذا الإهمال بالكلية 
لأجل بعض المجملات المتقدمة(؛). 
مع أنَّى أظنَ أن المراد به فعلها على كون حدم العبادة في الجملة» كما 
هوفي لسان كل أحد من العوام -وقد مزّبيانهره) فى.الجملة. لا على الوجه الذى 
ذكروه(3)» والله يعلم» والاحتياط واضح.. 
ومن هذا يعلم عدم وجوب التي في العدر الْمَعينْونحوه, وهو هذهب 
السيدالمرتضى ونقله عن ابى حنيفة ايضأء وقواه في المنتهى » ونقل عن الشيخ 


() الاثدقة 

(؟) يعنى انه تعالى اوجب غسل الوجه بقوله: (فاغسلوا وجوهكم) عقيب قيام المكلف لارادة الصلاة 
من دون اشاره فضلاً عن الدلالة الى وجوب النية, ولا شك أن غسل الوجه الأمور غير مستلزم لوجوب التئّقء لا 
عفلًء ولا نقلاً (يعنى شرعاً) 

() راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب الوضوه وباب! من ابواب افعال الصلاة. 

(؛) من مثل انها الاعمال بالنيّاتء وقول(ع) لكل امرى «ماتوىء وقوله(ع): لا عمل الا بنّة 

زن) قال فى امجلد الاول صي44: ما وجدت فى عبادة ماء بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما 
يتعلق بهاء والصومء والزكاة» والخمس» والح والجهاد وم يتعلق ب 
والسلام: والتحية ورة التحيّة الواجبة وغيرها الا الامر المجمل خخاليً عن الثنفاصيل ا ذكودة(اتهى ). 

(:) من اعتبارنية الوجوب او الندبء والاداء أو القضاء, ووجه الوجوب أو الندبء واستدامة حكها. 
أوعدمهاء وقصد استباحة الصلاة اورقع الحدث 
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وجوبه, واحتج له بالقياس الى غير المعيّن» وضعف الدليل واضح 

واما غير المعيّن(0): فقال في المنتهى : أمَا ما لا يتعيّن صومه كالنذر 
المطلق؛ والكفارات؛ والقضاءء وصوم النفل» فلابد فيه من نيّة التعيين» وهو قول 
علمائنا وكافة الجمهور, ال النافلة لانه زمان لا يتعيّن الصوم فيه ولا يتخخص 
وجههء فاحتاج الى النيّة المفيدة للاختصاصء وهوعامَ في الفرض والنفل 
(انتهى ) 

والدخل() في قوله:.إلانه) ظاهرء ممَامرٌء والاجماع ان ثبت على الوجه 
الذى ادعى فهوالمتبع» والآ فالأَض لكت مامز والاحتياط واضح. 

وما يبطل دليل الامتياز وأدفع الاشتراك , وهوقوله: (لانه الخ) أنه على 
تقدير تعيين الوضيوء الواح ب كخلى الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة 
بالمشروط به فانهيعيّن بطل لويوب !ذلا اشتراك (م). 

وكذا في الصلاة قبل وقت الوجوب, فان الندب متعيّن متميز. 

وكذا الواجب مع تضيّق الوقت اوضمّ مايميّزها مثل كونها اربعة وكذا 
في الزكاة» والخمسء والصوم؛ وغيرهاء فانه قد يتعيّن كونه ندباً كمن ليس عليه 


(1) يعنى ان البحث كان فى نيّة الصوم بالاصافة كرمضان او بالعارض كالنفر واخخويه. 
بقوله: (لانه زمان لا بتعيّن يتين اليه) 
أن قوله: إلانه زمان لا يتميّن الصوم فيه ولا. 


(؟) يعنى الاعتراض على | 

(5) وحاصل اعتراض الشارج قده على االصنف ف المنتهى » 
يتخضص الخ)يستفاد لة كلية, وهى انه كل عمل عباديّ لا بتميّن زه 
وتتشصه انما هو بالئية الققصة وامميزة مع انا منقرضة فى مواضع (احدها) الرضوه الواجب العين باحد 
الاسباب الميئة (ثانها) الصلاة قبل وقت وجوما نتن الندب حينافي (ثالثها) الواجب المضييق وقنه او تيبا 
بنفسها (رابعها) الزكاة وا خسس والصوم ا معن ن وأقعأعلى نفسه مع كونه ناو يأ الغير 
(سادسها) القضاء او الكفارة مضق وقنها فاته يتعيّن فى جيع هذه الموارد _بناء على ما ذكره فى النتهى . عدم 
ووب التعيين» مع انه يلزم فى الواقع والظاهر 


0 ما يسك عنه الصائم جه 


قضاء يصوم في غير وقت الاداء. 

والصائم ناو يا للقضاء مع شخل ذمته بقضائه واجباً والقضاء الواجب 
المضيّق وقته, والكفارة كذلك» فانه لايكون الا واجباً. 

وانه(١)لايتميّن‏ بمجرّد قصدالوجوب, والظهر مثلاً خصوصاً فيما اذا احتمل 
اموراً كثيرة لاحتمال كونه واجباً بالاخبار أو بالآيات» وكون الوجوب كفائياً 
وغير ذلك, فتامل» وقدمر. 

ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندبيةبيحصل بمجرد قصدهء ولايحتاج 
الى تعيين كونه من أل خميس الشهبالقلانىمروُكونه من الغدير أو المباهلة, 
وشهر رجب وغير ذلك. 

وفى الواجب يكفى كونه, واجبا يدركلا آداءأ وقضاء رمضان والبحث 
في دليل وجوب الاداء والقضاءه ون المي تاوت لا يخصل بدونه كمامر 
و يؤيده أنه لونوى واجباً والفرض عدم ثبوت (وجوب_خ) صوم في ذمته الآ ذلك 
الواجب لكفىء وكذا في القضاء في الندبء فانه قد لا يكون في ذقته قضاء 
واجبء فاذا نوى قضاء يكون كافيا. لعدم الاشتراك . : 
إن الظاهر إِنّ ني قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء 
والقضاءء اذالمطلوب صوم ذلك اليوم, ولهذا قيل:(0) بقضاء ثلاثة ايام الشهر في 
مثله. 


والأولى أن ينوى قضاء يوم كثيرالثواب» مثل الغدير الآ أن لا يكون في 


)١(‏ عطف على قوله: انه على تقدير تعيين الوضوه الخ 
إيذ قال الشهيد الثانى فى الرّوضة: وتخقص (اى الايام الثلاثة فى كل شهر) باستحباب قضائها من 
فائته, فان قضاها فى مثلها احرز فضيلته!(انتهى ) 
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قضاء أصلاً وهو بعيد. 
وكأنه لمثل مامز صرّح القدماء با 


فما احسن ما اوصى به المحقق خواجه نصيرالملة والدين الطوسى 
رحمهالله في الآدابيّة(1) بالرجوع الى العتيق» وترك المستحدثات ومن ترله 
تصريح القدماء (علم خ ل) عدم الاجماع» فتأقل. 
ِمغيّنِ كصوم رمضان, فالظاهر أنه الليل مطلقا للعالم 


واما وقت | 


العامد, وادعى فى المنتبي«الاجاع علبجوازها ليلاً مطلقا. 

و يدل عليه(؟) وعلى انه ترط وقوعها في القليل» اخبر المشهور: لاصيام 
لمن لا بيت الضيام من اللبل7)7 ولك السند غير واضح(4). 

والأصل الوأي(ه)ي كمال ةتح كثير من الاحكام المتعلقة بالنهار في 
اكثره(:) يدل على الصحّة اذا نوى قبل الزوال. 

ويؤ يدها صححة الصوم الواجب الغيرالمعيّن(/) كبا سيجيى ء. 


(1) يعنى آداب المتعلمينء قال قدس سرّه: الفصل الثالث فى اختيار العلم (الى ان قال): ويختار العنيق 
دون امحدثاتء قالوا: عليكم بالعتيق دون الحدثات (انتهى موضع الحاجة) 
(4) يعنى يدل الخبر المشهور على امرين (احدهما) كون وقت اكبّة للعالم والعامد جميع لليل (ثانيهما ) عدم 


صتمة الصوع اذا لم ينوبا 
(م) جامع احاديث الشيعة نقلأمن امستدرك نقلاً من عوالى اللآلى_باب #احديث امن ابواب ني الصوم. 
(؛) لكن يؤيده ما رواء أبوداود فى سننه ج؟ ص 6/4 مسنداً عن حفصة زوج النبى صلَى الله عليه 


(وآله) وسلّم ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلّم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
(8) يعنى اصالة عدم تعن كون النّة فى اثليل أو اصالة الصخة 
(3) يعنى فى اكثرائهار 
(9) يعنى اذا نوى الصوم الغير 


قبل الزوال. 


317 ها يمسك عنه الصائم جه 


بل ينبغى هنا بطريق أولى» لانه متعّن ولا يقع فيه غيره» فكونه صوماً 
اقرب من الذى لايتعيّن الآ بمحض النبّة فاذا لم تكن النّة ليلاً شرطأ فيه ففى 
الاول بالطريق الأولى. 

ويؤ يد الاول() أنَّ الصوم عبادة محتاجة الى النيّة من غير خلاف. 

ولانه امر عدمى , والعدم واقع فلا يتشخص كونه عبادة الا بالنيّة» وهذا 
ورد فى نيّةَ الصوم بعض الآثار كبا ستسمع» وقال المسلمون كلهم بوجوها فيه مع 
عدمه في غيره» فلوم يقع في جزء منه لم يكن ذلك الجزء صوباً و عبادة و جزءا 
للعبادة, و بانعدام الجزء ينعدم الكلء ورج النشيآتبو العذر بجهل الشهرء و 
المسألة و نحوه, (لدليله) و بق العمد عل حاله. 

والخر المشهور مؤْيّد(؟) فلا: يضر.عدم العم بالسند و كذا عدم ظهور 
الخلاف عندنا. 

و مؤاخذ العامد العالم بترك الواجيات حسنء وهو الفرق بين ا معيّن وغيره 
بوجوب الصيام يقيناً في الأول بخلاف الثانيء اذ له ان لا يصومء, و يصوم يوماً 
آخر, و هوظاهر, فالقضاء عليه غير بعيدء و اما الكفارة فلاءلعدم الدليل» والاصل. 
واما دليل صحّة نينّة الصوم | مع العذر في أثناء الشهاره مثل كونه مسافراً و 
حضر قبل الزوال ولم يفطرء فهو ممّا يدل على صحّة صومهء فانه لاشك في صحة 
صومه وعدم النيّة الى (الآن-خ ل) كما مبيجى ء فيصح نيته حين. 

و كذا مع ثبوت الغلال في البان. 

و كذا الناسىء لان النسيان عذر على الغائب لدليل(رفع) (0. 


(1) يعنى الاحتياج الى التية فى النيل 5 
(,) وهوقوله (ع): لا صيام كن لا يبيت الصيام من الليل وتقدم له 
(م) الوسائل باب .+ حديث؟ من ابواب الخفل الواقع فى الصلاة 
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وكذا الجاهل, لأنه معذور ما لم يعلم, والظاهر عدم الخلاف ايضاً 
فيخصضص الخبر المشهور المتقدم لوصح. 


«فرعان» 
(الأول) الظاهر أنه لاخلاف عندنا في جواز النيّة في اق جزء كان من 
اللمل؛ وأنّه يجوز المقارنة لطلوع الفجر ‏ وان منعه البعض ‏ وان وجب امساك جزء 
من اللّيل من باب ا مقدمة ولكن وجوب النيّة معه غير ظاهر فان الامساك يجب من 
باب المقدمة, لا لأنّه صوم'أوجزءكا في غسل الوجه, ‏ فانه لايشترط المقارنة بجزء 
من الرأس ‏ بل يمكلن عدم الاجلاء مع أن وقوع هذا بعيد جدأء بل يجزم 
العقل بعدم العلم به» نحم مَكتنتاثقاقة"قيّ نفس الأمر, 
(الثاني) الطاض أنه لاتيجزم'فعل. المفكلو بعد النيّة, ولا يجب تجديدها حيدئذ 
لوجود النيّة التى هى الشرط مع عدم حصول المنافى اذ الافطار فى الليل لاينافي 
الجزم بعدمه نهاراً الذى هو الصوم؛ و هوظاهرو مصرح به, ولا يعلم الخلاف فيه 
عندنا الآ فى التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس .)١(‏ 
واما في غيرالمعيّن كقضاء رمضان, والنذر المطلق, فالظاهر جوز نيّتهها من 
اول الليل الى الزوال» ولعله لاخلاف فيه على الظاهر, 
يدلَ عليه بعض مامرّء و صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج قال سألته عن 
الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد مايصبح قبل الزوال اذا بداله؟ فقال اذا 
كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر, ويتم صومهء قال: 


(1) يعنى يظهر من الدروس كون المسألة بالنسبة الى تجديد النية بعد الجنابة ليلأ خلافية قال فيه: ولا 
يجب تجديدها بعد الاكل او التو أو الجنابة على الاقوى. سواء عرضت ليفاً اونجارا بالاحتلام (انتهى ) والظاهر 


ان قوله ره: على الاقوى قيد للأخير وهويدل عل وجود القول الآخر . 


1 ها يمسك عنه الصائم جه 


وسألته عن الرجل يبدوله بعد ما يصبح و يرتفع النهار(١)‏ أنيصوم ذلك اليوم و يقضيه 
من رمضان) و ان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم و يصومه و يعتد به اذا لم 
يحدث شيئً(). 

وهذه و ان كانت مضمرة الآ أن الظاهر انه عن الامام عليه السّلام لهام 
ولقرينة التصريح في غيرها. 

مثل مارواه ابن الحجاج المذكور ‏ قال: سألت اباالحسن موسى 
عليه الشلام» عن الرجل يصبحء وم يطعم ولم بشزك وم ينوصوماً وكان عليه يوم من 


شهر رمضان,أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهث عامة آلتبَارِ؟ فقال: نعم له ان يصوم 
ويعتد به من شهر رمضان(). 

ولعل محهوليّة على بن السندى() لاتَصّن و يريد بعاقة الشهار البعض 
المعتد به الى قبل الزوال» لمامر, وهذّه بعيئبًا رواهاة أبن اتفجاج في الصحيح» عن 
ابى الحسن موسى عليه الشلام. 

وما رواه صالح بن عبدالله, عن الى ابراه عليه السّلام قال: قلت له: 
رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح و هو ينوى الصوم» ثم يبدوله فيفطر و 
يصبح وهولا ينوى الصوم فيبدوله فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز(ه). 

و صحيحة ابن س ان, عن ابي عبدالله عليه السّلام قال: من أصبح وهو 


(1) فى صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان_الكاق, 

(؟) اورد صدره فى الوسائل فى باب4 حديث* وذيله فى باب حديث ١‏ من ابواب وجوب الصوم 

() الوسائل باب؟ حديث” من ابواب وجوب المصوم 

(4) وسنده كيا فى التبذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب» عن على بن السندىء عن صفوان» عن 
عبدالرعان بن الحتجاج 


(ه) اليسائل باب؟ حديث من لبواب وجوب لصم 


يريد الصيام, ثم بداله أن يفطرء فله أن يفطرما بينه وبين نصف النهار» ثم يقضى 
ذلك اليوم» فان بداله أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصمء فانه يحسب له من 
الساعة التى نوى فييبا(0). 

الظاهر انه (عبدالله) لنقله عن الامام عليه السلام (,): و نقل نضر 
عنه(م), و وقوعه في مثل هذا السند. 


و لعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تاقا. 

و يمكن أن يحم الأرْفاع على قبل الزوال» و يدل عليه ما بعده. 

وصحيحة هشا بن الم كحت ابى عبدالله عليه السّلام» قال: قلت له؟ 
الرجل يصبح ولا ينو الصومء فاذا الى النهار حدث له رأى في الصومء فقال: 
ان هونوى الصوم قبل ان.تزول الشمس حميب له يومهء وان نواه بعدالزوال حسب 
له من الوقت الذى و00 ” 

وهذه تدلَ على عدم الاجزاء بعدالزوال من حيث أن القضاء لابت من 
احتسابه صوماً تاقأء وذلك انما يحصل بالنيّة قبل الزوال» فيجوز نيّنه الى ذلك 
لابعدة. 

واما الذى يدل على الجواز في القضاء اذانوى بعدالزوال ايضأء مثل 
مرسلة البزنطى عمن ذكرهء عن ابي عبدالله عليه السّلام: قال: قلت له: الرجل 


(1) اورد صدره فى باب؛ ح, وذيله فى باب ؟ حم من ابواب وجوب الصو فى الوسائل 

() يعنى عن خخصرص الامام الصادق عليه الَلام والا فحمد بن منان ايضأ يروى عن الامام 
عليه الشلام 

() وسند الخديث كرا فى التبذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب عن الحسين (يعبى ابن سعيد) عن 
النضر عن ابن سنان 

(4) الوسائل باب؟ حديث/ من ابواب وجوب الصوم 


لذ ها يمسلك عنه الصائم جه 


يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل (شيثًا .خ ل) الى العصن 
أيجوز له ان يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم(1)- 

فلا يعارض ما تقدمء لارساله وان قيل بقبول مرسلة البزنطى» لما 
فهمت(:)» ما فى المرسلء وأنْ المصتف قد رد مرسَلَ ابن أبى عمير-في بحث 
تطهير النار ما احالته.. 

وقال المصّّف في المختلف بعد ردها بالارسال-: ليس فيها انه مانوى 
من الليل» و يحتمل ان نوى صوماً مطلقا وني القضاء فجاز له صرفه الى 
القضاء. 

وهو بعيد» لكن ظاهرها عدم الاعتداد بالنيّةا حيْث ما ذكر النيّة 
ايضاًء فكأنها متروكة الظاهر بالاجماع الذي نقله قي المختلفٍ. 

والظاهر عدم وجود خلاف رح في عدم الاتجزاء“بالنيّة بعد الزوال 
سوى مايفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد(م) . 

وحمل الشيخ ما يدل على قبل الزوال» على الافضل والأولى» وايضاً 
الذمة مشغولة يقيناً فلابد من المسقط الشرعى: وليس بحاصل» والاحتياط ايضاً 
يقتضى ذلك كما قاله ابن الجنيد ايضاً انه الأحوط(؛). 


(1) الوسائل باب حديث+ من ابواب وجوب الصوم وفيت 

(؟) فى عدم الاحتياج الى الرضوه فى الاغسال كذا فى هامشى بعض النسخ الخطوطة 

(0) قال فى اتختنف مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد. تسو يغ الاتيان بائنيّة بعدالزوال فى الفرض 
ام الصيام من الليل لما يريد به 

قد أحدث ام ولو 

اء اذا ل ينو قبل الزوال مع النسيانء وهو اختيار 


7 بفى بعض النبار ويحتسب يه من واجب اذا لم 
جعله تطوعاً كان أحوطء ومنع ابن أبى عقيل من الإجزاء 
الشيخين» وهو الوجه(اتتهى) 

(؛) تقدم فى عبارته: قوله: ولو جمله تطوّعاً كان أحوط. 


و يمكن حمل المرسلة على قضاء صوم تضيّق وقته ونسيان ذلك. 

فتأمقلء» فان الظاهر أن مختاره(0) جيّد للعمل بمضمون روايتى(/) 
عبدالرحمان بن الحججاج احديهما صحيحة. 

ولا ينافيه الا الخبر المشهور(م): وهوغير ثابت من طرقنا. 


وصحيحة هشام غير صريحة في الواجبء ومع ذلك غير صريحة في عدم 
الاجزاء بعد الزوال»لاحتمال حمل الاحتساب من حين النيّة على قلَة الثواب 
بالتسبة. 

ويؤيّده خبر يثالح2)00 توصبجيحة ابن هشام(ه)؛ والسهولة في النيّة, 
ويُعدُ حمل عامة(:) النهارعلى قبل الزوال» م ان ترك التفصيل دليل العموم. 
نعم الاحتياط فيما.قاله الأكثرقتآقل. 

وينبغى أن يكؤنا الَجَرْءقبلَ"الزوال ايضاً لمن لم يخطر بباله الصوم 
والفطر أونسى النيّة» واما اذا قصد الافطار او قصد الصومء ولكن ترك اليّة 
المعتبرة عندهم عمد ففى الصبحة حينئئٍ تأقل» لحصول الضد في الجملة وتركها 


ني بمد الزوال لقضاء رمضان 
عا حت لت الغار أيصوم ذلك اليم 


و يقضيه من رمضان وان لم يكن ذلك من اقليل؟ 
وإ ينو صوماً وكان عليه 


(4) يعنى بؤيّد كفاية النية ولو بعد الزوال ولو فى قضاء رمضان من جهة اطلاق الخواب بقوله 
عليه الثلام: هذا كله جاثز 

(0) من جهة اطلاق قوله(ع): (فان بداله أن يصوم بعد ما ارتفع التهار فليصم) الشامل لما بعد الزوال 
ايشا 

(+) الظاهر أن المراد بب(عامة التبار) هولفظة (الارتفاع الواقع فى هذه الروليات). 


5 عا يمسنك عنه الصائم جه 


عمدأء والاخبار كلها ايضاً غير صريحة في المطلق. 
و بالجملة بعد اعتبار النّة على الوجه الذى يعتبره فالصحة حينئكٍ محل 


التامل وان كان الظاهر الصححة لظاهر الاخبار, 

ثم اعلم ان ظاهر بعض هذه الاخبار شاملة لمطلق الصوم» متعيناً كان 
كرمضان» او غيره, عامداً او غيره, ولكتها غير صريحة في الأول مع العمدء 
فبحمل على الغيرء و يوْيّده الشهرة وترك الواجب عمداً كمامرٌ. 

واما ما يدل على ا الصوم مِطلقَاء ولو كان بعدالزوال فينبغيى 
حملها على النافلة» مثل صحيحة هشام يخ سالمء ع /إبى عبدالله عليه السّلام» 
قال: كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يدل الى أهله فُيقول: عندكم شيىء والا 
صمتء فان كان عندهم شيىء اتوو به والاصامذ؟) . 

لعدم صراحته» بل عدم ظهوره» أبْضَ في وجب ولمَامرٌ مما يدل على 
عدم الاجزاء بعدالزوال» ولبعد تأخيره عليه السّلام الصوم الواجب وان كان 


موسعأء وصومه ذلك لعدم شيىء. 
وهذه الرواية تدل على جواز الصوم لعدم حصول شيىء, ولا ينافي قصد 


القربة بعد ذلك وايضاً ظاهرها انه يكفى قوله: (والآً صمت) في نيّة الصوم فتصتحح 
النيّة مع الشرطء و بلفظ (صمت) وكأن معناه (امسكت قربة الى الله) فيفهم 


عدم الاحتياج الى القيود الاخرى مثل كونه ندبأء ومن الشهر الفلاتى واليهم 
الفلانى فتامل. 

وموثقة الى بصير(؟)قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن الصائم المتطوع 

)١(‏ الوسائل باب من ابواب وجوب الصيام 

(؟) عطف على قوله: 


مسنم 


تعرض له الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصرء وان مكث حتى العصر 
ثم بداله(١),‏ (أن يصوم فان لم يكن نوى ذلك) فله أن يصوم ذلك اليوو(0). 
وما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (وان نواه بعدالزوال الخ)00). 
ويدل عليه رواية محمد بن قيس» عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال 
علي عليه التلام: اذا لم يفرض الرجل على نفسه صيامأء ثم ذكر الصيام قبل أن 
يطعم طعاماً أويشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر(ع) . 
وتحمل على النافلةب يعمل بعمومها فتجوز الي في النافلة مادام النهار 
باقياً ويحسب له صوبا تاماً أن كانت قبل الزوال ومن بعدالزوال من حين 
النيّةتزن) »كما يجوز افطاره وهو موجودا في) موثقة ابى بصير المتقدمة في الجملة. 
وكذا فى رواية سمآعةء عن ابى عبدالله عليه السّلام: فامَا النافلة فله أن 
يفطر اىَ وقت شاء الى'عَرَوبَ الشمس1)7 
وامًا جواز تقديم ني شهر رمضان كله عليه بيوم أو ايَامِ, والاكتفاء بهما 
اذانسى في يوم كله او بعدالزوال (فليس له) دليل موجود في الكتب التى 
رأيتاها. 
وكذا اجزائها عن الشهر كله فى أوّل ليلته الآ أنّ هنا نقل الاجاع على 
ذلكعن السيد والشيخ, قال المصنف ف المنتهى: (0) ولم يثبت عندنا ذللكد 


(6) الوسائل باب؟ حديشه من ابواب وجوب الصوم 
حديثة من ابواب وجوب الصوم 


ذ اقل ثولبأ من الول 

(3) الوصائل باب4 قطمة من حديث./ من ابواب وجوب الصوم 

() الكتاسب نقل عبارة المنتبى قال: وجوز اصحابنا فى رمضات ان ينوى من اول الشهر صومه اجمع (الى, 
ّ 


0 ها يمسك عنه الصائم جه 
عن الا كل والشرب المعتاد وغيره 


والحق انه عبادات متفصلة, ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخره 
فالاولى تجديد النيّة لكل يوم من ليلتهى و يؤ يده الخبر المشهورء والاحتياط» وما 
اعتبر في النيّة من المقارنة بالمنوى, وقد علم الجواز(؛)هنا من اول الليل وعدم 
المقارنة للعسر والاجماع» والخبرءو بقى الباقى بلا دليل فتأقل فان نقلهما 
الاجماع, مع عدم ظهور المخالف قبله دليل» بناء "على كونه دليلاًء وقد يكتفى 
بأقلّ منه» ولعل المصنف يؤل قولهماء ولا شك ان التجديد احوط. 

و على تقدير جوازه فالظاهر انه مخصِوظ بشهر رمضان فقطء فلا يقاس 
عليه الشهور المعيّئة بالنذر وشبهه, لعدم نقل الاحمَاعكيهاء ولا يبعد الإإكتفاء في 
إلا ثناء (؟) ايضاً عن الباقى لثبوته بالطريق الاولي . 

وقديناقش فى الاولوية مع .اختيصاص نَقَلَ الاجماع في الال مع خلاف 
القوانين فيقتصر على موضع الاجماع» فتَاملَ + 

قوله : «عن (من ‏ خ ل) الا 
الامساك عنهماء وعن الجماع:هوالكتاب» وال 

قَالآنَ باشرومُنَ وأ 0 
1 ألا يض مِنَ الختيط الآسود من الْفَجْرِثٌُ أيسّوا 
الصِيامَ إِلَى الّيْل() والاخبار الصحيحه الصريحة على ذلك كثيرة؛ مثل 


و الشرب الخ» دليل وجوب 


ان قال): واعلم ان عندى فى هذه السألة اشكالاًء والحق انما عيادات منفصلة, وهذا لايبطل البعض يفساد 
الآخر بخلاف الصلاة الواحدة, واليوم الواحدء وما ذكره أصحاء محض لا يعمل به لعدم النصّ على 
الفيع وعل عأنهء لكن الشبخ رحهالله والسيد رضى اله عنه اقعياالاماع ول يثبت عندنافالاوى تجديد الث في 
كل يوم من ليله(انتهى ) 

)١(‏ اى جواز ايقاع التية فى الصوم بدون المقارفة. 

(؟) أى اثناء شهر رمضان (م) البقرقالاهد 


ها فى صحيحة محمد بن مسلمء قال: سمعت اباجعفر عليه السّلام يقول: لا يفير 
الصا ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصالء الطعام: والشراب, والنساءع 
والارتماس في الماء(١).‏ 

وما في صحيحة الحلبى: عن ابى عبدالله عليه السّلام (فى حديث)0) 
قال: فقال النبى صلَّى الله عليه وآله: اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام 
والشراب؛ فقد اصبحتم(). 

وما في صحيحة ابون#؛نصير (في حديث)(؛) فقال: اذا اعترض الفجرء 
وكان كالقبطيّة البيضاءاقثم يحرم آللهام و يحلّ الصيام؛ و يحلّ الصلاةء صلاة 
الفجر(ه). 

ونقل في المنتهى عليه أجَاعَ المسلمين. 


«فروع» 
(الأؤل) قال في المنتهى: يقع الافطار بالأكل والشرب للمعتاد 
بلاخلاف, واقا ما ليس بمعتاد فقد ذهب علماثنا الى انه يفطر, وان حكمه 
حكم المعتاد, سواء تغذى به أو لم يتغذ به» وهو قول عامّة أهل الإسلام الآ ما 


(1)الوسائل باب؛ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(؟) صدرها هكذا: سأنت اباعبدالله(ع) عن الخيط الا بيض من الخيط الاسود فقال: بياض النهار من 
مواد الثيل» قال: وكات بلال يؤذن للنى (ص) وابن ام مكتوم -وكان اعمى ‏ يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع 
الفجر فقال انب (ص) اذلسمعتم الخ 

(6) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب مأ يسك عنه الصائم 

(؛) صدرها هكذا: سالت اباعيداش(ع) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على العمائم ويحل صلاة 
الفجر؟ فقال اذا الخ 

() الوسائل باب 45 حديث” من أبواب ما يسك عنه الصائم 


5 ها يسك عنه الصائم جه 


نستثئيه (انتهى ). 

وما استثنى الآ الحسن بن صالحء وحكى عن ابى طلحة انه كان 
يأكل البََدْ فى الصوم و يقول: ليس بطعام» ولا شراب. 

ونقل في المختلف خلاف السيد وابن الجنيد في ذلكء وانهما يقولان 
بعدم القطر الا بالمعتادءوظاهر الآية, والاخبان يدلَ على الفطر مطلقاء للعموم 
وعدم ظهورهما في العادى لعدم ظهور عرف في استعمال الا كل والشرب في 
العادى, نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلأَالبعضّنء وذلك غير موجب عرفاً في 
الاستعمال ولا حمل لفظهما عليه كما ثبي في الأصِوَلب فالمراد مايصدقان عليه 

ولأنّ الحكم انما يناسب.ذلكِ لان الصَّوْمْ بحصول الجوع والعطشء فاذا 
جور غير المعتاد ولم يحصل الحكمة لبوا زِدفمهم] بَمير“التعتاد. 

ولأن العادة مختلفة, فيلزم تجو يز أكل شيىء لبعض و تحرعه لآخر فاذا 
اكلاه يكون البعض صائء والآخر مفطرأء و ارتكابمثلهمن غيرتصريح مشكل 
الا أن يحمل على العادى في الجملة» فتأقل. 

وكأنه ظن(١)‏ في المنتهى رجوعهم!(؟)عنه(أو)مااعتيرها(”) لظنه حصول 
الاجماع بعدهما (او) أو قوه(؛) جرد الاحتمال لا الفتوىء لانه نقل عن السيد 


)١(‏ اشارة الى توجيه الاجاع الذى ادعاه فى النتهى بقوله: (وهوقول عاعة اهل الاسلام) باحدالوجوه 
الثلاث 

()) يعنى السيد وابن الجنيد 

(0) يعنى ما اعت مخالفتها باعتبار حصول الاجماع بعدهما 

(4) يعنى اول صاحب المنتهى قوفها بانا لم يفتيا بذلك يل 


.بنحو الاحتمال 


اج كتاب الصوم 0 


أنه قال: (الاشبه) وغيرذلك 

(الثافي) انه لا فرق فى الابطال بين الأكل التعارف وبين مايسمى أكلاً 
لغة, مثل ابتلاع مايستخلف تحت الأسنان» وابتلاع الشكر ونحوماء وهذا قالوا 
بعدم بطلان الصلاة ببما. 

ودليله عموم الأدّلة المتقدمة, والظاهر عدم الخلاف هنا عندناء وهذا دليل 
على السيد وابن الجنيد, ولِأنَّ الواقع في الأدلة هو التهى عن الاكل والشرب؛ وقد 
سلّمنا كونه اعم من العرى وغيزهء فتأقل. 

(الثالث) لا شجة في جوز ابتلاع الريق الذى فى الفم للاجاع والحرج» 
والأصل؛ وعدم صدق الأدلة والحكة. 

واما اذ خرج من القد”م ابتلعهى فقالوا: انه مفطرء كأنه للصدق, لانه 
يقال: أكل ريقه دكن آياكفارة"الافطاط با حرمء لانهم يقولون انه اذا خرج 
من الفم يحرم أكلهء وما نعرف دليلهم 

وقال في المنتبى : لوترك في فيه حصاة أو درهأء فاخرجه وعليه بلة من 
الريق ثم أعاده في فيهء فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذى على ذلك 
الجسمء وقال بعض الجمهور: لا يفطر ان كان قليلاً(انتهى ). 

الظاهر عدم الافطان للاصلء وعدم صدق الأدلة, وهذا دمع قرفم 
بالتحريم-(١)‏ جوّزوا الأكل بالقاشوقة بادخاها في الفمء وكذا اكل الفواكه بعد 
العض مع بقاء الرطوبة في موضع العضّء وكذا في الشربة. 

نعم لوكان عليه الريق باقياً ظاهرأ كثيراً بحيث يصدق عليه أكل الريق 
يمكن ذلك لا محرّد البلة فانه لايقال للبلة: الريق» ولا لوضع ما فيه الريق في القم: 


(1) يعنى انهم مع قرقم: بحرمة اكل الريق يجتزون الاكل بالقاشوقة مع وجود رطوبة الريق فى الفاشوقة 


لق ها يسك عته الصائم جه 


الأكل والشرب. 


و ليس ذلك بأعظم من السواك المبلّل بالماء والريق أوا ماء للمضمضة» 


وذوق الطبيخ فتأقل, وهو اعلم. 

واما ريق غيره» فقالوا ايضاً: انه حرام: وما اعرف دليلهمء ومارأيت دليل 
تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه» فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلها 

واما بطلان الصوم به فقال في المنتهى : لو حرج ريقه مِنْ فيه الى طرف 
ثوبه او بين اصابعه ثم ابتلعه افطر (انتهى )م 

و لعل دليله صدق الأدلةء وعلىيذلك التقاثي ريلزمه كفارة الافطار باحرّم 
مع شرائط التكفيرء ويكن خروج ما ايلعم بسبب تبي الفمء ومصّ اللسانء 
لدليله» مع أن صدق الأكل والشرب اللذين هآ آلآ الافطار عليه» غيرظاهر. 

وهو رواية عايشة: ان الب عل اله عَلَهثوَآسكان ينها وهو صاثم 
ومصٌ لسانها(:). 

و من طريقناء مارواه الشيخ -في زيادات التهذيب في كتاب الصوم في 
الصحيح: عن الى ولاد الحتاط ال قلت لابى عبدالله عليه السّلام: انَى 
قب الى صغيرة واناصائ» فيدخل في جوف من ريقها شيى ء» قال: فقال لى: لابأس ليس 
عليكشيى ء(1) 

و رواية على بن جعفر, عن اخيه موسى عليه الّلامء قال: سألته عن 
الرجل الصائم أله أن يمصّ لسان المرأة أوتفعل ا مرأة ذلك ؟ قال لا بأس (). 


(1) سن إبى داود ج؟ ص١‏ 70 باب الصائم يبلع الريق حديث 0 
(؟) الوسائل باب 76 حديث! من ابواب ما يوسسك عنه الصائم م 
(م) الوسائل باب 4م حديث7 من ابواب ما يمسك عنه الصائم - 


جه كتاب الصوم 03 


قال في المنتبى : (حسنة على بن جعفر) وذلكغير واضح لوجود محمد بن 
احمد العلوى(:) المجهول» ويمكن كونها صحيحة لأنّهم قالوا: طريقه اليه 
صحيح()) فتأقل. 
وفي اموق (ازرعة) عن الى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه الستلام: 
الصائم يقل؟ قال: نعم و يعطها لسانه تمصٌ(م) 
ومعلوم وصول ريق الغيرالى فم الصائم بالمصّء وظاهر في جواز بلعه. 
ولأنّه سكت عن التَفِصيل: وهو دليل العمومء والاً يلزم الاغراء, والاصل 
ايضا مو يد خصوصاً عل .ذهب من يقد بأكل المعتاد وشربه. 
وصحيحة ابى |ولآد صريحة ف) الأخول في الجوف. 
وترك التفصيل بالاحتتار وعدمه, مفيد للعموم 
مع أنه كأن تبي الفط تتتالقااكيا ني وضع شيى ء في الفم عبثاً ع 
فابتلعه من غير اختياره. 
(فجواب الصنف)(4) بأنَا قد بّنا أن المصّ لا يستلزم الابتلاع؛ وحديث 
إلى ولآد لم يذ كر فيه ان الربق وصل الى جوفه بالمصّ لاستحالة (د) ذلك في البنت 
شرعاً فجاز ان يبلع شيئاً من ريقها بسبب القبلة من غير شعور وتعمد (ملّ التامل). 
(1) وطريق الرولية كبا فى التهذيب هكذا: محمد بن احدء عن محمد بن احد الملوى, عن العمركى 
البوفكى (التوفمخ) عن على بن جعفرء عن اخيه مومى عليه انلام 
(:) فورجال المقاق فى اواخرجم ص؟1 نقلاً عن اميرزا محمد الاردبيل صاحب جامع الروات فى 
مقام ذكر طرق الشيخره هذا لفظه: والى على بن جعفر صحيح فى ا مشيخة والفهرست. 
() الرصائل باب74 حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(4) يعنى فى المنتهى ص87 
() لعل المراد من الاستحالة الشرعيّة عدم الجواز باعتبار استلزام الم الكذائى التببيّج للشهوة وهوله 
يجوز فكيف اجاب عليه الام بعدم البأس والله العام 


لف ما يسك عنه الصائم جه 


(وما ذكره) في شرح الشرايع بقوله: وما ورد من تسويغ الامتصاص» 
لايستلزم الازدراد (قد عرفت جوابه) مع أنه يكنى صحيحة الى ولادء وما ذكر(1) 
الجواب عنها. 

قال(؟) في الدروس -بعد منع الاستازام: نعم في التبذيب عن ابى ولاد: 
لا شيىء في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد(انتهى ). 

ولوكان(0) مبطلاً لكان مع عدم القصد ايضأ كذلك كمامرء مع انها 
عامّة من غير معارض فتامل. 

(الرابع) قال في المنتبى : لوابرز (الزلخ ل) لكلإنه وعليه ريق (الماءسخ) 
لا يفطر, لانه ل ينفصل عن مله اللعتاد (انتهى). 

وهو ظاهر مؤ يد بالاصل وعدم.صدق المبطل. 

(الخامس) النخامة امجتلبة من صَدَرُه “أو رأسه““تفطراء فلا فرق 
عندالمصنف ف امنتبى والتذكرة بينهها و بين الريق» فلوخخرجا ثم ابتلعا افطرا. 

وني الشرايع(؛) فرق و حكم بكون الأول مثل الريق» والفطر بالثانى وان 
م يصل الى الفم ونقل في شرح الشرايع عن الشهيد التسوية بينها في جواز ازدرادهما 
ما لم يصلا الى فضاء الغمء وا منع بعد وصوفم| اليه 


كرف شرح الشرايع الجواب عن صحيحة إلى ولاد فهى كافية فى اثبات الجواز 
(؟) الظاهر ان الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد اجاب عن صحيحة ابه 


ولاد 

(م) هذا اعتراض على حل الدتروس 

()) عبارة الشرايع هكذا: لا يفسد الصمم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدأ ما لم يتفصل عن 
الفم: وما ينزل من الفضلات من رأسه اذا مسترسل وتعدى الحلق من خي قصد ح يفسد الصومء ولوتعتد ابتلاعه 


أفسد(انتهى) 


جه كتاب الصوم ف 


فيهاء ثم حكم بأنّ كلامه أعدلء وما رأيت ذلك في الدروس الآ فيا ينزل عن 
الدماغ 00م 

و مختارالمصنف فيا أوللى»للأصلء وعدم ظهور صدق أذّلة الافطارى وعموم 
موثقّة غياث بن ابراهم, عن ابى عبدالله عليه السّلام؛ قال: لابأس بان يزدردالصائم 
نخامته(0. 

والظاهر صدق النخامة عليهما اعم من الوصول الى الفضاء وعدمه, ومن 
اختيار ازدراده وعدمه, وهئن#أتؤيّدة» فلا يضر عدم صحّة سندهاء و ينبغى 
الاحتياط»ثم(ج) وجوب ,كفارة الجض على تقدير ثبوتها في الْحرّم» وثبوت (؟) نحريم 
ماخرج من فه ومن غيزهء_سواء كاد ريْقاً او نخامة, ظاهر. 

وكذا عدمه(ه) في ابتاع النخامة بعد الوصول الى فضاء الفم الذى قيل: 
حذه مخرج الحاء المهملةء”وقيل: المحم بعد القول بانه حينئذٍ مفطر لهامرٌ. 

وقال فى الدروس: وني وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر(انتهي ). 

ولا ينبغى (:) ذلك لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو 
فيا ثبت تحرعه من غير جهة الصوم» وهنا غير ثابت ولوكان ثابتاً لزم من غير نظره 
لا مع التردد في التحريم: مع انه لا ينبغى » لعدم دليله والأصلء الحل. 

)١(‏ عيارة الدروس هكذا: والفضلات السترسلة من الدماغ اذا لم تصل الى فضاء القم لابأس 
بابتلاعها للرواية ولو قدر على اخراجهاء ولوصارت فى الفضاء افطر لوابتطعهاء وفى وجوب الكفارة الثلامة هنا 
نظر وتهب لو كانت غاامة غير (انتهى ) 

(4) الوصائل ياب ++ حديثت1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(م) هذا بمنزلة الكبرى 

(6) وهذا منزلة الصغرى» ف 

(ن) يعنى عدم وجوب الكفارة 

(1) يعنى لا ينبغى النظر والتردد فى هذا الحكم 


سيج ان ابتلاع ما خرج من فه او ينزل من دماغه غير موجب للكفارة 


ب ما يمسك عنه الصائم جه 


وعن الجماع قُبلاً اودبراً حتى تغيب الحشفة 


واما الجماع» ففى القبل مفسد بلاخلاف على ما قاله في ا منتهى » وفيا تقدم 
من الآية(١)‏ والاخبار دلالة عليه. 

واما ني الدبر, فع الانزال كذئك, بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار 
مطلقا من غير فرق بين المرئة والرجل. 


3 
واما بدونه فالظاهر أنه كذلك كامرَ (؟)من ايجابه الغسل عليهماء والظاهر انه 
مستلزم لبطلان الصومء لأّه مشروط بالطهارة في الجملة» فتأقل. 
واما ما روى -في زيادات التجذيب_عرق#بيض الكوفتين» يرفعه الى إلى 
عبدالل عليه الّلام قال: في الرجل يأ «الرأة في كثركم وهى صائمة؟ قال: لا 
ينقض صومهاء وليس عليها غسل(0). 
وكذا مارواه فيه عن رجلء بعن ابي عَبَداله عليه الستَلامء قال: اذا اق 
الرجل المرئة في دبرها وهى صائة ل ينض صَومهاء وَليِس عَليها تسل (4). 
فقال الشيخ .فيه هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسنادء ولا يعول 
ات ل الشيخ ر الخبره بل يؤْلٍ مهها أمكن. 
ومكن التأو يل بعدم حصول غيبوبة الحشفة» الموجبة للجنابة» فتأقل» فان 
الأصل (0) معه. وقد تقدم. 
وأقا الوطى في دبر الغلام» فخيرظاه رالافساد من غيرفرق بين الفاعل وا مفعول» 
وقد تقدم (<)» مع التأقل الأصل» وعدم نص صحيح صريحء بل لبعض الظواهروالشهرة 


() هى قوله تعالى فالآن باشروهن الخ البقرق 185 

(؟) راجع امجلد الاول ص 177 

(4:5) الوسائل باب ١‏ حديث؟ من ابواب الجناية من كتاب الطهارة. 
(0) يعن اصائة عدم الوجوب 

(5) راجع جاص 1 


و يدل على الفسادبه و بوطى دبرا مرأةماسيجى ءفي خبرى ا حجاج والحفص» 
واما فى البهسائم فالظاه رالعدم للاصل وعدم دليل قوى عبل كونه مفسدأولاعلى كونهموجباً 
للغسل كياتقدم . 

و اما دليل كون الانزال مفسدأ وموجباً للفسل مع القيود() مطلقا ولو 
بالمساحقة بينهها أو بمساحقة الجبوب؛ فالظاهر, الاجماع المدعى فى المنتبىء قال: 
الإنزال ناراً مفسد للصوم مع العمد سواء انزل باستمناء او مملامسة او قبلة 
بلاخلافو يدل على بعضء قرا ابره مثل صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج 
قال: سألت اباعبدالله ليه السَلامِعيم الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى 
يمنى ؟ قال: عليه من الكفارة, مثل .ما على الذى يجامع(0). 

وفيها دلالة على فجو ب الكفارة على .مطلق الجامع فافهم. 

ورواية سماعةة الماك عن رَجلَ لزق بأهله فانزل؟ قال؛ عليه اطعام 
ستين مسكيناًء مد لكلّ مسكين(). 

ورواية ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن رجل وضع يده 
على شيىء من جسد امرأنه فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين 
أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة(0). 

ورواية حفص بن سوقةء عمن ذكرهء عن ابى عبدالله عليه السّلام في الرجل 
يلاعب أهله أوجاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل» قال: عليه 


(1) الظاهر انه (قده) ثراد بالقيود, العلائم الثلاث المشهون . الشهرة, والفتو, والدفق 
(؟) الصائل بابغ حديث١‏ من ابواب ما يمسسك عنه انصائم 
() الوسائل باب4 حديث4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(4) الوسائل باب حديثه من أبواب ما يسك عته الصائم 


0 ها يسك عنه الصائم جه 
وعن تعد البقاء على الجنابة حت يطلع الفجر 


من الكفارةمثل ماعلى الذى جامع فى شهررمضان(1). 

وايجاب الكفارة مستلزم لإفساد الصوم, ويحتمل عدم الفرق في لزوم 
الكفارة بين الصيام» مع التعيين. 

واا حصوله عقيب النظرء وا ملاعبة» واللمسء والتقبيل بشهرة وغيرهاء 
فالظاهر انه ان كان من عادته ذلك وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة, وحكله 
حكم الجماع, ولا يبعد ذلك فيمن قصد به الانزال: اذ ليس بيأقلٌ من الاستمناء 
باليدالموجب لذلك بالاجماع المآعى في ذلك. 

وكذا بدون قصده مع عادته الجارية'بذلك وي هكؤليك. 

واما بدونها فاتفق» فالظاهر عدم وجوب شي؛ لجواز ذلك مع عدم العلم 
والظن بحصول الموجبء مع احتمال. القضاء كرا في الضيضة لغير الصلاة» 
وسيجىء انشاءالله تعالى. 

قوله : «وعن تعقد البقاء على الجنابة الخ» هذه المسألة مشكلة, وفها 
خلاف لاختلاف الاخبان والذى ذهب اليه الاكثر خصوصاً من المتأخرّين أن 
ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة. 

وقال ابن ابى عقيل بوجوب الأول فقط, والصدوق بعدم وجوب شيىء» 
وأنه لا يجب الإمساك عنهء بل يجوز البقاء على الجنابة عمداً حتى يصبح» ثم يغتسل 
للصلاة فيصح الصوم والصلاة. 

ويدل على ما اختاره, الأصلء وعدم ظهور دليل صحيح في الأولين» 
والجمع بين الأذلة, والآية(,) المتقدمة وظهور كون (حتى ) غاية للكل لبعد عدم 


من ابواب مأ ييسك عنه الصائم 


(1) الوسائل باب 
(1) هى قوله تعالى: فا 
الاسودالبقرق هد 


باشروهن..وكلوا واشربوا حتى يتبتن لكم الخيط الابيض من الخيط 


0 كتاب الصوم 3 


بيان الغاية للمباشرة مع بيانها لأخوه!(١)»‏ ولظهور قوله تعالى: (قالآن باشرؤهن) 


فى الليل كله. 

وصحيحة العيص (عيسى -خل) بن القاسم الثقة.ء في التهذيب 
والاستبصار قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام» عن رجل اجنب في شهر رمضان 
في (من-خل) اول الليل فأخخر الغسل حتى طلع (يطلع-خ ل) الفجر؟ قال: يتم 
صومه ولاقضاء عليه(). 

وهذه مع ظهورها في العمد أوعمومهاء تد لعل صحّة الصوم» والاخبارني ذلك 
كثيرةجداً. 

ومن ادلتها(م)» صحيحة بيب الختعمى, عن الى عبدالله عليه السّلام 
قال: كان رسول الله صلَى الل"عَلَيه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان, ثم 
يجنبء ثم يؤر لعل مسح يتللع-الفجرر). 

والظاهر انه لا يمكن تأو يلها الآ بتكلف بعيد(ه). 

وهذه مذكورة في الاستبصار بطريق آخر أظن صحته(), 
عن حبيب الحتعمى في الفقيه قال: قلت 


ة عبدالله بن ١‏ 
وصينة عيداله بن 


)١(‏ يعنى باخويماالاكل والشرب باعتيار امشاكلة فى ا مفطرية 

(؟) اليسائل باب1 حديث من ابواب ما يسك عنه الصالم 

(5) يعنى من ادلة صحمه الصوم مع البقاء على المنابة عمد ا ليوافق قول ان إبى عقيل 

(4) الوسائل باب 15 حديثة من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(6) قال فى الوصائل بعد نقلها: اقول: حملها الشيخ على الضرورة» وعلى التعمد مع العذر المانع من 
الفسل» وعلى تعمد النوم دون ترك الفسل هما سلفء ويكتمل كونه منسوء وكونه من خصائصه صلَّى اله عليه 
وآله, وكون اراد بالفجر الاول دون الثانى ويحتمل الحسل عل التقبة ٠‏ 

(<) الذى رأيناه فى الاستيصار يستد آخر هو هكذا: محمد بن أحد بن يحى عن محمد بن عيسى ء عن 
امد بن محمدء عن حماد» عن حبيب الحتعمى صما ج؟ طيع الاخوندى 


7 ها يمك عنه الصائم جه 


لابى عبدالله عليه السشلام: اخبرنى عن التطوع وعن (صوم-خ) هذه الثلاثة الأيام 
اذا اجنبت من أل الليل فاعلم أنَى قد اجنبت فانام متعمداً حتى ينفجر 
الفجراصوم أولا اصوم؟ قال: صم(). 
وصحيحة ابن ابى نصر البزنطى, عن ابى سعيد القماط _وهو خالد بن 
سعيد الثقة انه سأل ابوعبدالله عليه السَلام عمن اجنب في شهر رمضان في أل 
الليل فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليهء وذلك أن جنابته كانت في وقت 
حلاك(). 
وهذا التعليل اشارة الى الفرق با البقاءعَلَالجنابة في الليل» وبين 
ايقاعها في النهار, فاستدلال العلاة في امختلف(م) بايجاب مايجب في (الثاني)» 
على ايجابه في الأقلء غير ظاهررة)» 
وصحيحة العيص بن القاسم إنْه مأل أباعبدالل عَليه السلام عن الرجل 
ينام في شهر رمضان فيحتلمء ثم يستيقظ» ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (8). 
واما ما يدل على مذهب ابن ابى عقيل(<)» فهو ايضاً اخبار كثيرة 
(1) الوسائل با 
(1) الوسائل باب 
(م) قال فى المختلف (بعد اختيار قول المشهور, من ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر فى ليل شهر 
رمضان الى الصباح مرجب للقضاء والكفارة): ما هذا لفظه (لنا) أن الانزال جاراً موجب للقضاء والكفارة, 
فكذا استصحاب الائزال, بل هنا آكدء لان الاول قد انعقد الصوم فى الابتداء وهنا لم 
(4) وجه اندفاع استدلال العلآمة وعدم ظهوره فى مذعاه ان قوله عليه 
وقت حلال) يدل على عدم وجوب شىء اذا كانت جدابته فى اثليل لانه 
فى النهار فاته وقت لا يحل فيه الجنابة -فلا ملازمة بينها فتفريع العلامة فى قو 
اظاهر والله العام 
(ن) الوسائل باب ١5‏ حديث؟ من أيواب ما يسك عته الصائم 
(2) وهووجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة بالاصباح جنيا عمداً 


؟ حديث١‏ من ابواب ما يمسك عنه 


٠‏ حديث! من ابواب ما يسك عن 


جه كتاب الصوم 0 


مثل صحيحة امد بن محمد( عن الى الحسن عليه السّلام قال: سألته 
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان او اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح 
متعمدأء قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضائه(). 
وصحيحة ابن الى يعفور _الثقة في التهذيب, والاستبصار, والفقيه (م) » 
قال: قلت لابى عبدالله عليه السّلام: الرجل يجنب في شهر رمضان, ثم يستيقظ ثم 
ينام (و)حتى يصبحء قال :يتم نوه (يومه - خ ل فيه) و يقضى يوماأ آخر فان 
(وانمخ ) لم يستيقظ حها'يصبح أَتم يِه (صومه-فيه ) وجاز له(ه). 
وصحيحة معوية بن عمّار أالثقٌةق قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: 
الرجل يجنب من أول الليلء مم ينام حتى يصبح في شهر رمضانء قال: ليس عليه 
شيىء» نه أستيقظ ثم نآم حقى:اصبح» قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة(:). 
وصحيحة محمد بن مسلمء عن احدهما عليهماالسّلام؛ قال: سألته عن 
الرجل تصيبه الجنابة في (شهررخ ) رمضان» ثم ينام قبل ان يغتسل» قال: يم 
صومه, و يقضى ذلك اليوم الآ ان قبل ان يطلع الفجرء فان انتظر ماء” 
ليسخن أو يستق فيطلع (فطلعخ ) الفجر فلا يقضى يومه(/)(صومه_خ ) 
وفيها اشعار ما بعدم الوجوب مضيّقاًء وبعدم وجوب التيمّم للصوم, 
(1) فى هامش بعض النسخ امخطوطة: كأنه البزنطى الثقة ‏ من خطه رحمه الله (انتهى). 
(1) الوسائل بابه١‏ حديث4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(5) روى ابن بى يعفور, عن ابى عبدالله عليه السَلام قال: قلت له الخ (قيه)/ 
(4) ثم يستيقظ ثم ينامء ثم يستيقظ ثم ينام حتى الخ(قيه) 
(3) الوسائل بابث١‏ حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(5) الوسائل باب8١‏ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(0) الوسائل باب8١‏ حديث+ من ابواب ما يسك عته الصائم 


ل ها يسك عنه الصائم جه 


فافهم. 

و اا ما يدل على الأول المشهور وعليه الاكثرء وهو لزوم القضاء 
والكفارة على من ترك الغل عمداً عالماً حتى يطلع الفجر الثانى» فهوما اشرنا 
إليه» من استدلال العلامة في المختلف, وهولزوم ذلك من وجوبهما في وقوع 
الجنابة نهاراً مع مضي بعض التهار قبلها متطهر» ففى عدم حصول الظهارة 
أصلاً بالطريق الأولى» وقدمر جوابه» مع انه لا يتم الا فى بعض الأفراد» وهو 


ظاهر, 


وما رواه ابوبصيرء عن ابى عبداللفاعليه التيلام في رجل اجنب في شهر 
رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً أحتى أصبح) قأل: يعتق رقبة»أو يصوم 
شهرين, أو يطعم ستين مسكينا )١(‏ فال: وَتَالَبنانة"لخليّق (حقيق_خل) أن لا 
يدركه ابدأ0). 


أظهر لوجود ابراهيم بن عبد الحميد (6) الذ 
ورواية سليمانبن جعفر(حفص.خ ل)المروزى»عن الفقيه 

عليه السّلام (؛) قال: اذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى 

يصبح, فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم» ولا يدرك فضل يومه(ه). 


(1) ف التهذيب المطبوع .بعد قوله: مسكيناً هكذا (وقضى ذلك ايوم ويم صيامه ولن يد ركه ابدرخ) 

(؟) الوسائل ياب1 حديث؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 

(م) سنده كيا فى التبذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن حمد بن انى عمبى عن ابراهيم بن عيدالحميد 
عن إبى بعمير 

(4) يعنى موسى بن جعفرء فان سليمان هذا من اصحابه والرضا علي اللا كيا فى رجال المقا 
جاص ته 

(0) الوسائل ياب١‏ حديث7 من أبواب ما يمك عته الصائم 


اج كتاب الصوم 2 


ومرسلة ابراهيم بن عبدالحميد (اللهخ ل) -مضمرة؛ عن بعض هواليه» 
قال: سالته عن احتلام الصائم, فقال: اذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم 
حتى يغتسل وان اجنب ليلاً في شهر رمضانء فليس له أن ينام ساعة حتى 
يغتسل» فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح, فعليه عتق رقبة او اطعام 
ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم و يتم صيامه. ولن يدركه أبدأن). 

وهذه الثلاثة(؟) مع عدم صحتهاء لا تعارض ما تقدم» مع قصور متن 
الاخيرة والتخالف بينهما في#ايجاب الكفارة كما ترى. 

وحمل الشيخيهالتى ندل على عدم شيىء على تعمّد النوم بعد العلم 
بالجنابة بقصد الغسل قبل الفجر وم ُتنبّه اتفاقاً حتى أدركه الفجرءلا انه تعمد 
وترك الغسل. 

وقيّد بع ]]لاصَسحَائ ذلك وتجوان الوم له, يكون الانتباه عادة له 

والتى لا يمكن ذلك فيها -مثل صحيحة حبيب(م)- حملها على التقيّة او 
العذرء مثل البرد, والإنتظار لتسخين الماء أولأن يستسقى الماء كمامز فى 
صحيحة محمد بن مسلم (؛ ) ويكن حمل الفجرفيهاعل الاقل. 

ولايخق بعد ذلك كله لوجود التعمد في البعض» والعموم في الآخر و بعد التقيّة 
سوال أحد, واسند عليه السّلام اليه صلّى اللّهعليه وآله (ه)» ومثل ذلك 
أفيه» لانه م يظهرضرورة الانشاء من عندهبغيرسؤال » ولايحتاج الاستاد اليه 


1 حديث4 من أبواب ما يسك عنه الصائم 


ثة الاخيرة وهى رواية إلى بصير و ابراهيم بن عبدالحميد وسليمان بن جعفر 

(+) الصائل باب+١‏ حديثة من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(:) الصائل ياب4 1 الصائم 

() أشارة الى رولية حبيب الحتعمى اللتقدمة الدالة على بقائه صلى الله عليه وآله على ابندابة متعمدآ. 


ث1 من ابواب ما 


4 ما يمسسك عنه الصائم جه 


صلّى اللّدعليهوآله. 

وقوله عليه السلام: يؤر الغسل متعمداً( )١‏ كالصريح في عدم العذر. 

والمتبادر فن الفجر هوالثانى» لأغة بوالعرفء ولان الظاهر انه صلّى الله 
عليه وآله كان يصلى صلاة الليل في وقت الفضيلة(1) سيا في ليالى شهر رمضان. 

وحل (م) -ايضاً ما يدل على القضاء فقط ‏ على من انتبه بعد النوم مرّة 
واحدة بعدالعلم بالجنابة ثم نام بقصد الغسل واتفق الفجر قبله بقرينة ما هى صريحة 
في ذلك من الاخبار مثل صحيحة معو ية بن عماراتواين ابى يعفور(؛). 

وهذا غير بعيد لحمل المطلق اوإلثأم على ميرو الخاصٌء لكن ما يفهم 
قبدالنوم بقصدالغسل كأنه مأخوذ من الأعتيار فتاقل. 

ويمكن حمل المطلق والعام» عِلى_العامد لال والكلّ على الاستحباب. 

وحمل الشيخ ها يدل على وُبحوب القضناء) وآلكتازة مما مرّ من الاخبان, 
ين بعدالعلم. 

وهذا بعيد جدأء و ما رأيت له شاهداًء بل ولا داعياً لعدم ما يدل على 
وجوبهه| بعدسماء ولعدم صحّة هذه الاخبار المجهولة, والقصور في امتن والدلالة» 
ولكون ظاهر ألاولتين(ن) منها في العامد العالمء وامكان حمل الاخيرة على ذلك كما 


على الار 


(1) فى رولية حبيب المتقدمة حتى يطلع الفجر_راجع الوسائل باب ٠١‏ حديشن من ابواب ما يسك عنه 
مس 

(1)لا حظ الوسائل بابمن من ابواب المواقيت من كتاب انصلاة 

(م) يعنى وحمل الشيخ ايض الخ 

(4) لاحظ الوسائل 

(ة) يعنى بالروليتين الأولتين روابتى الى بصير وسليمان بن حقص؛ وبالاخيرة رواية ابراهم بن 
عبدالحميد 


حديث اول من ابواب ما الصائم 


اج كتاب الصوم 3 


هوالمذهب المشهور كيا حملها عليه في الاستيصار. 

ثم اعلم أن في الكاني أخباراً تدل على وجوب القضاء على من بق على 
الجنابة متعمدأء مثل مامرٌ من ادلة ابن إبى عقيل. 

وهى صحيحة الحبى: عن الى عبدالله عليهالسلام انه قال: في رجل 
احتلم أل الليل او أصاب من أهلهء ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى اصبح؟ 
قال: يتم صومه ذلكثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربّه(1). 
وهذه كأ نباتد عل :وجوب الغسل للصومء وتحرم الترك والنوم بعد العلم 
بالجنابة مطلقا. 
ثم نقل() روليةء عن ابن يكبي[ دالَةُ على جواز صوم التطوع من اصبح 
جنباً كبا مر في جسنة عبدَآللةبن"الغيرة, عن حبيب المشعمى المتقدمة() ا منقولة 
عن الفقيسو عدم الباسّبالخيلام :نهار ارغضان. 

وصحيحة ابن سنان قال: كتب أبيء الى ابى عبد الله عليه السلام وكان 
ب فلم افتسل حتى 


يقضى شهر رمضانء وقال: انى اصبحت بالفسل واصابتتى + 
طلع الفجرفاجابه عليه السلام: لا تصم هذا اليوم, وصمغدأً(ه). 
ولعل معنى (اصبحت بالغسل) أتى اردت أن أصبح غير جنب . 
و رواية سماعة بن مهران - التهذيب- قال: سألته عن رجل أصابته 
جنابة في جوف الليل في رمضانء فنام وقدعلم بها ول يستيقظ حت ىيدركه 


(1) الوصائل باب1 حديث1 من أبواب ما يسك عنه الصائم 


حديث؟ من ذيواب ما يسك عنه الصائم 
حديث! من أبواب ما يسك عنه الصائم 
ائل باب 15 حديث! من أبواب ما يمسك عنه الصائم 


0 ما يسك عته الصائم جه 


(ادركه -خ) الفجر, فقال: عليه أن يتب صومه و يقضى يوماً آخره فقلت: اذا كان 
ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان؟ قال: فيأكل يومه ذلك و ليقضء فانّه لايشبه 
رمضان شيى ء من الشهويذ١).‏ 

فيفهم من ذلك كله, عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقاء وعدم 
صحّة قضاء شهر رمضان بدون غسل الجنابة ليلاً على الظاهرء وصحة غيره من 
صيام غير شهر رمضان؛ وصمم شهر رمضان من الجنب ليلا الى بعد الفجر مع 
النسيان والعذر. 

واما صحته من الجنب العام ب العالم الْحَاِوسقوط القضاء والكفارة, 
فحلّ الاشكالء لما عرفت من انختلاف الاخيار والاقوال. 

ومكن الجمع بين مايعتبر منيها بجا مي منَ”تمل المطلق على المقيد » مع عدم 
تقييد ما يدل على عدم القضاء بالنْوم كح قصدَآلمَسَللكيزة الاخبار الدالّة على 
خلافه. فلايكون على الذى نام أوَلاً بعدالعلم بالجنابة حتى طلع الفجر شيى ء 


أصلاً. 


وعلى الذى نام مرّة اخرى بعدالنوم الأول وانتبه وقد طلع الفجرء القضاء 
كبا هو مقتضى الأخبار, فيلزم ذلكعلى العامد الباق على الجناية حتى يطلع الفجر 
بالطريق الأولى. 

ولا استبعاد في سقوط القضاء مع النوم عمداً بعد ورود هذه الاخيان 
وعدمه و مع البقاء كذلكه 

و اسقاط()) ما يدل على الكفارة بالكلّة, نعدم الصحّة» والاصلء ولا 


(1) الوسائل باب؟15 حديث8 من ابواب ما يسك عنه الصائٌم 
(؟) يعنى ولا استبعاد فى اسقاط الخ 
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يدل على القضاء فقط مما مر ولا يدل على عدم الشيى ء أصلاً كرا مرّااو) حمله على 
الاستحبابءو يكون حينئذٍ عُسل الجنابة واجباً لصوم شهر رمضان. 
ا صحيحة الحبى التقدمة (1) قال: (و يستغفر ربّه)» 
وهذه تدل على تحريم الافطار فى شهررمضان (؟) و وجوب القضاء. 

ولكن بق0) ما يدل على عدم شيىء»كيا هو مذهب الصدوق 
(بلا تصرف (؛) ولابد منه ‏ خ ). 

ويحتمل(ه) حله على جاهل الحكم و ناسيهء ولكن لايم في صحيحة 
حبيب(0) . 

و على غيرائحتان_والمعذور(أو) |التقيّة, فيتج, لكنه بعيد فيها جد لبعد 
عن الاخبار الكثيرة, الصحيحة]"فيكون صوم شهر رمضان مشروطأ بغسل الجنابة 
ليلا من العالمء احتار العفو ]طن 

ومكن ايضاً حمل مايوجب القضاء فقط على من نام متعمداً ‏ بعدالعلم 
بالجنابة على الاستحباب للجمعء فلا يكون البقاء على الجدابة حراماً ولا موجباً 
لشبى ء فلا يكون غسل الجنابة شرطاً له. 

وهو ايضاً بعيد, لكثرة الأخبار الصحيحة الصريحة فى وجوب القضاءء 


(1) الوصائل باب+1 حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(1) يعنى على قرض بقائه عمداً الى طلوع الفجر يحرم ايضاً الإفطار 

(م) راجع الوسائل باب 1 من ايواب ما يمسك عنه الصائم 

(4) قوله ره: بلا تصرف متعلّق بقوله ره: بق يعتى بق الاخبار المتقدمة الدالة على مذهب الصدوق ره 
بلا تصرف فى مضمونهاء مع انه لابد من التصرف فيه 

(0) قولره: ويحتمل حله الخ شروع فى التصرف 

(1) فانها وردت فى فعل التبى صلّى الله عليه وآله ذلك ولا يكن فى حقه(ص) الحمل على الجهل 
والنسيان 


0 ها يسنك عته الصائم جه 


وبعد وجوب القضاء على من نام بعدالعلم بالجنابة مرّة اخرى و صادف الفجر و 
عدمه على الباق. 

(وجل) مايدل على ذلك ايضاً على الاستحبابء و عدم ايجاب شيىء 
أصلاً, وعدم اشتراط صوم بغسل أصلاً كما هومقتضى ظاهر مذهب الصدوقء 

(بعيد) ايضاً خالفة اكثر الأصحابء والشهرة العظيمة, والأخبار الكثيرة 
الصحيحة خصوصاً صحيحة الحلى(1) . 

وبالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات, ولا ينبغى ترك الاحتياط 
بوجو 

ولا يبعد مذهب ابن الى عقيل» أو مذهب ابن بابو يه ايضاً (واما) وجوب 
القضاء و الكفارة في الصوم العيّن».و,اشتراط الْصَوْم مطلقا(م)» بغسل الجنابة ليلا 
كا هو مذهب المشهور و يمكن حل كلام“ البعض عليه مكل قوهم: يجب غسل 
الجنابة للصوم. 

(فا) رأيت دليلاً يصلح لذلك و يقاوم الاصل وظاهرالأخبار المتقدمة, بل 
الآية ايضاً فكأن عخالفة المشهور لابد منها لذلك(م) خصوصاً في صوم غير شهر 
رمضانء لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأقل. 

ثم ابعد من ذلك ايجابه(4) للصوم مع ضيق الوقت إلا بمقدار الغسل» 
وكأنه(ه) قريب من الحرج من غير دليل واضح. 


() الوسائل ياب13 من ابواب ما يمسلشاعثه الصائم 
(؟) يعنى واجباً وتطوعاء لداء “وقضاء” 

(م) اى لعدم الدليل 

(:) يعنى كون الغسل شرطاً وضعاً لصححة الصوم حينئق 

(ن) يعنى الايجاب الوضعى امذكور 


جه كتاب الصوم 4 


وظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن ابى عقيل والشهور )١(‏ يدل 
على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقاً للصوم في شير رمضان, وكذا كلام اكثر 
الاصحاب. 

فعلى تقديرالقول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحّة نية الوجوب للصوم(م) 
في اق جزء كان من الليل» وقد مرّالبحث فيه في أوّل الكتاب. 

والاحتياط لمن لم يكن ذمته مشغولة بمشروط بالفسلء وكذا الشاك في 
ذلكه ايجابه بنذرالغسل و شيية»اوالمشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك 
المشروطء بل فعله ايضاًا 

وابعدمنه(م) الجاق ياقى الصوم فّلك من النذور المعيّنة و نحوها. 

واما المطلقة,فيحتم ل كونّه كالتطوع (4) للاصل» و يحتمل كونه كقضاء 
شهر رمضان (ه) ك]هواظ اوعض ْعَبَارَات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير 
المعين. 

و يدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان 
قوله عليه السلام -ني رواية سماعة : فانه لايشبه رمضان. شيى ء من الشهور)(). 

وكذا يبعدا حاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجرء بالجنب» قال المصنف 
فيالمنتبى: لم اجد لأصحابنا نصأ صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انمهااذا 


أي كلا لاسي 
(5) يعنى ني الوجوب فى الغسل لاجل الصومء فيرجع البحث الى ! 
(7) يعنى من اصل الحكم فى شهر رمضان الحاق غير رمضان من أنواع الصيام العينة كالنذر واخويه 


قبل الطلع يدل الغ 
5ل ل ما يب الامسالا عن 


0 ها يمسك عنه الصائم جه 


انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لوأخلت به حتى 


الك لأنَ حدث الحيض ينع الصوم فكان أقوى من الجنابة» 
وابن ابى عقيل قال: إِنَّ الحائض والنفساء اذا طهرتا من دمها ليلاً فتركهما الغسل 
حتى يطلع الفجر عامدتين: وجب عليهما القضاء خاضة (انتهى ). 

ورأيت في باب زيادات التهذيب في احكام الحيض و النفاس ما رواه 
الشيخ مسندأء عن ابى بصي عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: ان طهرت بليل من 
حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى اصبجت عليها قضاء ذلك اليو(1) 

ويكن جعلها دليلاً لابن الىعقيل:”” ولكن' يِه غير صحيح» و ايجاب 
القتضاء مثله مشكل» بل لايجوز, والنظراي الادّلة يقتضِى) عدم شئى عليهها اصلأء 
وعل تقديره فهو مخصوص بشهر رمضانء بد لله امحصتوض به. 

واما الحاق ماس الميّت به فلا جه له 

وامنا الحاق المستحاضة التى بيب عليها الغسل بهء فهو ايضاً بعيد بالمعنى 
الذى ارادوا فىغسل الجنابة قطعأء لعدم ثبوت الحكم فى الاصل. 

واما قضائها على تقدير تركها الاغسال كلّها في نهار شهر رمضان وجوبء 
فليس ببعيد, لمكاتبة صحيحة؛ عن على بن مهزيار, قال: كتبت اليه عليه الشلام: 
امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في أل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت 
فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل 
لكل صلاتين» فهل يجوز صومها وصلاتها املا؟ فكتب عليه السلام: تقضى 
صومها ولا نقضى صلاتهاء لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة 
صلوات الله عليها - كا يب و) المؤمنات من نساثه بذلك(1). 


)١(‏ الوسائل باب1؟ 
(1) الوسائل باب.هم1 


من ابواب ما يمسك عته اقصائم 
من ايواب ما يمسكعته الصائم 
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على انها ليست بصريحة بكون القضاء من جبة ترك أغسال المستحاضة. 

لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والتفاس »اذ الظاهر تركه ايضاً. 

على أن عدم قضاء الصلاة لامعنى له؛ وقد مرّت فى أل الكتاب (1) مع 
التأو يل. 

وكذا يبعد على ذلك التقدير(؟) وجوب قضاء باق الصيام المتعيّنة, وايجاب 
الغسل له بالمعنى ا مشهور بالطريق الأول. 

وابعد من ذلك كله إيجاب التيمم مع ضيق الوقت الآ مقداره» أوالتيم 
مع وجوب عدم النوم جقل" يطلع :مجر في جميع الصيام الواجبء أو شهر رمضان 
فقط,. 

وكذا اشتراط صحةالتوم الكندوب بالغسل اوالتيمم مع التعذر في ذلك 
الوقت. 

واعلم أنّ امصنف قال في المنتهى: اذا اجنب ليلاً ثم نام ناويا للغسل 
حتى اصبح صم صوبهء ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه, وعليه 
علماثنا (انتهى ). 

ثم استدل بالاخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء. 

وانت تعلم ممًا قد مَرْ إن ذلك ليس بمذهب كل علماثناء لا عرفت من 
خلاف ابن بابويه(©): فانه يجوز البقاء على الجنابة عمدأء فكيف النوم بغير نيّة 
الفسل. 


()راجع الجلد الاول ص +15 
(:) اى عل تقديرتركها الاغسال كلها فى تجا رشهر رمضان 
(6) يعنى محمد بن على بن بابويه فى القع كبا نقله عنه فى الغتلق 


44 ها يمسك عنه الصائم جه 


وأن الاخبار خالية عن النوم بغير نيّةَ الفسلءوات كانت محمولة عليه 


و أنها معارضة با مرْ في دليل مذهب الصدوق من الاخبار الّالة على عدم 
القضاء. 

و قد مرّ ايضاً أن البعض اعتبر في جواز النوم وسقوط الاحكام كون 
الانتباه قبل فوت محل الغسل عادة واتفق خلافها ونام حتى طلع الفجر. 

وأنّه غير ظاهرد) وان الظاهر حينئزٍ نوب القضاء والكفارة على الظاهر 
من مذهب امتأخرين الذين يجعلون الغل”شرطاً لِك الصوم غير ابن الى عقيل 
ومن يقول مقالته, وهذا قال الصنف بعد هذا القول: /الو اجنب فنام على عزم 
الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تاد الغسل عمدأ) الآان يفرق بين النوم 
غيرناو للغسل وعدمه بان يكون غافلا أو"عَيرءه ويَنكَنَ”تأم ماو يأ لترك الغسل 
ومكن ايباب القضاء فى جميع افراد الال بعيدًءو ظاهر كلامه انه اعادة للمسألة 
الاولى كا هو دأبه ف المنتهبى«وهذا قال بعده لواجنب ثم نام ناو يا للغسل حتى يطلع 
الفجر ولم يستيقظ ففهوم ما تقدم من الاحاديث يدل على الافساد» و وجوب 
القضاء لكن قد روى الشيخ رحهالله فى الصحيحء عن معوية بن عمار ونقل 
روايته المتقدمة(0). 

ثم قال: وهو الصحيح عندى و عمل الاصحاب عليه. 

ثم ايده بصحيحة عيص المتقدمة(م)(انتهى) 


)١(‏ يعنى قلدا: انه غير ظاهر من الادلة بل الظاهر منها حينئذ وجوب القضاء الخ 
)١(‏ الوسائل باب6١‏ حديث! من ابواب المقدمة 
(5) الوصائل باب7١‏ حديث؛ من ايواب ما يسك عنه الصائم 
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والظاهر أنه يريد بالمفهوم عموم منطوقهاء واطلاقهاء وظهورها فيه 
لاالمفهوم الصطلح. 

ولا يبعد تقيبدها بما ذكر من كونه غيرناو للغسل للجمع ويحمل على ما 
ذكر فيه عدم القضاء على ذلك. 

وكأنّ ذلك مراده, مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم» ولا ينحصر 
سبب الجمع في ذلك لمامرٌ من الوجوه. 

ولكن ما فهمت دلالة:رواية معاو ية وعيصء على مطلوبه من تقييد (عدم 
شبىء)(١)‏ على من اجيث ونام بغ يمل حتى طلع الفجر (بكونه) ناويا للفسل 
مع قوله: 

بلزوم القضاء والكفارة مع ترك النيّة. 

بل الظاهر من" الأو)) الفقَاءتع النوم في المرتبة الثانية .وعدم شيىء في 
المرتبة الاولى مطلقا نوى أولاء وان الثانية(م)تدل على عدم القضاء مطلقا. 

ولعل مراده ما ذكرناه من دلالتهها على عدم القضاء مع دلالة الأول 
عليه(؛) وذلك يقتضى الجمع بالنيّة وعدمهاء ولكن ما ذكر وجه الجمع» فتأقل. 

ثم قال: هل يخصٌ هذا الحكم برمضان؟ فيه ترّددء ينشأ من تنصيص 
الأحاديث على رمضان من غير تعميمءولا قياس يدل عليه» ومن تعميم الأصحاب 
وادراجه في المفطرات مطلقا(انتهى). 


(1) الفهوم من قوله عليه انلام ق صحيحة معاو ية ليه شى ءء ومن قوله عليه السّلام فى صحيحة 
عيص: ولاقضاء عليه 

(1) يعنى صحيحة معاوية المتقدمة 

(5) يعنى صحيحة عيص المتقدمة 

(4) إى على عدم القضاء 


58 ها يسك عنه الصائم جه 


ون هذا يقتضى عدم التردد في عدم العموم لعدم الحجيّة في 
كلام الأصحاب حتى يثبت الاجاع او دليل آخر. 

ثم قال: لو احتلم ارا في رمضان نائماً أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم 
يفسد صومه ويجوز له التأخين ولا نعلم فيه خلافا(انتهى). 

و كأنّ اطلاق الاحتلام على حصول المنى -من غير قصد في النهار مع عدم 
النوم مماز, 

و أن الظاهر عدم تخصيص الحكم بشهلتريضان, للأصل وعدم الدليل» 
فتأقل. 

وأنّ ما في مرسلة ابراهيم بن ببدالحميد المتقدمة, يدل على عدم جواز 
التأخير بالكلية حيث قال: اذا احتلم بنهارً.ني شَهْر رمضان فلاينم حتى يغتسل(1) 
فتأقل. 

ولكنها ضعيفة السند. 

وقد اشرنا الى أنها مشتملة على مالا يقول به أحدى مثل إن اجنب ليلا في 
شهر رمضان فليس له ان ينام الآ ساعة واحدة(7) 

وتدل على الحككين() معاً في الجملة موثقة ابن بكير في الكاني- قال: سألت 
اباعبدالله عليه السّلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم 


(1) الوسائل. 
() ما هنا 


1 حديث4 من أيواب ما يسك عنه الصائم 
ما فى الاستبصار ولكن فى موضع من التبذيب باب الكفارة فى اعتماد يوم الغ). 
فى موض ع آخرمنه (إباب زيادات الصوم): 
ومن اجنب ليلاً فى شهر رمضان فلا ينام الى ساعة حتى يفتسل» ويس فى جميع هذه المواضع لفظة(واحدة). 

(6) احدهما جواز الاصياح عمد جنباً فى صوم التطوع (ثانييا) عدم بطلان الصوم مطلقا بالاحتلام ف 


هكذا: وان اجنب ليلا فى شهر رمضان فليس له أنينام ساعة حت يه 


الهار 


وللتججشجحبيبيبب ا يي 0 
جه كتاب الصوم ذا 


وعن النوم عليها من غيرنيّة الغسل حتى يطلع الفجرء 
وعن معاودة النوم (للجنب خ) بعد انتباهتين» 


تطوع؟ فقال: أليس هو بالخيار مابينه وبين نصف التهاره قال: وسألته عن الرجل 
يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه-خ ل) كيا هو؟ فقال: لابأس(0). 

وني ترك الأمر بالاستعجال دلالة على جواز التأخير والأصل دليل قوق» 
وأنه قدمرّ حسنة حبيب()) في جواز التطوع من ا مصبح جنباً كبا يدل عليه وَل هذه 
الموثقة. 

وانه قد مر صحيحت ابنٌ”بمينان(”) ايضاً في عدم جواز القضاء لمن اصبح 
جباً. 

قوله: «وعن النوم.علها.من غير نيه الغسل الخ» يعنى يجب الامساك 
عن النوم جنباً منغ قصد الفسل, سواء نوي عدم الغسل ام لاء مع عدم الغفلة 
والشعور على الظاهرء فيجبَ” أن لا“يثام أو ينام مع قصد الانتباه والفسل قبل 
الفجر. 


وقد مرّ تقييده بالعادة وظنَ الانتباه, وذلك غير بعيد على تقدير الوجوب» 
ويحتمل الاول فقطء وقد مرّ تفصيله, فتأقل. 
قوله : «وعن معاودة النوم الخ» يعنى لونام الجنب بعد العلم بالجنابة 
بنيّة الغسل وانتبه ثم نام مرّة أخرى كذلك وانتيه» يجب عليه أن بمسك عن النوم رّة 
اخرى مطلقا(4). 


(1) اورد صدره فى الوسائل باب ١‏ ؟ حديث؟ وذيله يأب8م حديث؟ من إبواب ما يمسك عنه الصائم 
(؟) الصائل باب<١‏ حديثة من أبواب ما يسك عنه الصائم 

(0) الوسائل باب16 حديث! من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(6) مع نئية الفسل و بدونها ‏ بخطه رحهالله- كذا فى هامش بعض النسخ الخطية. 


0 ها يسك عنه الصائم جه 


وعن ايصال الغبار الغليظ الى الحلق 


وكذا بعد المرّة الواحدة ايضاً كا سيذكره بقوله: (بعد انتباهة) و يلزم(1) 
منه الأول ايضاً الا انه لما كان الحكم مختلفاً ذكرهما معا - 

وانما قيدنا بالنيّة لأنه قد علم وجوب الإمسالك عن النوم من غير نيّة مطلقا. 

واما دليل الوجوب فليس بظاهر في الكلء بل وليس هنا شيىء يصلح 
لذلك الآ مامر من الاخخبار الدالة على وجوب القضاءعلى من نام جنباً حتى يطلع 
الفجر مطلقاء وعلى من نام بعد انتباهة» وعلى وجوب الكقارة ايضاً على من ترك 
الغسلء وقد مر تفصيلهاء والجمع بينهاء ودلالتها على ذلك غير ظاهر. 

قوله : «و عن ايصال الغبان,الغليظ 'آلي”الحلق» اراد تمده ذلك 
اخختياراً كسائر المفطرات, قيل: الحوالة| في الغلظة الي العرف, قال في المنتبى: 
ايصال الغبار الغليظ الى الحلق اختياراً مفس د كلصوم مثل غبار النفض والدقيق 
وخالف فيه الجمهور(انتهى ). 

الظاهر أنه ان كان بحيث يصدق عليه عرفاً أولغة أكل الغبار يكون حكه 
حكم الأكل والآّ فلا. 

وحينئدٍ لا يبعد الكراهيّة, كالشّم, مر في رواية سليمان بن جعفر 
(حفص-خ ل ) المروزى قال: سمعته يقول: اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان 


أو استنشق متعمداً أو شم رائحةٌ غليظة أو كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار 
فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر (فطرخ ل) مثل الأكل والشرب 


والتكاح (0) 


(1) اى يلزم من وجوب الإمسالكه عن النوم بعد انتباهة 
انتباهتين بخطه-ره الله-كذا فى هامش بعض التسخ 1. 
(0) الوسائل باب 77 حديث1 من ابواب ما يسك عنه الصائم 


4 


لقرينة(١)‏ مقارنته بالقضمض والاستنشاقء والرائحة ا مكروهة, وعدم صحة 
السند» مع الاضمار والاكتفاء بخصلة واحدة من الكفارة. 
ولرواية عمرو بن سعيد, عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصائم 
يتدنحن بعود أو بغير ذلك, فتدخل الدخنة في حلقه قال: جائز لابأس بهء قال: 
وسألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه؟ قال: لابأس(0). 
وقد حملها امصنف على عدم امكان التحرز منه, وحال الاضطرار. 
وقال() ايضاً: على .قود السيد المرتضى () ينبغي عدم الافساد بذلك» 
اما لو كان (مفطراً)(نيولأخل الْقيارحيفير شعور منه او بغير اختياره, فانه لا يفطره 
اجاعا(ة). 
وبالجملة .لا دليل َه آلا العمومات مع نفى البأس مطلقا في هذه, 
فيمكن حمل الأولى حل الكرائية) ويك نحل 'الثانية على غير الغليظ» والاولى عليه؛ 
والاصل دليل قوق. . 
وعلى تقدير الافساد ووجوب القضاء, فالظاهر عدم وجوب الكفارة ألا 3 
صدق الأكل والفطر عمداً. 
وبالجملة, المدان على الصدقء ولا تفاوت بالغلظ وعدمه, وهذا ماوقع 
الغلظ في الرواية وشبه بالاكل فاستغتى عن حوالته الى العرف, وتحقيقه, وكذا 


)١(‏ تعليل لقوله قدس سرّه: لا يبعد الكراهيّة الخ 
(1) الوسائل باب 17 حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(م) يعنى الصف فى الثتهى 

(6) من قوله ره بعدم مفطريّة اد كما تقدم نقله عن السيد(ره) فى بحث مفطربّة الاكل والشرب 
(ن) فى النسخة اللطبوعة» ونسختين من امخطوطة (مضطراً) بدل (مفطرأً). 

(:) يعنى لولم نقل بقول السيد رحهالله» وقلنا انه مغطي لم يقطره فى حال الاضطرار اجاعاً 


0 ما يمسك عنه الصائم جه 
وعن الاستمناء» 
وعن تعقدالقيىء. 


الكلام فى الدخان. 

قوله: «وعن الاستمناء» الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيرهء وقد مرّ 
دليله, 

قوله: «وعن تعمد القيء» المراد فعله اختيارء فيجب الإمساك عنهى فلو 
لم يفعل يجب القضاء خاضة. 

يدل عليه صحيحة الى .على الظاهل اين مسكان هوعبدالله لنقله 
عن الحبى()- عن ابى عبدالله عليه السَلأم قال: اذَاتقيً|الصائم فعليه قضاء ذلك 
اليوم» وان ذرعه(؟) من غير ان ي: 

وصحيحة اليلبى وحسنته أ 
الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أ 

ويحمل الافطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى» وللأصل» ولعدم 
صراحة الافطار في وجوب الكفارة. 

وان كان الوجوب ايضاً محتملاً, وذهب اليه البعضء لصحّة هذه الرواية 
من غير احتمال, واستلزام الافطار لوجوب الكفارةء وعدم نفيه في الأولى مع الشك 
في الصحّة ولعلّه أحوط. 

و يبعد القول بعدم شيى ء كيا اختاره ابن ادريس» للاصلء لرفعه بالأدلة. 


نقتأ 


حَنَ الى عبدالله عليه إلسّلام قال: | 


)١(‏ وسندها كا فى الكاى هكذا: محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذانُ» وابوعل الاشعرى عن 
محمد بن عبدالجبار جميعا» عن صفوان بن يحى. عن ابن مسكانء عن الى عن ابى عبدالله عليه الشلام. 

(؟) ذرعه القيىء اى سبقه وغلب (الصحاح). 

(م) الوسائل باب *؟ حديث8 من ايواب ما يمسك عنه الصائم 

(4) الوسائل باب 4 حديث! من ايواب ما يمسك عنه الصائم 


جه كتاب الصوم ذه 


وعن الحقنة 


وصحيحةمعاو ية عن ابى عبدالله عليه السّلام في اذى يذرعه القيى ء وهو 
صائم؟ قال: يتم صومه ولا يقضى (1) 

لاتدّل على عدم شيىء اختيارً وهوظاهر لأن معنى (ذرعه) جاء به من غير 
اخختياره كما فهم من الرواية السابقة. 

ويدلّ على عدم شيىء -ما لم يصل الى فضاء الفم و يخرج عن الحلق- 
الأصل وعدم 80 

وموثقة عمار بن مؤشَىبيعن الى عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن 
الرجل يخرج من جوف القلس () ب ىإيبلغ الحلق ثم يرجع الى جوفه وهو صائم 
قال: ليس بشيى )0(١‏ ) 

وكذا صَحببحة. حيدسين ميلم قالا:,سثل () ابوعبدالله عليه السّلام عن 
القلس يفطر الصائم؟ قآل: لأ فانهاآ تحمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال: 
سألته عن القلس -وهي الجشأة. يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون 
تقيئاً وهو قائم فى الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوثه ولا صلاته, ولا يفطر 
صيامه (0). 

قوله: «وعن الحقنة» اى يجب الامساك عنه ايضاً فى الوقت المتقدم, 


(1) الوصائل يذب؟ حديث؛ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(؟) قلس من باب ضرب: خرج من بطته طعام او شراب ايضأء سواء القاه او اعاده الى بطنه (وق» 
ممع البحرين) القلس بالتحريك. وقيل بالسكونه ما خرج ملا الفم او دونه 

(م) الوسائل باب .م حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(4) الذى رأيناء فى الكانى هكذا: قال لإيعنى محمد بن مسلم): سئل ابوجعفر عليه التلام» وفى التهذيب 
قال: -قال سثلت اباعبدالله عليه الشلام الخ الوسائل باب 7٠‏ حديث ١‏ من ابواب ها يمسك عنه الصائم. 

(ة) الوسائل باب + حديث + من ايواب ما يسك عنه الصائم. 


5 ها يسك عنه الصائم جه 


اليل تحرعها وكراهتها بالجامد عنده اختياره فى 
المنتبى» وتدل على الجواز مطلقا» صحيحة على بن جعفرء عن اخيه موسى 
عليهالسّلام قال في النتهى: (حسنة) وليس بواضح 1ا رأيته في الكافي 
صحيحاً(:)» وكذا في التهذيب قال: سالته عن الرجل والمرأة هل يصلح لها أن 
يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لابأس(0). 

فإنّ ظاهرها عام في الجامد والمايع كما قاله في المنتهى» و يؤيّده ترك 
التفصيل. 

وتدل على التحريم مطلقاء صحيجة امد بنعكدٍ بن ابى نصرء عن إلى 
الحسن عليه السّلام انه سأله عن الرجل إيحتقن تكون به العلة في شهر رمضان» 
فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن(2)» 

وحمل المصنف في المنتبى» الأوّل()) َل أسخامذ, والثانية(ه) على ا مائع» 
فحكم بالتحريم به والكراهيّة بالجامد, مع عدم الفساد والقضاء مطلقاء لالأصل 
وعدم الدليل وعدم استلزام التحريم هما واختار في امختلف القضاء للاستلزام, وهو 
أنختان هناء والعدم اظهر. 

ويدل على التفصيل في الجملة رواية محمد بن الحسين (الحسن-خ) في 


والظاهر أن مراده بهاء المايعة» 


(1) سنده فى الكافى هكذا: عمد بن يحبى» عن العمركى بن على» عن على بن جعفره عمن ايه 
عوسى بن جعفر وى التهذيب: على بن جعفر, عن انخيه الخ وطريق الشيخ ره الى على بن جعفر صحيح كرا فى 
الشيخة 

(؟) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب ما يسنك عنه الصائم 

(م) الوسائل 

(4) يعنى صحيحة على بن جعفر 


م حديث من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(ن) يعنى صحيحة ابن إبى نصر 


3 كتاب الصوم م0 


وعن معاودة النوم (للجدب- خ) بعد انتباهة 


الكافى, وني التهذيب على بن الحسين (الحسن ‏ خ ل) -(1) عن ابيه قال: كتبت 
الى ابى الحسن عليه السَلام: ما تقول في اللطف (التلطف. 
(يستبطنه_خ ل) الانسان وهو صائم, فكتب: لابأس بالجامد() وفي الكافى00) 
مكاتبة وسندها غير واضح. التلطف استدخال شيىء في الفروج, فحمل الثانية 
على الكراهيّة اقرب من التخصيص فيها لقلّة التصرف, ووجود مثل هذا امجاز كثير 
(كثيراءخ ل) وان قلنا ان التخصيص خير من المجاز في الجملة, فتامل» و يؤيده 
الأصل و بعض الاخبار. 

الظاهر عدم الاق بين الركل والمرأة وبين القبل والدبر» والعلاج وعدمه 
الا أن يكون مضطراً فلا تحريمء ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهوظاهر, 


ع2 
لوداوى جرحه فوصل الدواء الى الجوف قال في المنتبى : انه يفسد صومه, 
والظاهر, العدم المع التعمّد وعدم الحاجة فتأقل» ثم قال: ولوجرح نفسه برمح 
ونحوه فوصل الى جوفه أوأمرغيره بذلك قال الشيخ يفسد صومهء ونقل عن الشافعى 
عدم الفسادء وهواظهر لعدم الدليل مع الأصل. 
وقد مرّ شرح قوله: «وعن معاودة النوم بعد انتباهة» 


(1) فى النسخة التى عندنا من الكافى سندها هكذا: امد بن محمد عن على بن الحسين: عن محمد بن 
الحسين (الحسن رخ ل) عن ابيه -» : أحمد بن محمدء عن على بن الحسن (الحسينمخ ل) عن ابيه قال: 
كتيت الى إبى الحسن (ع) ايخ 


اب8 حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائمٌ 


04 ما يمسك عنه الصائم جه 


فلوفعل شيئاً من ذلك بطل الصوم. 

ثم ان كان الصمم متعيناً بالأصالة كرمضانءاو بنذر (بالنذر -خ) 
وشبهه»وجب القضاء والكفارة الا بفعل الثلاثة الاخيرة» فانه يجب بها 
القضاء خاضة. 


قوله : «فلوفعل شيئاً من ذلك الخ» يعنى لوفعل شيئا مما ذكره من 
قوله: (عن الاكل) الىهنا يبطل صومه, فيجب القضاء والكفارة في الكل الآ في 
الثلاثة الأخيرة وهي (تعمّد القء, والحقئة, ومعاودة الجنب الى التوم بعد انتباهة) 
واحدة فانها توجب القضاء فقط. 

فالبحث (إما) في الشرائط أو ني إنخل أوف الموحك. 

اما الشرائط فقال المصنف في المنتهى+.وانما يبطل.ألضوم با عتدناه اذا وقع 
عمدأءوأمًا اذا وقع نسياناً فلايجب تعتدنا (إليأن قال) وكذلكِ ما يحصل من غير 
قصد كالغبار الذى يدخل حلقه من الطريق ولباب زانتهى ). 

وفيبا(١)‏ موثقة مسعدة بن صدقة» عن الى عبدالله عليه السّلام, عن آبائه 
عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام سثل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: 
ليس عليه قضاء, لانه ليس بطعام(2). 

ثم قال: اويرش الاء عليه, فيدخل مسامعه وحلقه أويلق فى ماء فيصل 
الى جوفه أو يسبق الى حلقه من ماء الضمضة اويُصَب في انفه أو حلقه شيىء 
كرهاً فهذا كلّه لا يفسدالصوم بلاخلاف نعلمه بين العلماء كافة كما لواكره 
على الافطار بأن وجر ني حلقه ا ماء كرهاً لم يفطر ولوتوعده وخوّفه حتى أكل» 
فكذلك عندناء وقال ١‏ يفطر(انتهى ). 


مق يدل على عدم البطلان 
من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(1) يعنى فى تخصوص الذ؛ 
(1) الوسائل بابيهم حديم 


(والاصل).ورفع القلم عن الخطاء والنسيان, وما استكرهوا عليه(1)» 
وعدم معقوليّة التكليف مع عدم الاختيار (دليل) عدم الافطار فلا كفارة, ولا 
قضاء مع عدم الدليل على الوجوب. 


«فرع» 

الظاهر عدم الفرق في ذلك () بين المفطرات مطلقا. 

(ومنها)(م) وجوب الضَيوم عليه, بالا تفاق. 

واما العلم (») بكوث التقيطر مفغطراًء فلا يبعد كونه شرطاً في وجوب 
الكفارات» للأصل» وعدم ظهور دليل قَوَى يشمل صورة الجهل فتاقل. 

واما في القضاء كَمَطزَة) فهو أيضاً محتمل -مع عدم علمه بوجوب التعلم 
وأنَ ما تعلمه كاث ولي آلآ 

خمصوصًا() في الأمور الخفيّة الدقيقة التى لا تعرف الا بالههد ومارسة 


(1) اشارة الى الحديث المعروف ب(حديث الرفع) قال النبى صلى الله عليه وآله وضع عن امتى تسمة 
إشياء. السهر, والخطاء»والنسيات» وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون, وما لا يليقون: والطيرة؛ وا حسد, والتذكر 
فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة الوسائل بابلا؟ حديث ؟ من ابواب القواطع من كتاب الصلاة. 

()) يعنى فيا ذكره لصتف فى المنتهى من انواع الاعذار. 

(؟) يعنى ومن شرائط وجوب القضاء كون الصوم واجباً عليه واشتراط هذا الشرط انفاق من 

() يمنى كون الصائم عالاً بأن الشىء الفلانى مفطر فلا يبعد كونه شرطا فى لزوم الكفارة 
بهذا الحكم لا تب عليه الكفارة. 

(0) يعنى يحتمل اعتبار العلم المفطرية فى وجوب القضاء فقط دون الكقارة لكن بشرطين (احدهما) ان 
الا يعلم ان التعلم واجب (ثانيرا) ان لا يعلم بأن ما تعلّمه فقط كاف فلوعلم بأنّ التعلم واجب او ما تعلمه غير 
كاف يبب عليه القضاء بل الكفارة وحاصل كلامه قده انه يعتبرعدم كونه جاهلاً مركبا وله العالم. 

(1) الظاهر انه قيد لأصل عدم اعتبار العلم بالمسائلق م 


5 احكام المقطرات جه 


مامرٌ مرارأ من دليل عذر الجاهل» وان الناس معذورون عما لا يعلمون. 


ابو بصير جميعاً قالا: سألنا اباجعفر عليه السّلام عن الرجل 
أنى أهله في شهر رمضان أو أق أهله وهورم وهولا يرى الا ان ذلك حلال له» 
قال: ليس عليه شيىء(1). 

ويحتمل حمل ما ورد في وجوب الكفارة على العامدمعل العالم, مثل ما 


ولارواه زرا 


سيأق. 

ومضمرة سماعة قال: سألتلاعن رج أَنْأهله في رمضان متعمدأ, 
فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكيناء.وصيام سهْرِينْ متتابعين» وقضاء ذلك 
البوم وانى (اين-خ ل) له مثل ذلك اليوم(:) وَل الشيخ: (إلواو) هنا ببعنى (أو) 
اوالمراد بالوطى » الوطى الحرّم» مثل الوَطى“في الحيِض” 

وحمل موثقة عمار الساباطى انه سأل اباعبد اللّه عليه الام عن الرجل 
ينسى وهوصائم فجامع أهله, فقال؛ يغتسل ولا شي ء عليه(م) على الناسى» 
اوعلى الجاهل . 

و يظهر من التبذيب(؛) والاستبصار (ه) الفتوى بكون الجاهل معذورأ. 


(1) الوسائل باب؟ حديث4 من ابواب كقارات الاستمتاع من كتاب الحج 

() الوسائل باب ٠١‏ حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه اقصائم. 

() الوسائل باب.ه حديث؟ من ابواب ما بمسك عنه الصائم 

(4) فى التهذيب (بعد نقل موثقة عمار المنقولة هنا) قال: هذا لفظه. فهذا احبر محمول على أنه اذنجامع 
نسياناً دون العمد فلا يلزمه شىء واخال ما وصفداء» ويحتمل أيضاً ان كون امراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوخ 
له فى الشريعة(انتهى) 

() وفى الاستبصار بعد نقل الوثقة فى باب الجماع قال ما هذا لفظه» فهذا الخبر يحتمل شيئين 
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ونقل في شرح الشرايع عن الشيخ كونه معذوراً مطلقا. 
و يؤيّده ادلة كونه معذوراً مع النسيان وعدم الاختيار من الاجماع والخبر 
بل الكتاب والعقل ايض فتاقل. 


نعم ما ثبت وجوب الإمساك عنه وشرظيته للصوم عموماً, مثل الامساك 
عن اكل المعتاد والشرب كذلكء الثابت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع, بل 
كونه ضرورياً من الدين» فالظاهر وجوب القضاء مثله مع الجهل ايضماً. 

(واما) مثل الغبارِءوَآحخْقنةء والبقاء على الحنابة» والنوم عليها حتى يصبح» 
والنوم بعد الانتباهة بأوالعزم عل إلأقطار, وترك النيّة في جزء من النهار (فيمكن) 
العدمء مع احتمال عدام القضاء مطلقًاكذلك» الله يعلم . 

ولا يبد"وجوّب القضاء على العالم بعدم جواز العزم على الافطار بعد ني 
الصوم بسبب وجوّب اسْتَدآمَهَا بالعزم عليه وان لم يفطر وان عاد بعد ذلك كيا 
اختاره في امختلف(1). 

ويمكن العدم الآمع عدم العود كيا اختاره في المنتهى الآ ان يمضى زمان 
يعتذبه من دون نيّة والعزم على الفطر. 

ومكن العدم لانعقاده شرعاًء و وجوب الاستدامة بحيث يكون عدمها 


مبطلاً وعخلاً غير ثابت بدليل شرعى . 
(احدها) ان يكون فمل ذلك ساهياً او ناسيأء فائه لا ينزمه شىء وقد تم صومهء وقد ينا ذلك فى كتابنا الكبير 


(والثانى) ان يكون فعل ذلك وهولا يعلم انه يسوغ قعله فى حال الصيام(انتهى). 

(1) راجع اتقتلف القصل الثائى, الامساك ثالث اللسائل التى عنونها فانه نقل عن السيد 
المرتضى كلاماً طويلاً جداً الدال على عدم البطلان بالعزم على الافطارثم اجاب عا استدل به السيدره جملة جملة 
واختار البطلان. 


يله احكام ا مفطرات جة 


ويدلَ عليه حصر المفسدا 


في الاخبار(:)» وأنَّ اللفسد هو المفطرلا 


القصد الى الافطار. 
ويؤْيّده صحّة الصوم مع ترك النيّة الى الزوال في الواجب ا حعيّن نسياناً 
وني غيره عمد ايضء ومع العزم بالافطار الى الزوال بل الى العصر فيه(5)» والى قبل 
الغروب في النفل. 
3 قال في المنتهى: وبها(م) قال من منعها في الفرضء لأنَ استدامة || 
المشترطة انما هى في الفرض وان كان دليل الحتلفٍ(؛) لا يخ عن قوة 
والضحة وعدم القضاء هومختا السيد الَرتضِى بعد أن كان البطلان 
مذهبه ايضاً (5) فتأمل» فان المسألة من المشكلات. 
والظاهر عدم الفرق بين الصوم لواحب وغيره و يو يّده مامز من قوله 
صلوات الله عليه وآله: ان كان عند كم شَيَىْ وال فضتست )و يدل على عدم 
ضرر فعل المفطرنسياناً بعد الاجماع المتقدم, صحيحة الحلبى» عن ابى عبدالله 


)١(‏ راجع الوسائل باب١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم وغيره من الأبواب المتفرقة 

() كما تقدم فى بحث ني الصوم 

(م) اى بالصتة فى النغل قالى من منع الصححة فى الواجب 

(؛) يعنى دليله على لزوم القضاء على اثعالم مع عزمه على الافطار كذا فى هامش نسختين عنطوطتين 

(0) فى الخ ص 145 قال السيد المرتضى رحهالله: كنت أمليت قدياً مسألة أنصور فيها ان من عزم فى 
نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه» ونصرت ن وقزيته» ثم رجعت 
عنه فى كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بان العازم على شىء ما ذكرناه فى جارشهر رمضان بعد تقدم ميته 
وانعقاد صومه لايفطر قال: وهو الصحيح الذى يقتضيه الاصول وهو مذهب جميع الفقهاء(انتهى ) 

(5) الوسائل باب؟ حديث! من ابواب وجوب الصوم: والحديث هكذا: هشام بن سالم عن الى عيدالله 
عليه الشلام قال: كان اميرالمؤمنين عليه الّلام يدخل على أهله فبقول: عندكم شىء والا صمتء فان كان 
عندهم شىء أتوه به والاصام 


عليه السّلام أنه سثل عن رجل نسى فأكل وشرب ثم ذكرء قال: لا يفطر انما هو 
شيىء رزقه الله عزقجل فليتجٌ صومه(01. 

ورواية داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السّلام في الرجل يدسى 
ويأكل في شهر رمضان قال: بي صومهء فانما هوشيىء اطعمه الله تعالى اياه(0). 

وقريب منها رواية سماعة(0). 

واما(؛) ا موجب» فنه, الاكل والشرب المعتادان والوطى في قبل المرئة. 

ودليله الاججاع المدَعى في المنتهى: والاخبار الصحيحة؛ مثل صحيحة 
عبدالله بن سنانء عن ابي ظَبدَاللهعَلبِالسَلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً 
يوماً واحدأ من غير علّذر؟قال: عق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أويطعم 
ستين مسكيداًء فان لم يمَدَرَكَلََإوللديبَ) تصدق ا يطيق(0). 

وقد مرٌ أن الخماع مقط 

وصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السّلام انه سثل عن رء 
افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً, فقال: ان رجلاً أ النى صلّى الله عليه وآلهء 
فقال: هلكت يا رسول الله فقال: مالك ؟ فال : الناريا رسول الله قال: ومالك 
؟ قال: وقعت على أهلى, قال: تصدق واستغفر (ر بك-يب) فقال الرجل: 
فوالذى عظم حقّك ماتركت في البيت شيئء لا قليلاً ولا كثيرأء قال: فدخل 


)١(‏ الوسائل باب» حديث! من ابواب مأ يسك عنه الصائم 
() الصائل 
(©) الوصائل 
(4) عطف على قوله قده فيا تقدم: لما الشرنئطء واكراد لموجب الفقضاء والكفارة معا. 
() الوصائل باب.م حديث١‏ من ابواب ما ييسك عنه الصائم 


باب 4 حديث من إبواب ما يسك عنه انصائم 


ابه حديثة من ابواب ما يسك عنه الصَائم 


0 احكام المفطرات جة 


رجل من الناس -بمكيال-(1) من تمر فيه عشرون صاعاًء يكون عشرة اصوع 
بصاعنا (): فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: خذ هذا القرفتصدق بهء فقال 


يا رسول الله: على من أتصدق به وقد اخبرتك أنّه ليس في ببيق قليل ولا كثير؟ قال: 
فخذه وأطعمه عيا لك واستغفرالله » قال: فلما خرجنا قال اصحابنا: إنه بدء بالعتق 
فقال: اعتق أوصم أوتصدق(). 

وقد صرّح بهذه الثلاثة في هذه الرواية, على ما رواها العامقة حيث قال: 
وقعت على امرأق في شهر رمضان, فقال النيصِلى الله عليه وآله: هل تجد رقب 
تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن.قظوم شَهزيئيتتابعين؟ قال: لاء قال: 
فهل تستطيع اطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا الخبر(»). 

ومثلها(ة) روى فى الصحيجء عن عِبِدَألهِنَ سنان, وقال في آخرها: فكل 
أنت واهلك فانه كفارة لك وانه كا ف كَئِ[اللكفل)-خلدةاعشر صاعأره). 


(1) هكذا فى النسخ كلها مطبوعة وغطوطة وهى ثلاث نسخ ولكن فى الكافى والبذيب وكذا فى 
الوسائل (مكتل) وهو الصحيح ظاهراً فانالكثل كيا فى ممع البحرين كمثبر: الزنبيل الكبير ومنه كان سليمان 
عليه الثلام يصنع المكاتل 

(0) وقدر الصاع نسعة ارطال بالعراق» و ستة با مدء وار بعة ونصف يا مكى (جمع البحرين). 

(م) الوسائل ببدم حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(4) سنن النسائى ج؟ ص ١1م‏ باب كفارة من أنى أهله فى رمضان حديث1ء وتمامه: قال: اجلس 
فأتى النبى صلَى الله عليه (وآله) بق فيه تمره فقال: تصدق به ققال: 
مناء فضحك رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وملم 
آعر (انيابه). 

(ن) يعنى مثل رولية العامة 

(5) الوسائل بابم حديثث من إبواب ها يمسك عنه الصائمء لكن الراوى عيدالمؤمن بن 
المي (القاسمخل) الانصارى عن ابى جعفر عليه التلام لا عبدالله بن سان عن ابى عبدالل عليه التلام 
فلاحظء وفيه: فاتى النبى صلَى الله عليه وآله بعذق فى مكتل فيه خسة عشر صاعاً 
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ولا تدّل هذه الرواية على الترتيب على هذا الوجه, وفي هذه الرواية 
احكام: 
١‏ - وجوب الكفارة 


الوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقاء قبلاً أو ديرأ 
مع احتمال التخصيص بالأول"انزل اوم ينزل مع احتمال التخصيص به. 

١‏ وانه كبيرة 

وان الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة ان كانت مما فيه 
الكفارة. 

؛ - وانه لا بد في ألتوبة أشن الإستغفار ولا يكن الندامة. 

ن- وكونه مفطراً. 

+ و قبول قول مِدَعَىَالققّر من غير استحلاف. 

وجوازالسكوت تن سئي اذه-فعل به مايفطرحيث سكت عن المرأة. 

8- وعدم الحكم بالتحمل مطلقا. 

- وجواز التصدق على الفاسق. 

٠‏ والقلك بمجرد القول (خذ) على الظاهر لأنَ الظاهر ان التكفير مال 
الغيرلا يصح مع الاحتمال. 

- وجواز اعطاء الكفارة العيال. 

-١‏ وجواز أكل المكمّر مما تصدق. 

1 - وجواز اعطاء الأقل من ستينء اذ الظاهر عدم كون عياله ستين. 

4 والتصدق مما يوجد فى الكفارة. 

ويل عليه(١)‏ ايضاً حسنة عبدالله بن سنان, عن الى عبدالله عليه الشّلام 


(1) يعنى يدل على الحكم الأخير 
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في رجل وقع على أهله في شهر رمضانء فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناً؟ 
قال يتصدق بقدر ما يطيق(1). 

والظاهر أنه مقيّد بعدم امكان الصوم والعتق لدليله. 

و بظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل» ولكن يجب بدليل 
آخخرمن الاجاع المآعى في المنتبى والاخبان وقد مرّبعضها . 

و يدل عليه(:) ايضاً رواية عبدالرمان بن ابى عبدالله قال: سألته عن 
رجل افطر يوماً من شهر رمضان متعمدأء قال :اإتصدق بعشرين صاعاأ و يقضى 
مكانه(م) 


«فرعان» 

(الاول) الظاهر تعلق الكفارة بوَظىَ الرَئْه ملفا اتخَيّة واميّتة, والنائمة» 
وال مكرهة, وا مجنوئة, والصغيرة» وغيرهاء وامحللة» وا محرّمة. 

لعدم الفرق على الظاهر, وصدق الافطار, والمواقعة وامجامعة الواقعة في 
بعض الأخبارر 

مثل صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج» قال: سألت اباعبدالله عليه التلام 
عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما 
على الذى يجامع (4). 


(1) الوسائل بابم -حديثم من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(؟) اى على لزوم التصدق فى الجملة 

(>) الوسائل باب»/ حديث 6 من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(4) الوسائل باب + حديث١‏ من ايواب ما يمسك عنه الصائم 
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(الثافى) الظاهر أن دبرها كقبلهاء لامر ولوجوبالغسل به فيكون يجنهاً 
يجب عليه ما يجب عليه. 

ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لامر ولنقل دعوى الاجماع من الشيخ فى 
المنتهى على ذلك, وكذا دعرى أجاع الاماميّة على وجوب الغسل من السيد 
رجدالله. 

ولكن الاصل دليل قوى: وصدق الجماع عليه غير ظاهر, وما ثبت وجوب 
الغسل عليه؛ ومنع الاجماع, ومنق؛استازامه وجوب الكفا. 

وقدمرّ) البحشاعنه, وت على البهيمة ايضأء وأنّ الظاهر العدم. 

ومنه الانزال» وقد تقدم مايدال ليه ونقل في المنتهى الاججاع على ذلك في 
بعض افراده(؟) » والظاهر وجوب](م) مع الشرائط. 

وامًا ا حل [4) كه وَالذّى بوم عَليّه“الافطار, والظاهر عدم الفرق بين المرأة 
والرجل» والقابل والفاعل» ونقل في الوجوب على المرئة» الاجماع في المنتهى . 

و يدل عليه بعض العمومات مثل ما رواه الشيخ عن المشرق؛ عن إلى 
الحسن عليه السَّلام قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أُيَاماً متعمداً ما عليه 
من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام: من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عنق 


(1) فى ج١1‏ ص1 حيث قال قدس مرّه: والظاهر ان الوجوب بالدخخول فى قبلهاء عليها لبعض 
الاخبانه وكذا الدذبر, واما دبر الغلام فلاءالا إن يثبت الاجماع المركب, وللدخول فى البهائم بعيداء الأحوط 


الوجوب فبها فلا بترك (انتهى ) 
(؟) قال فى المنتهى ص 074: الاتزال نهار مفسد للصوم مع العمد سواء انزل استمناءً اوملامسةٌ او قبل 
بلا خلا ف (انتهى) 


(6) يعنى وجوب القضاء والكقارة معأ فى مسألة الإئزال مع شرائط وجوبجاى غيره من ا مفطرات 
(؛) هذا ايضاً عطف عل قوله: واما الشرائط كيا تقدم 
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رقبة مؤمنة, و يصوم يوم بدل يوم  0(‏ 
وهذه تدل على القضاء ايضاًء ولا يضير الجهل بحال المشرقء لانه مؤْ يد 


ولا الاختصار على العتق. 

و يدل عليه (؟) أيضاً قوله عليه السَلام فيا تقدم (مثل ما على الذى يجامع) 
0) فتأمل. 

واما الموجب فهو احد الأمور الثلاثة المتقدمة على التخيين وهوهذهب اكثر 
الاصحابء ونقل عن ابن ابى عقيل قول بالترتيسي» 

ودليل الأول, الأصلء ومامرٌ منهالة. 

ودليل ابن الى عقيل حديث ألشرق مم ليث ما ذكر الآ العتق 
فيكون مقدماً, وهو قاصر عن الدلالة. مع عدم 'ضحة السند, والمعارضة بالأدلة 
القويّة وصحيحة الاعرابى المتقدمة []) *” 

و مايشعر بغير ذلك(م)مثل مايدل على التصدق فقط, مثل حسئة عبدالله بن 
سنانء عن ابى عبدالله عليه الام في رجل وقع على أهله في (شهر) رمضان فلم يجد 
ما يتصدق به على ستين مسكيناًء قال يتصدق بقدر ما 

وكر وأية سماعة (0) قال: سألته عن رجل أق أهله في (شهرخ) رمضان 


ان 


1) الوسائل ببدم حديث 1١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(؟) يعنى على وجوبامعاً 
(؟) الومائل باب4 حديث! من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(4) الوسائل بابهم حديث 4-7 من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(ن) اى غير احد الامور الثلاثة 
(1) الوسائل باب.م حديث” من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(؛) الدالة بظاهرها على الجمع كذا فى هامش يعض التسخ الخطليّة 
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متعمّدأء فقال: عليه عتق رقبة» واطعام ستين مسكيناء وصيام شهرين متتابعين» 
وقضاء ذلك اليوم و(من-خ) اين له مثل ذلك اليم (0 . 

ير () اويئول بالإستحباب أو عن العجز عن الكل (©) .كا مرّ من كون 
ذلك مع العجز عن الكل في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة. 

لعدم (4) صحّة السند (ن) » والاضمار(<). 

وأوها (4) الشيخ باحتمال كون الواو بعنى (أو) واحتمال كون الاثيان 
عرّماً ككونها فى الحيض. 

و أده بما رواءالصدوق يعم عبد السَّلام بن صالح ال هروى, قال: فلت 
للرضا عليه السَّلام: ياب رسول الله رأوئ عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في 
شهر رمضنان أو افطر_فيه ثلا“كفارات» وروى عنهم عليهم الشتلام ايضاً كفارة 
واحدة فبأى الحديئيئ أذ كَال َي تمتى جامع الرجل حراماً او افطر على 
حرام فى شهر رمضان, فعليه ثلاث كفارات, عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين» 
واطعام ستين مسكيناًء وقضاء ذلك اليوم, وان كان نكح حلالاً أو افطر على 
حلال, فعليه كفارة واحدة وان كان ناسياً فلا شيىء عليه (0) . 
: واما الخبر الذى روى فيمن 


وبه أفتى ابوجعفر بن بابويه» قال في الفق' 


ابواب ما يسك عنه الصائم 


١؟ثيدح الوسائل بابيم‎ )١( 


(4) دليل لقوله 
(0) فى الاوك 

(0) فى الثانية 

(0) يعنى الأخيرة. 

(8) الوسائل ياب ١١‏ حديث١‏ من ابواب ما يسك عته الصائم 
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افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً أن عليه ثلاث كفارات» فانّى افُتى به فيمن افطر 
بجماع حرم عليه او بطعام عحرّم عليه اوجود ذلك في روايات الى الحسين الأسدى 
رضى الله عنه فيا ورد عليه من الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمرق رضى الله 


عنه (انتهى ). 
وهذه الروايات غير معلومة, بل ما نعلم نقلها عن الامام عليه السّلام 
ايضاً (0 ٠‏ 


والذى نقلها الشيخ عن الصدوق, عرن'عبدالواحد بن محمد بن عبدوس 
النيشابورى» عن على بن محمد بن قتيبة» ع حمدان تق سليمان» عن عبدالسلام بن 
صالح ا هروىء الرواية المتقدمة فليست |ععلومة_كونها)منها (0) » بل الظاهر انها 
غيرهاء لعدم وقوع ابى الحسين الاسدى وابى عفر فيها. 

وسندها غير واضح لعدم العَلمَ “جالعب دالواحد بن تحمد بن عبدوس» 
ومحرد كونه شيخاً لالى جعفر الصدوق وروايته عنه بلا واسطة, لايدلّ على التوثيق 
كما قاله الشهيد الثاني في شرح الشرايع (م) وافتى بذلك. 

مع عدم توثيق على بن محمّدء ومجرد قول النجاشى : انه اعتمد عليه الكشى 


(1) لكن قال الجلسى الاول رحه الله فى روضة المنقين ج+ ص5؟ج: والظاهر انه رواه عن الصاحب 
صلوات الله عليه (انتهى ) 

(1) يعن كون رواية عبدالشلام غير معلومة كونها من روايات الاسدى 

(©) قال فيه (اى السالك): وانما ترك المصنف العمل با لان فى مندها عبد الواح بن عبدوس 
النيسابورى وهو مجهول الحال مع انه شيخ ابن بابويهى وهوقد عمل با فهوفى قزة ومن البعيد ان 
يروى الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة واعلم ان العلامة فى التحرير فى باب الكفارات شهد بصحة الرواية 
وهو صريح فى التزكية لعبد الواحد و ان كان فى غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله وكيف كان فالعمل بها 


متعيّن(انتهى ) 


في كتاب رجاله لايدل على توثيقه» بل يدل على جهل حاله عنده. 
واما المروى: فقال في رجال ابن داود: انه عاميّ, وكذا قال في الخلاصة 
في باب كنى الضعفاء, وان قال في الباب الأول انه ثقة» فلو اردناالجمع بينها 
فتقول: انه عاميّ ثقة» فليس قصورها في عبدالواحد فقط حتى يندفع بها قاله: ففى 
العمل بها كها عمله المتاخرون اشكال. 
واشكل منه تعميمه )١(‏ حتى خرج عرا قاله ابن بابويه» وعن دليله, وهو 
كل جماع حرام او طعام 677900 
فلا ينبغى ادللآل الاستمكإء #الغبار والنخ 
ولان ايجاب أنعاتبهذم: الأمودالشاقة الخالفة للاصل -وارادة اليسر وعدم 
العسرء والشريعة تَالْتَهَلةَ؛وعهوم. الاخبار 'إلصحيحة الكثيرة الدالة على كفارة 
واحدة فيا يوجبباء مثل آلجماع والاكل» والشربء والفطر, وترك التفصيل في ذلك 
حيث مافضل فيهاء مع أنَّ ترك التفصيل دليل العموم _بعيد. 
وللزوم التخصيص في ذلك كله. 
على انه يمكن الحمل على الإستحباب كأخبار الترتيب()) والشيخ ايضاً 
وجهاً آخر للجمع» والاستحباب غير بعيد عن الرّواية. 
ثم ان الظاهر أنه على تقدير القول به فهومخصوص بجماع عررّم او افطار 


امة. 


(1) يعنى تعميم شارح الشرليع حيث قال: ولا فرق بين الاصل كالزنا وآكل مال الغير بغير الأناء 
والعارضى كالوطى فى الخيضء ومن افراد الحرم الاستمناء وليصال الغيار الذى لا يسوغ تناوله فى غير الصوم الى 
الحنق وابتلاع غخامة الرأس اذا صارت فى فضاء الغم لو مطلقا مع امكان اخخراجها على قول يال (انتهى) 

(؟)يعنى كما ان اخبار الترتيب تحمل على الاستحباب و يعمل باخبار التخيير 


إيذا احكام المفطرات اج 


على عحرّم, مثل أكل أو شر ب كذلك )١1(‏ في شهررمضان» فلا تكون(؟) في غير شهر 
رمضان وان كان بهاء 

ومطلق الانزال كذلكحم) , مشل الاستمناء باليد و الغبار الغليظ على 
تقدير القول بهء والارتماس وامثالها. 

ومما يؤيد العدم فها ما يدل على ايجاب الكفارة الواحدة في امثالها 
فتأقل. 

ثم اعلم أن الظاهران ما يصدق عليه يزقية» يكن عتقهاء فيجزى مطلق 
المملوك المحض ‏ الذى ما عتق منه شيؤء, ولأ يبب عتقه بسبب آخر -ولو 
كان رضيعاً اورضيعة. 

ولا يكون الايمان شرطأء للأصل و امتتَآلالأوامر الدالّة على الاجزاء. 

وما ورد في رواية المشرق مَنّ قوله "عليه الشلام (رقبة مؤمنة) لايصلح 
لتخصيصهاء مع امكان الإشتراط خصوصاً الإسلام اوما بحكمه فتأقل. 

وان الظاهر في الاطعام أنه يكفى ما يصدق عليه اطعام ستين مسكينأء 
باشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام و يؤكل عادة أو باعطائه منه لكل واحد 


م13 
ونقل عن الشيخ وجوب الدين. 
والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأول . 
(1) يعنى اذا كانا محزمين 
() اى كفارة الجمعء يعنى لاتلزم كفارة الجمع فى غير شهر رمضات وان كان الافطار, بالجماع اغتزم. 
او الاكل بافزم 


(]) يعنى ان طبيعة الانزال احم وقوله قده مثل الاستمناء الخ مثال للاتزال لتم . 
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وكذا:) وجود خمسة عشر صاعا في بعض الروايات ‏ مثل ما تقدم في 
دولية, الواقع على أهله ‏ من طرقهم. إِنَه قال له صلّى الله عليه وآله: اجلس 
فجلس» فدخل بمكتل فيه خسة عشر صاعاً. 

وفي صحيحة عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السّلام» 
قال: سألته عن رجل افطر يوماً من شهر رمضان متعمداًء قال: عليه خمسة عشر 
صاعاً, لكل مسكين مد بمد النبى صلَّى الله عليه وآله(م) , 

و لايضر وجود ابانث_عشمان(م) لمامر. 

وصدق() الإظعام الْمَأمو/يه في الأخبار الصحيحة الكثيرة المعمولة, 
والأمر للاجزاء. 

و عدم ما يدِل على التتذين: نعم في بعض الأخبار مايدل على عشرين 
صاعا, مغل ما في “كيد ة يليل المتتدسةزه) . 

ورواية محمد بن النعمان» عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال: سثل عن 
رجل افطر يوماً من شهر رمضان, فقال: كفارته جريبان من طعام, و هوعشرون 
صاعاً زم . 


(و) يعنى يدل على الاول 

(1) الوسائل بابءم حديث ١١‏ من ابواب .ما يمسك عنه الصاتٌ 

() وسندها -كيا فى التهذيب هكذا: سعد بن عبدال, عن إلى جعفرء عن الحسين بن سعيد» عن 
فضالة بن أيّب» عن أبان بن عشمان» عن عبدالرجمان بن ابى عبدالله: عن ابى عبدال عليه انلام 

(4) عطف على قوله قده : و كذا وجود خسة عشرصاعاً يعنى ان الأمور هو الاطعام؛ والمفروض صدق 
الإطباء 

ام 
(8) الوسائل بابيم حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(0) الوسائل بائبدم حديث من ابواب ما يسك عنه الصائم 


وهما مما يدلآن على المّين» بل على اقل» وهو مد وثلثه, والظاهر عدم 
القول به. 

على ان الرواية» فيها«عشرة أصيع (اصوع خل) بصاعنا», فيد على 
صقر الصاع» فيحمل عليه(أو) أن الموجود ذلك كان (أو) أنه اعطاه لينفق على 


عياله فلا يضره الزيادة. 
على أن الواقع في | 
عشر صاعا) )١(‏ مثل رواية العاقة. 
ويؤْيّد هذا ما في رواية عبدالرحمان"بن اياي المتقدمة. 
والثانية(؛) مع عدم صحة الإمند يمكن حملها) على الصغر كا قلثاه 
والاستحباب ايضاً. 


في الصحيح- عن عبد الله بن سنان (وهوخمسة 


«فيع» 


الظاهر أنه على تقدير العجزعن الثلاث يتصدق با يكون (يطيق -خ ل). 
وتدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان (م) وحسنته()) المتقدمتان. 


(1) قد مترانا لم بده فيا نسبه الى عبدالله بن سنان بل هى رواية عبدالؤين بن اليثم الانصارى عن إلى 
جعفر عليه الّلام فلا حظ الوسائل باب./ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 

(؟) عطف على قوله: (على ان الاول) فلا تفل 

(5) الوسائل بابءم حديث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصاتم وفيه: فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطبق 

(:) المسائل بابم حديث6 من ابواب ما يسك عنه الصائم وفيه قال(ع) فيمن لم يجد ما يتصق به 
عل ستين مسكيدا يتصدق بقدر ما يطيق 
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فان عجز بالكلية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كيا قاله الأصحاب, 
وورد في الرواية أنه كقّارة» عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة »)١(‏ 
وني بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار (,)» وسيجيىء تحقيق البحث في 


مرضعه. 


واما ماهو المشهور بين متأخري الاصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوماً 
على تقدير العجز عن الكل, فا رأيت فيه الآ رواية ابى بصي وسماعة بن مهران» 
قالا: سألنا اباعبدالله عليه ايلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم 
يقدر على الصيام ول يقدلاعلى العتَقَبوم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية 
عشر يودأء عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام (0© 

وليست بصنحيخة, ولا صريحة في ننى ماقلناه من وجوب التصدق با 
يطبق فيمكن كو ذُلّكَ بعد العجر عن التصدق بالكلية. 

وايضاًء قد يكون ذلك في المرتّبة, كما هو الظاهر, والمصئف في المنتبى نقل 


(1) لعله اشارة الى 
يبد السبيل الى شىء من |" 

(1) الوسائل باب حديث؛ من ابواب الكفارات ومتن الحديث هكذا: اسحاق بن عمار عن إبى 
عبدا عليه التلام قال: الظهار اذاعجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم 
ليواقع» قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الى ما يكفر يوأ من الايام فليكفر, وان تصدق واطعم 
نفسه وعياله فاته يجزيه اذذ كان حتاجأء وآلا يجد ذلك فليستغفر ر به و ينوى أن لا يعود فحسبه ذلك و الله كفارة 

(م) لم غبد عليه بهذا السند فى الوسائل نعم فى الوسائل ياب.+ حديث؟ من أبواب يقية الصومء لكن 
الراوى ابوبصير فقطء لكن فى الاستبصار ج؟ باب كفارة من افطر يوماً من شهر رمضان من كتاب الصيام اورد 
الحديث كيا ورده 


عليه التلام -فى رولية داود بن فرقد.: ان الاستتفار توبة وكفارة لكل من لم 
١‏ حديث 7 من ابواب الكفارات 


7 احكام امقطرات جه 


الاختلاف في عبارق الشيخين في الحكمء وسكت١(1)‏ 

ثم إن الظاهر أن العجز عن الكفارة بالعتق واضحء وعن الصوم كذلك. 

وأما عن التصدقء فقالوا: بأن لا يكون عنده فاضل قوته وقوت عياله في 
ذلك اليوم وغير ذلك من مستثنيات الدين. 

وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها. 

فكأنهم اخخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه, فلو خالف حينئكٍ و 
تصدق ()) به فلا يبعد الاجزاء لاحتمال كون للا للرخصة. 

واماالانتقال الى صوم ثمانية عيثر يوم “فهل/يتحقق بالبعض عن الاول 
ولو بيوم املا؟ بل يجب الاتيان على ما يطيق كالتصياق» والاتيان بما مكن- 
فغير بعيدء لعدم سقوط الميسور با معسوري لامكال (مااستطعتم) الائيان 
بالاقل ايضاً لوكان مقدورأء ولان وَبَو سين مسرم “لوتخوب الاقل» والاصل 
عدم اشتراط وجوب البعض بالقدرة على الآخر, فأنه يلزم: إما الترجيح بلا مرجح 
اوالدور فتامل فيه. 

ولوقدر على البعض من الع والإنلام ناد ددة العرى لخادت 
ويحتمل الجميع في صوم شهر واطعام ثلاثين» وسيجىء لهذا ز: 
الكفارات 

أما الموجب فيه فلاشك ان الافطار في شهر رمضان موجب ها وقدمرت 
الأّلة واما غيره فيمكن كون صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال ايضاً كذلك» 


)١(‏ لا حظ المنتهى ص 4لا من قوله ره: الثالث أختلفتعيارة الشيخين هنا الخ والعبارة طويلة 
فلاحظها 
(؟) اى تصدق بقونه وقوت عياله 
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وعليه اكثر الاصحاب. 


لرواية بريد العجلى عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل أنى أهله في يوم 
يقضيه من شهر رمضان, قال: ان كان أى أهله قبل زوال الشمس فلا شييء عليه 
الآ يوم مكان يومء وان كان أقى أهله بعد زوال الشمسء فإنّ عليه أن يتصدق على 
عشرة مساكين, فان لم يقدر عليهصاميومأمكانيوم وصامثلا ثةايا م كفارةماصنع )١(‏ 

وصحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبى عبدالله عليه الشلام: رجل وقع 
على أهله وهو يقضى شهر رمضان؟ فقال: ان كان وقع عليها قبل صلوة العصر فلا 
شبىء عليه» يصوم يومأ يدلا يومء"وَن/فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة 
مساكين فان لم بمكنه صبأم ثلاثة ايام /كفأرة لذلك () ٠‏ 

ونقل فى ا منتهى ءِ عَنَاِن آق عقيل عدم الكفارة للأصل» ولا في موثقة 
عمار الساباطى, عنالنََبْدَنهليمَالسَلام») سثل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد 
مازالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيىء الآقضاء ذلك اليوم الذى 
ارادان يقضيه (6) 

ولان الروايات الدالة على الكفارة مختلفة مثل مامز ورواية 
زرارة (وني الطريق على بن الحسن بن فضال (4) مع عدم وضوح الطريق اليه) (8) 
قال :قا اباجعفرعليه السّلام عن رجل صام قضاءٌ من شهر رمضان فأقى 


(١)الوسائل‏ باب 6 حديث ١‏ من أبواب وجوب الصوم. 

(1) الرسائل باب4؟ حديث؟ من ابواب احكام شهر رفضان 

(©) الوسائل باب54 ذيل حديث من لبواب احكام شهر رمضان 

(4)طريق الحديث كيا هكذا: على بن الحسن بن فضالء عن محمد بن اسماعيل عن ماد 
بن عيسى ء عن حريز بن عبداه» عن 

() طريق الشيخ الى لبن فضال كيا فى مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته فى هذا الكتاب. عن عل 


لف احكام المفطرات جه 


النساءء قال: عليه من الكفارة ما على الذى اصاب في شهر رمضان, لأنّ ذلك 
اليوم عندالله من أيَامِ رمضان )١(‏ فللحمل على الاستحياب وجه. 

على ان الرواية الاولى (؛) غير صحيحة لوجود الحارث بن محمد فيها () » 
وهو مجهول غير مذكور في الخلاصة, ورجال ابن داود ورجال النجاشى» وفهرست 
الشيخ, على مارأيته, وان قال في المنتهى بالصححة. 

والثانية (») تدل على عدم الكفارة بعد الزوال ايضاً ان كان قبل صلاة 
العصر وعلى الكفارة بعدها. 

وجل العصر على الزوال, بعيديولاً ضرورةة 

على أنهما في الوقاع فقطء وقيالمى _غيره عليه لا| لدليل» غير جيّد وعدم 
القائل بالواسطة غير ظاهرء مع أ فيه_ها.فيه ‏ 

نعم يمكن جواز الافطار قبل الزوال وعدم جَوازه بعد لمامر. 

ولصحيحة عبدالله بن سنانء عن ابى عبدالله عليه السّلام» قال: صوم 
النافلة لك ان تفطر مابينك وبين الليل متى ماشئت» وصوم قضاء الفريضة؛ لك ان 
تفطر الى زوال الشمس» فاذازالت الشمس فليس لك أن تفطر() . 

ورواية سماعة بن مهران» عن ابى عبدالله عليه الّلام» فى قوله الصائم 


بن المسن بن فضال» فقد اخبرفى به احمد بن عيدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منهء واجازة: عن على بن محمد 
بن الزبي عن على بن الحسن بن فضال 

)١(‏ الوسائل باب4؟ حديث” من ابواب احكام شهر رمضان 

(1) يعنى رواية بريد العجق التقدمة 

(م) سندها كا فى الكاق هكذا: عدّة من اصحابتاء عن احد بن محمدء عن الحسن بن بوبه عن 
الحارث بن حمدء عن بريد العجبل. 

(4) يعنى صحيحة هشام بن سال 

(3) الوسائل باب + حديث» من البواب وجوب الصوع 
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بالخيار الى زوال الشمسء قال: إنّ ذلك في الفريضة, فاما النافلة فله ان يفطر أ 
ساعة (وقت-خ ) شاء الى غروب الشمس () . 

وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط الآ انها غير 
صحيحة؛ ولعموم ما في حسنة الحلبى؛ عن ابى عبدالله عليه السّلام: هو بالخيار 
مابيئه وبين نصف النهار (0) . 

وقد بيّن في هذه الرواية أن المراد» الفريضة. 

وصحيحة جيل بن دتآج, عن الى عبدالله عليه السّلام انه قال في الذى 
يقضى شهر رمضان انها اخيار الم نكال الشمسء فان كان تطوّعاً, فإنّه الى 
الليل بالخبار رم) . 

ومثلها رواية إستحاق بن عمار عنه ,عليه الّلام () . 

فيمكن حل ممقطرعة حبالوْحنَ بن" الحججاج, قال: سألت عن الرجل 
يقضى رمضان أله أن يفطر بعدما يصبح قبل الزوال اذابداله؟ فقال: اذا كان نوى 
ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر و يتمّ صومه (ه) الحديث. 

على الاستحباب, كحمل لفظ (لاينبغى) في رواية ابى بصير ي قضاء 
شهر رمضان: لا ينبغى له ان يكرهها بعد الزوال (<)-على التحرم. 


(1) الوسائل باب» حديث/ من أبواب وجوب الصوم 


(1) الوسائل باب4 قطمة من حديث! من ابواب وجوب الصوم -وصدرها هكذا: سألته عن الرجل 
يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له هوبا خيار الخ 
(5) الوسائل باب4 حديث؛ من ابواب وجوب الصوم 


(4) الوسائل ياب حديث ٠١‏ من بواب وجوب الصوم 
(3) الوسائل باب6 حديث” من ابواب وجوب الصوم. 
(+) الوصائل باب» حديث؟ من نبواب وجوب الصوم 


43 احكام ا مفطرات جه 


والظاهر أن قضاء غير رمضان ليس فيه شيىء من الكفارات: للأصل 
وعدم الدليل» و بطلان القياس مع التامل في الأصل. 

وكذا في الواجب المطلق بالطريق الأول وهو ظاهر. 

ولكن ينبغى عدم الافطار بعدالنيّة مطلقاء ولا يبعد التحريم بعد الزوال» 
لمامرٌ مؤ يدأ ب(لاتبطلوا أعمالكم) )١(‏ . 

واما المعيّن بالنذر وشبهه: فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة ابطال النذر 
ووه فتجب كفارة النذر, ونحوهء وسيجىء فييخلة, 

وتدل عليه صحيحة على بن مهزثار قال :”كنك بندار مولى ادريس: يا 
سيّدى نذرت أن أصوم كل يوم سبتء_فان_أنا لم.اضيه مايلزمنى من الكفارة؟ 
فكتب اليه وقرأته: لا نتركه الا من علقي وليس َلك صومه في سفر, ولامرض الآ 
أن نكون نو يت ذلك , وان كنت أفطر ت كيه مق حبرل قَتَصَدَّقَ بعدد كل يوم على 
سبعة مساكين, نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى (0) . 

ولا يضر عدم توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة (©). و يستفاد منها: 

١‏ وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعيّن. 

- وكونبابمايصدق عليه التصدق مطلقاء ويكن حمله على الموالإطعام كما 
في غيره. 

وعدم بطلان النذر بالإبطال عمداً ايضاً كيا هو الظاهره وسيجىء» 
وكذا العهد والعين. 


7 سورة حتد(ص)-آية‎ )١( 
(؛) الوصائل باب حديث؛ من ابواب بقبّة الصوم الواجب‎ 
(م) وذلك لان الخبر بالكتابة والقرانة اذا كان ثقة كيا فى المقام فلا يضر جهالة الكاتب وهو هدا كذلك‎ 


فان على بن مهزيار ثقة. 
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- وسقوط الصوم ا منذور سفراً ومرضاً. 
ه - وعدم سقوطه سفراً مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ها ذكروه, 
فكأتهم فهموا ذلك من الاستثناء بقوله: (الآّ ان تكون الخ) بارجاعه الى السفر مع 


عدم الصراحة فتامل. 

وكفارة اببين ظاهرة, واما غيره فخير ظاهرء وسيجيء. 

واما المعيّن لكقارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر. 

وما نهد دليلاً على هالقو أكشهور بينهم من وجوب كفارة افطار شهر رمضان 
في افطار يوم معيّن بالشأر, لأن اَم كما عرفت ليست الا في شهر رمضان» 
والقياس باطل. 

قال المصّنفت. في المنتهى .-. في مسأل وجوب الكفارة للنوم على غير ني 
الغسل- هل يختص هدّاالحكم بَرمشَان؟ فيه ترددء ينشأ (من) تنصيص الأحاديث 
على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه (ومن) تقسيم الاصحابء وقد مرت 
الاشارة الى عدم التردد. 

وقال بعد ذلك _باوراق: تجب الكفارة ايضاً ني قضائه بعد الزوال؛ وني 
النذر المعيّن قبل الزوال و بعده. وفي الاعتكاف ذهب اليه علمائناء ثم نقل لاف 
ابن ابى عقيل بعد ذلك -بصفحة- في القضاء. 

ونقل في امختلفء عن ابن ابى عقيل ما يدل على عدم الكفارة الآ ني اداء 
شهر رمضان. 

فتأقل؛ فإنَ الإيجاب بلا دليل» وجعل برد قول مارآى من الاصحاب 
دليلاً مشكل, والاحتياط يقتضى الترك في الفتوى والفعل. 

واما الخل فهو الذى يجب عليه الصومء والظاهر عدم الفرق بين الرجل 


.4 احكام ا مقطرات جه 


والمرأة» وقد مرّ البحث فيه في الجملة» وما نعيد ذلك. 

واما وجوب كفارة المرأة اللكرهة ايضاً على زوجها الذى اكرهها في صوم 
شهر رمضان فهو مشهور بينهم . 

وقال في المنتبى : عليه اكثر علمائنا» وعليه رواية المفضل بن عمرء عن الى 
عبدالله عليه السّلام في رجل أنى امرأته وهو صائم وهى صائمة, فقال: ان كان 
استكرههاء فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة, وان كان 
اكرهها فعليه ضرب سين سوطأء نصف ال حدييوانِ كانت طاوعته ضرب خسة 


وعشرين سوطاً وضربت خسة وعشرين سوط( 

وفي سند الرواية ضعف () . 

وليست باجماعيّة فنحن من اليمترددين 

ونقل في ا ختلف» عن ابن قبل "أن كيت لازو امكره ايضأ الآ 
كفارة واحدة له. 

والاصل ‏ وعدم صحّة الدليل» وظهور عموم الأدلة في الواحدة» وترك 
التفصيل في الاخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذى واقع أهله, واحتمال 
الاستحباب في خبر المفضل- يدلّ على عدم التردد في العدم, فتأقل واحتط. 

وكذا بعد تحمّل كفّارة من ليس عليها كفارة لصحّة صومها اتفاقاً. 

والحمل على امجاز بان المراد ايجاب كفارتين عليه رأساً لا التحمل فتكون 
الكفارتان» نظراً بحاله لا الى حاها بوجهء بعيد غير محتاج»وينبغى ترك التحمّل(0) 


(1) الوسائل باب١‏ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(1) وسندها كها فى الكاق هكذا: على بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الجر عن عيدالله 
بن حمادء عن المفضل بن عمرج4 ص١٠‏ ح5 
(0) لعل اللراد: انه ينبخى له أن يؤدى كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة. 
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فانه ليس ف الرواية . 

والظاهر أنه على تقدير التحمّل مخصوص بشهر رمضان وكونها زوجته دون 
الأمة, والمزنى بهاء واشتراط صومه وصومهاء فلا يتعدد في الجنون وامجنونة ونحوهما. 

والظاهر انه لاتحمّل في العكس. 

واما باق الموجبات فقالوا: (منها) أيصال الغبار الغليظ الى الحلق. 

وقد عرفت أن ليس لهم دليل واضح على ذلكء وان الرواية المنقولة 
الاسناد, ومقطوعة, وغير ميدق #بالغليظ, ومشتملة على احكام غير ثابت ايجابهاء 
5 فيإلنتهى . 

وانها معارضة باوضح واكبْرَمْنهاء وانه لوصدق عليه الأكل والافطار يوجب 
الكقارة, والاآ فلا 

والأصل دَلْيِلَّ قَوقَءَ ادق مطلقا غير ظاهر, وهذا قال الصف 
في المنتبى -بعد الاستدلال على وجوب الكفارة, ور دليل عدمه: وبالجملة فان 
السيد المرتضى رحهالله لم يوجب الكفارة وهو قوى» وقال ابوالصلاح: اذا وقف في 
الغبار لزمه القضاء (انتهى). 

وهذا يشعر بايجاب السيّد القضاء. 

وقد نقل في امختلف عنه وعن ابن الجنيد أن غيرامعتاد لا يبطل الصوم وله 
ينقضه وان قال في المنتبى : ذهب علمائنا الى عدم الفرق بينه و بين المعتاد. 

و بالجملة, الأصل دليل قوى وان قلنا بوجوب الإجتناب مطلقا ووجوب 
القضاء. 


فلابد للكقارة من دليل آخرء وليس بواضحء فهوبعيد. 


4 احكام المفطرات جه 


وأبعد منه () ايجاب كفارات الجمع في الغبار الحرّمء والاستمناء مطلقاء 
والنخامة وان نزل عن التماغ قبل انيصل قضاء الفم لخبرعيد السلام بن صالح(0) 
كما قاله الشهيد الثاني في شرح الشرايع ). 

لعدم (4) صحته كمامرء وعدم صراحته في كل حرّم ينزل الى الحلق او 
مفطر كذلك ولهذا قال في الفقيه الذى هوصاحب هذا المذهب وراوى الخبرالمفق 
به(ه) : فأنا أفتى به فيمن افطر بجماع حرّم عليه او بطعام عحرّم عليه. 

ومعلوم عدم دخول الجميع (<) فيهى ,لان الافطار بالغبار والنخامة 
وتحريها غير ظاهر و يدل على إباحتها ما رواق في فض ابتلاعها في المسجد تعظيماً 
له 

واعتمد () في صحته, على ان عيدآلوَاحد"(8) من نقل عنه الصدوق بغير 


)١(‏ يعنى ابعد من وجوب كفارة واحدة لغير المتاد 

(0) الوسائل باب١٠‏ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(م) قال فى الشرايع: وقبل: يجب بالافطار بالحرم ثلاث كفارات الخ قال فى المسالك: هذا قو 
الصدوق استنادا الى رواية رواها باسناده الى الرضا عليه الَلام دنت على التفصيل وانما ترك المصنف العمل بها 
لان فى سندها عبدالواحد بن عبدوس النيسابورى وهوبجهول الحالء مع أنه شيخ لبن بابويه وهوقد عمل بها وهو 
فى قرة الشهادة قال): ومن افراد ارم الاستمناء وليصال الغبار الذى لا يسوغ تناوله فى غير 
الصوم الى الحلق وابتلاع غخامة الزأس اذا صارت فى فضاء القم أو مطلقا مع امكان اخراجها على قول 
يأق(انتهى) 

(4) تعليل لقوله قده: وابعد منه 

() يعن الخبر الذى أفق الصدوق مضموته 

() اى جميع الذكورات من الغبار اتحرّم والاستمناء الخ لايدخل فعيارة الصدوقاره 

(,) يعنى الشهيد اثثانى فى اللسائك كا نقلنا عبارته آنفاً من قوله ره: انه شيخ ابن بابويه وهوقد عمل 
بها وهوفى قرة الشهادة له بالثقة 

(8) يعنى عبدالواحد الواقع فى طريق حديث كفارة الجمع» فان سنده كبا ى التهذيب هكذا: ابوجعفر 
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واسطة وانه لم ينقل عن غير الثقة» وان المصنف )١(‏ قال في التحرير: ان الخبر 
صحيح» وان ذلك تعديل له وان موثقة سماعة مؤيّدة. 

على انه قال في مواضع: كثيراً ما يقع الغلط في أمثاله فلا اعتبار به. 

و بين في اصول الحديث: أنه اذا قال الراوى: أروى عن عدل 
لايجوزالعمل به. 

وقد عرفت أن غير عبدالواحد أيضاً ليس بصحيح, فلا يكف مجرّد تعديله. 

وان (1) موثقة سماعةتطليقة ليست مقيدة بالحرام والحلال. 

وقال في التهذييث: يحتملٌإنّ/يكون الواو بمعنى (او) أو يكون المراد الوطى 
احرّمء وأنها مثل الوط في الحيض في إلاتيان بالأهل خاضة, وأنها مضمرة وفيها 


٠"‏ محمد بن على بن أ. بيه منعبداطبنَعبدوس النيسابورى. عن على بن محمد بن قثيبة» عن حمدان بن 

سليمان» عن عبدالسلام بن صالح المروى 

)١(‏ يعنى به العلآمة قده قال فى شرح الشرايع: ما هذا لفظه: واعلم ان العلامة فى التحرير فى باب 
الكفارات شهد بصحة الرواية وهوصريح فى التزكية لعبدالواحد وان كان قال فى غيره من الكتب اله لا يحضره 
حاله وكيف كان فالعمل بها متعيّن مع اعتضادها بموئقة سمامة(اننهى ) 

(؟) وحاصل ما اورده قده على صاحب السالك أمور اريمة (احدها)ان صاحب المسالك قال فى 
مواضع من المسالك انه كثيراً ما يقع الغلط والاث: فى امثال هذه التوثيقات التى ترجع الى النقل عن المشايخ 
(ثانها)انه قد قرر فى علم الحديث وكيفيّة نقله ان مجرد قول الراوى: اروى عن عدل لا يك فى التوثيق 
الاحتمال ان يكون عدلاً عنده و بنظره (ثانثها) وجود فى خصوص القام فانه ليس ضعف الحديث لاجل 
عبدوس فقطء بل لاجل سائر رواة هذا الحديث ايض كابن قتيبة وحدان وعيدالسلام (رابعها) ان موثقة سماعة 
التى جعلها مؤيّدة ليس فيها تقييد بالحرام بل هى مطلقة الاقطار بالحلال أيضاً مع ان الاطلاق غير مق 
به فان لفظ الوثقة هكذا سألته عن رجل أق أهله فى رمضان متعمدأء فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين 
مسكينآء وصيام شهرين متتابعين» وقضاء ذلك اليوم وأتى له مثل ذلك؟ الوسائل باب ٠١‏ حديث؟ من ابواب ما 
يسك عنه الصائم 


ويجب القضاء ايضاً بفعل المفطر قبل مراعات الفجر مع القدرة» 
و يكون طالعاً. 


(عشمان بن عيسى ) )١(‏ وتوثيقه غيرظاهر, والحمل على الاستحباب محتمل. 

و بالجملة الافتاء على العموم اذى قاله بمثل ماذكره لايخلوعن تأقل. 

وجعل وجه التردد في الشرايع عدم توثيق عبدالواحد فقط, محل التردد. 
فتأقل. 

وانت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف قوله: فلوفعل (الى قوله) خاضة, وما 
فيه فتأقل. 

قوله : «ويجب القضاء ايضاً بعل المقطرعلخ» هذه إشارة الى باق ما 
يوجب القضاء فقط. وهى ثمانية» وقد مرّك الثلاثة (6) . 

(والرابع) الافطار في ارالصوم الْمينَتحع عدم العلم بطلوع الفجر مع 
القدرة على المراعاة» وتركها مع ظنُ البقاءء 

فلولم يقدر أو يراعى فالظاهر عدم شيء عليه. 

دليله (م) حسنة الحلى (-لابراهيم- وقال في المنتهى: صحيحة)؛ عن إبى 
عبدالله عليه السّلام انه سثل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن 
فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضيهء قال: فان تسحّر في غير شهر رمضان بعد طلوع 
الفجر افطري ثم قال: إنّ إلى عليه السّلام كان ليلة يصلى وأنا آكل فانصرف وقال: 
أنا جعفر فقد أكل وشرب بعدالفجرفأمرنى فافطرت ذلكاليوم في غيرشهررمضان(:). 


)١(‏ وسندها كيا فى الكاق هكذا: الحسين بن سعيدء عن عثمان بن سعيد» عن سماعة 

(1) المتقدمة من تعمد القيى ء والحقتة ومعاودة النوم للجدب» 

(*) يعنى دليل وجوب القضاء بفعل المقطر مع القدرة عل ا مراعاة 

() اورد صدره فى الوسائل باب 44 حديث ١‏ وذيله بابع 4 حديث١!‏ من ابواب ما يسك عنه الصاتم _ از 
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والطاهر أن المراد بغير شهر رمضات؛ الصوم الغير المعيّنء اذالصوم المعيّن 
مما لا يؤمر بأكله. 

و يدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران» قال: سألته عن رجل أكل 
أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان, فقال: أن كان قام فنظر ولم ير الفجر 
فأكل ثم عاد فرآى الفجر فا مّ صومه ولا اعادة عليه, وان كان قام فأكل وشرب 
ثم نظر الى الفجر فرآى (فرآهسخ ) انه قد طلع (الفجرخ ثل) فليم صومه و يقضى 
يوماً آخرء لأنه بدء بالأكل قبلخ,النظرء فعليه الاعادة () . 

ويفهم من المنتيق كوثة"اجاعياً فلا يضر عدم صعحة الرواية الثانية» 
والعقل ايضاً مساعده.| 

اما عدم القضاء عَلََالأوْلَ (؟) فللاصلء ولعدم تكليفه باكثر من وسعه 
وقد بذل اللهد فهق معذوز ويس ناقل-مر ال الناسى , 

واما القضاء في موضعه (م) فلتقصيره في الجمئة وان ظن بقاء الليل وكان 
الاكل جائزاً. 


«فروع» 
(الأول) (؛) الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك ايضاً قبل 
المراعاة » للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع اقطاره. 


)١(‏ الوسائل بابغ4 حديث8 من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(1) اى الأول المذكور فى رواية سماعة 

(6) اى فى فرض اكله فى موضعه بمجرد القيام من دون مراعاة 

(؛) وليعلم ان هذه الفروع ضيطت فى بعض التسخ بترتيب حروف التيجى ونقلناها ببذه الصورة 
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وكذا في فعل ما يشترط فعله في اليلء مثل صلاة الليل» ووجوب القضاء 
لايستلزم الاثم ولا يتبعه. 

(الثافي) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني (21 
وعدم احتسابه صوماً في الأول (1) فلابد من بدله في غير المعيّن وان لم نقل له 
القضاء فينبغى اكله. 

(الثالث) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيا يشترط فيه التتابع فيأكل 

(الرابع) الظاهر عدم الفرق بين الكلفينقيبذلك» والمفطرات اجاعاًء 
وغيره. 

ويمكن الصحّة مع العجز مطلقا كَآيَفهَمتن تقد الأصحاب. 

ومكن ان يقال: بوجوب الأعَادمَ دَق «الإفظار علدا اختيارا المستلزم 
للقضاء غالباً بل الكفارة» ايضاً. 

لكن هنا تسقطء للجهل والعذرء ولأنه يصدق عليه أنه افطر قبل 
المراعاة , وهو المستلزم للقضاءء للخبر كبا يفهم ممّا في الحسنة (ثم خرج من بيته 
وقد طلع) (5) . 


ومكن سقوطه عنه اذ! اعتمد على من يجوز له الأكل بقوله» والقضاء مطلقا 


احوظ . 


(1) يعنى ما لو أكل بعد اما 
(؟) يعنى ما لو ذكل قبل الئراعا 
(+) الوسائل باب44 حديت١‏ من ابواب ما يسك عنه الصالم. 
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طلوعه 


(الخامس) () الافطار لإخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على 
المراعاة بنفسهء وقد طلع. 

وهو قريب من الرابع ()) » فدليله يصلح ديلاً له مع حسئة معاو ية بن 
عمار, قال: قلت لابى عبدالله عليه السّلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر املا 
فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثم انظرء فاجد قدكان طلع حين نظرت» قال: 
(اقضه)(م) اما انك لوكنت أنِث لبي نظرت (لم يكن ()) عليك شيى ع)(0) . 

والظاهر أنه تجزى فيه الفرّع ألتقدمة» و يزيدعليما بعدم الفرق ف احير ب 
كونه عدلاً وغيره» ولو كانتإثلخ):غدلين“قيمكن عدم القضاء, لانما حجّة شرعيّة. 

والظاهر القضَاء لال أكون ة ني الجملة لايستلزم كونها كذلك 
دام وعلى تقديره (:) لا يستلزم عدم القضاءء لان الحجيّة لاتستلزم عدم القضاء 
عند ظهور الخلافء ويحتمل القضاء امن فتأقل. 

ومع القدرة وكون الخبر عدلاً بمكن سقوط القضاءء والظاهر العدم ولا شك 
اله أحوط. 


(1) يعنى الخامس مما يوجب القضاء دون الكفاره 
إبن وفوفمل الفط قبل مراعات النجر الخ 


5 الوصائل بابدهغ حديمث1 عن لبود 
(5) اى على تقدير |استلزام الحجيّة فى الجملة» الحجية دا 


41 احكام ا مفطرات جه 


و بالافطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه و القدرة على المراعاة مع 
طلوعده 


(السادس) الافطار مع الاخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع 
وقد طلعء وهذه ايضاً مثل سابقتها فروعاً ودليلاً» بل هنا القضاء أوضح لعدم 
الإطلاع مع القدرة والإخبار به. 

واما عدم الكمّارة فلعدم العلم والعمد ا موجبين طماء وللأصل وظن عدم 
الإفطار به لظن كونه في الليل. 

وتدل على القضاء فقط ايضأء صحيحةالعيص بن القاسم قال: سألت 
اباعبدالله عليه السّلام عن رجل خرج في شه رمضاق)”واصحابه يتسحرون في بيت 
فنظر الى الفجر فناداهم َه قد طلع الفْجر فكق بِْض)ء وظن بعض أنه يسخر 
فأكل فقال: يتم صومه و يقضى )١(‏ . 

و هذه ايض مشتركة في يعض الروع التقدم:(مبتسخ ل16 

وتزيدبأنّه قال في ا منتبى ص80/8: لواخبره عدلان بطلوع الفجر فلم 
يكف فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لانقولها محكوم به شرعاً فيترتب عليه 
توابعه(انتهى ). 

وفيه تأمقل, والأصل عدمها وان قلنا بعدم جواز الأكل» ولعدم صدق تعمّد 
الافطار الموجب طاء وعدم التفصيل في الخب يدل على تعميم الحكم سواء كان الخير 
عدلين املا. 

وبأن () الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه املاء فلول 
يقيّد الجواز بها لكان أولى. 


(1) الوسائل باب حديث! مر. أبواب ما يمسك عنه الصائم 
(]) الفلاهراته عطف على قوله قده: بانه قال فى امنتهى 
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و بالافطار للاخحبار يدخول الليل ثم يظهر الفسادء 
و للظلمة الموهمة دخول الليل» ولوظن لم يفطر 


(السابع) الافطار للإخبار بدخول اليل وم يدخل, وهذا بعينه مثل 

عاتقدم. 

ويكن هنا عدم الجواز خصوصاً مع كونه فاسقأء وعدم حصول الظن 
فيمكن الكفارة ايضاً حيث لم يكن الافطار له جائراً الآ ان يكون جاهلاً بذلك» 
فالظاهر, العدم حينثذ فتامل. 

(الثامن) الافطال للظلمةٍ أو دخول الليل» ولوظن لم يفطرء يعنى لو 
توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل» بل الوهم اوالشك فافطر ثم علم عد 
الدخول يجب القضاء_فقط دول" الكفارة. 

ودليله ظاكر.لأن لاص عَدَم“الذخول, وحكم الاستصحاب يقتضى 
عدم الافطار فيكون آثماً ويجب عليه القضاءء بل يمكن وجوب الكفارة ايضاً الآ ان 
يقال: انه توقم جواز الأكل ب 

والظاهر أنّه معذور في الكفارة, ا غير معذور عندا مصنف كرا صرّح به 
في المنتهى ويمكن ان يحمل (الموهمة) )١(‏ على مايفيد ظنأمَا وقوله: (ولوظن) على 
الظن الغالب وهو بعيد. 

والذى يظهرء وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هومختار المنتهى» بل مع 
الجزم ايضاً مع تبيّن الفسادء ولصدق الافطار في نهار الصوم الواجب فيكون باطلاً 
موجباً للقضاء وعدم حصول الصوم كبا في مناني الصلاة. 


(1) يعنى: هذه اللفظة الواقعة فى عبارة ا ماتن ره وكذا قوله: (ولوظن) 
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وسقوط (1)الكفارةلجهله وحصول الشبهة, واأأصل مع عدم ثبوت الكلية؟). 

ولصحيحة الى بصير وسماعة, عن ابى عبدالله عليه السّلام في قوم صاموا 
شهر رمضان ففشهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فافطر 
بعضهم, ثمّ إِنّ السحاب انجى» فاذاً الشمس» فقال: على الذى افطر صيام ذلك 
اليم إن الله عزوجل يقول: وأنعُوالصيامَ إلى الأيلِء فن أكل قبل أن يدخل الليل 
فعليه قضاءه, لأنه أكل متعمداً (0). 

وروى مثلها سماعة بسند آخر. 

ولا يضرّ وجود محمد بن عيسى بان يونس 45م , لانها لابأس بها مع 
التأييد المتقدم. 

وذهب جاعة منهم الشيخ في التهذيبَ"آلى عدم وجوب القضاء ايضاً 
للظن وحلوا هذه على الشك والوهم لرواية إن الَصبََ“الكتانى, قال: سألت 
اباعبدالله عليه السّلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابتء وني السياء 
عَيْم فافطر, ثم إن السحاب انيل فاذا الشمس لم تغب فقال: قدتمٌ صومه ولا 
يقضيه (ه) ٠.‏ 

ورواية زيد الشحام, عن ابى عبدالله عليه الّلام في رجل صاثم ظنّ أن 
الليل قدكان.وأنالشمس قدغابت وكان فى السماء سحاب فافطر, ثم إن السحاب 


(1) عطف على قوله ره: وجوب القضا: 

(؟) يعنى لم يثبت أنه كلا ب اء تجب الكفارة فيضا 

(م) الوسائل ياب 4٠‏ حديث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم والاآية فى سورة البقرة 1410 

(4) وسندها كيا فى الكاق هكذا: على بن أبراهيمء عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن ألى يصير 
وسماعة 


() الوسائل باب١5‏ حديث7 من إيواب ما يسك عنه الصائم 
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اغجلى, فاذاً الشمس لم تغبء فقال: تم صومه ولا يقضيه )١(‏ . 

وصحيحة زرارة؛ قال: قال أب جعفر عليه السّلام: وقت المغرب اذا غاب 
القرص» فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أُعَدْت الصلاة ومضى صومك وتكت عن 
الطعام ان كنت قد اصبت منه شيئاً (0) . 

واستدلوا (م) ايضاً بأنَ التكليف منوط بالظن لعدم العلم وقد حصل. 

وأجاب (؛) المصنف في المنتهى بعد اختيار الأول (4) والإستدلال عليه 
ما قلناه بان الحديث الأولدباج) في طريقه (محمدين الفضيل) وهو ضعيف» وفي 
طريق الثاني () (ابوجيلة) وَمْواضَكيفٍ ايضاً, و بأن الحديث الثالث لادلالة فيه 
على مل النزاع وهو قوط القضاءًء والتكليف منوط باستمرار الظن ولم يحصل 
هناك كمن ظن_الطهارة ون تم تبيّن فساد ظنه (انتبى ). 

و عحمة بسكن الْفِقبَل متنتزلة بين المصترح بتوثيقه (0) والضعيفين, وما 


)١(‏ الوسائل باب١ن‏ حديث4 من إبواب ما يمسك عنه الصائم 
(5) الوسائل بابح حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
)يعن الجماعة الذين منهم الشيخ 
() يعنى اجاب العلامة عن استدلال الشيخ وجماعة 
(ن) يعنى وجوب القضاء 
إ() يعنى حديث ابى الصباح, فإن سنده كرا فى التهذزيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن محمد بن 
عن الى الصباح الكنانى 
() يعنى حديث زيد الشحامء فانّ سنده هكذا: على بن الحسن بن فضالء عن محمد بن عبد الحميد 
عن ابى جميلة» عن زيد الشحام 
(4) فالمصرح بتوثيقه هوعد بن فضيل بن غزوان الضبى مولاهمء وَقه الشيخ والعلامة, وابن داود» 
وصاحى الوجيزة والبلفة والحاوىء والضعيفان هما محمد بن فضيل بن كثير الازدى الكو الصيرق» ضتفه 
الشيخ: وحمد بن فضيل الرزق» وهو مجهول او محمد بن فضيل بن عطاء الدنى الكوقى راجع تنقيح المقال 
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اعرف )١(‏ كونه ضعيفاًء وهو اعرف. 


وان( في الحديث الثاني (على بن الحسن بن فضال) وفيه ما فيه مع ان 
الطريق اليه غير صحيح () . 

و صحيحة زرارة مشتملة على كون دخول الوقت بمجرد غيبوبة القرص 
وقدمر البحث فيه و انظاهرها يقتضى عدم القضاء مطلقا ولو لم يتفخص 
عن القرصء بل مرد أن الغيبوبة مسقطء وانه محل التأقل. 

على اننبا غير صريحة في عدم القضاء لأنْقله: (مضى صومك) لا يدل على 
عدم القضاء بعد الافطار خصوصاً مع الحكجا(وجوب أعادّةبالصلاة» فانها لما كانت 
واقعة في غير وقتها مع بقاء الوقت أمكنه أن يقول: (اعذت) والاعادة في الصوم ما 
كان مكنء فقال: (مضى ولكن لايأكل, 3 

فيمكن ا القضأء لديل الذى ذكرَةَ"فكان؛ نذلك قال (0) : 
والحديث الثالث الخ فتأقل. 

ويمكن الجمع بينهما حمل الاول على الاستحباب وجوازترك القضاء لاشتمال 


للمامقانى ص الااج7 

(1) يعنى لا اعرف ان حمد بن فضيل الواقع فى طريق هذا الخبر هل هو الموئق او الضعيف» ولكن 
الملامةره اعرف با قال حيث حكم بصورة الت يضعفه 

() شريع فى ابخواب عن استدلال الشيخ والجماعة 

() طريق الشيخ اليه هكذا: وما ذكرته فى هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال فقد اخبوفى به 
احمد بن عبدون المعروف» بابن الخاشرسماعأمنه و اجازة عن على بن محمد بن الزبيره عن على بن الحسن بن 
فضال 9 

(4) يعنى كان العلامة فى المنتهى لاجل عدم دلالةقوله(ع(مضى صومك) على عدم القضاء قال: 
والحديث الثالث لا دلالة فيه على محل التزاع 
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وحكم الموطوء حكم الواطى ش 


ويحرم وطى الدابة , 


الرواية الاولى على (محمد بن عيسى عن يونس)» ولو كانت صحيحة زرارة خالية 
عن القصور لكان القول به متعيذاً. 

وينبغى عدم الافطار مثله وعدم العمل بالظن, فان التكليف يقيى» 
والاصل بقائه حتى يتحقق الليل والخروج عنه نعمء العمل بالظن لابأس 
به مع الترغيب في السحور (١)وقد‏ يضطر اليه مع أنّ الاحتماط في الكل بل في كلّ 
شيى ء لايترك بوجه. 

وقال في الفقليه بع اتيم هذه الروايات الثلاثة(:) الدالة على عدم 
القضاء : (ببذه الأخجار أفتى ولا أفنى بالخبر الذى أوجب القضاءء لانه رواية 
سماعة بن مهران[) وكات واقفياً). 

فكأنه مأ اطلم عَلَ رَوَآَهُ إنى بصير(»)؛ ويدل كلامه ايضا على عدم 
توثيق كل من في كتابه فافهم. 

قوله : «وحكم الموطوء حكم الواطى» قد مر أنه كذلك مع الشرائط 
والدليل. 

قوله : «و يرم وطى الدابة» الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطى 
الداّة, في شهر رمضان وغيره, على الصاتم وغيره» وانما الكلام في اقساده الصوم 
ووجوب القضاء والكفارة وعدعه, وقد مرّ البحث عنه. 


(1) لاحظ الوسائل, 
(0) النقولة ف 
(م) الا 
(4) المذكور, 


يمون يقي هام 
ها يسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشار قده نقلها 
ث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

الرواية مع سماعة والفروض انها معه اما صحيحة أوحسنة 
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و الكذب على الله و رسوله والأنئمة عليهم السّلام 


وقال المصنف في المنتهى : أن العدم قوق وهو قول ابن ادريس للأصل 
وعدم الدليل و بطلان القياس. 

قوله : «والكذب على الله الخ» لا شك ني تحرع مطلق الكذب مطلقاء 
وانه على الله آكد, وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم الّلام قريب منه, وعلى الصاتئم 
آكد واشد خصوصاً في الواجب» وفي شهر رمضان اعظم. 

والظاهر أن منه بيان المسائل الدينيّة على خلاف ماهى عليه فينبغى 
الاحتياط التام. 

اما الافساد به الموجب لوجوب إلقضاء والكفارَ ايضاً فقد نقله في المنتهى 
عن الشيخين واستدلاهما () عليه برؤاية._ابى بصي قال: سمعت اباعبدالله 
عليه السّلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفط ركالصائم, قال: قلت له: هلكناء 
قال: ليس حيث تذهب, إنا ذلك الكذب عل أللة) وَعْلٌ“رسوله وعلى الائمة 
عليهم السلام (0 . 

والفطر (م) مستلزم فيا نمامرَني الصحيحة ا موجبة هما و برواية (؛) سماعة 
قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد افطر وعليه قضائه وهوصاتم 


يقضى صومه ووضويه اذا تعمّد (ن) , 


(1) يعنى نقل المنتبى استدلال الشيخين 
(؟) الوصائل باب؟ حديث!؟ من ابواب ما يسك عنه 
(م) يعنى أن التعيربالقطر فى هذا الخبر مسطزم لجوب القضاء والكفارة مدأ ا فى صحيحة عيدلله ين 


اسنان المتقدمة فراجع الوسائل بابد حديث ١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم 


(4) عطف على قوله قده: برواية ابى بض وكذا قوله قده: و بالاجاع يعنى دعوى الاجاع على القضاء 
والكفارة معأ بالكذب على الله الخ 
(0) الوسائل باب؟ حديث7 من آبواب ما يمسك عنه الصائي م 


و بالاجماع ثم نقل احتجاج الآخرين (1) بالأصل. 

والجواب () عن الحديثين بانهها مشتملان على ها منعتم من العمل به» وهو 
نقض الوضوء بالكذب فيكون الاستدلال ضعيفاً. 

و يرده (0) ما سيجىء عن التهذيب. 

على أن () الحديث الثاني ضعيف السند بعثمان بن عيسى وسماعة (0) 
وهما واقفيّان» وايضاً غير مسندة الى الامام عليه السّلام» بل مضمرة ولا نسلّم زج) 
أن الافطار يستلزم وجوب الكفازة»اذ قد يحصل ولم تجب الكفارة كمامر. 

والاجماع ممنوع من وجود الف 

ثم قال: (والاقرب.(.ه الافساد عملا بالرواية الاؤلى). 

الذى رأيئه:في.التهذيب هو وجوب القضاء فقطء وانه اشار (0) الى دفع 


اقول الشيخيز. ما هذا لفظه: وخالف فيه السيد المرتضى وابن الى عقبل 
رحهمالله وهوقول الجمهور كاقة, وهو الاقرب عندى؛ لنا الاصل براثة الذمة وعدم وجوب الكفارة(انتهى). 
(1) من هنا شروع فى ابمواب عن استدلال الشيخيننوجوبمها معاً وهكذا رده فى المنتهى بما هوقريب ما 


هنا 
(©) هذا رة هذا الجواب الذى هومضمون ما اورده العلامة ره فى المنتهى 
(4) هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين 
(0) وسند الحديث كا فى هكذا: الحسين بن سعيدء عن عشمان بن عيسىء عن سماعة 
() هذا جواب عن دعوى املازدة بين عنوان الافطار الوارد فى الخبر وبين وجوب الكت 
(/9) هكذا فى نسخ شرح الارشاد كلهاء لكنه عخالف ما صرّح به فى المنتهى بقوله: وهو 
الاقرب (اى عدم الأفساد الخ) وقد صرح فى التذكرة ايضاً بعدم افساد الصوم وهو الموافق لا سيصرح هنا بعدم 
وجوب القضاء ولم بد هذه العبارة فى المنتهى ايضاً فلاحظ ص لاله 
'(8) يعنى ان الايراد الذى اورده فى المنتهى على الحديثين ا مدكورين من اشتمالمها على انتقاض الوضوه 
بالكذب على الله كيا فى خبر ابى بصير اومطلقا كما فى خبر سماعة, قد تفطن له الشيخ رحه الله بنفسه واجاب عنه 
بقولهره: قوله عليه الّلام فى هذا الخبر الى آخخره 
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الجواب عن اشتمافها على ما منعوا منه بقوله : بعد نقل ا حديثين . 

قوله عليه السّلام في هذاالخبر )١(‏ (يقضى وضوثه) على وجه الاستحباب 
بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة؛ فليس يلزم () على ذلك قضاء الصومء لانا لو 
خلينا وظاهر ابره كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضأء وانما صرفناه الى 
الاستحباب للدليل الذى قدمناه وليس ذلك موجوداً في قضاء الصوم فبق على 
ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك .على العمد دون النسيان(انتهى ). 

نعم وجوبها مصرح في كلام الشيخ المفية“الذى نقله في التبذيبء فايجابهها 
بعيد لعدم الكفارة فيهما. 

والثاني كالصريح في القضاء فقطع_وهو يدل على العدم في الأول ايضاً 
حيث قال: (انه قد افطر) مع أنه مَا:أوجيالا. القضاءء ومعلوم عدم استلزام الفطر 
الكفارة» وأنّ الاحتياط لا يقتضى الوَجَوبٌء وهوظاكر 

ولا يبعد حملها على الاستحباب للأصلء وحصر المفطر في الخبر الصحيح 
التقدم (ولا يضر الصائم ما صنع اذا اجتدب ثلاث خصال) (م) والكذب ليس 
منها. 


سا 
(؟) يعنى بعد حمله هذا الحكم على الاستحياب بتر 


بن ما ذكرناه فى كتاب الطهارة فلا يلزم علينا ان 
نقول بعدم قضاء الصوم لان ظاهر هذا الخبر ثيوت النقض فيها غاية الامر خرجنا عنه فى خصوص الوضوه بدليل 
فنحكم فى قضاء الصوم بظاهر الخير 

(0) الوسائل باب١‏ حديث! من أبواب ما يمسك عنه الصائم 

(4) اى حمل الخبر الثانى اعنى خب سماعة فى قضاء الوضوه على الاستحباب 
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و الارتماس ولا قضاء ولا كفارة على رأى. 


صومه ووضوئه على الوجوب ف الاوّل والندب في الثانى ,)١(‏ مع عدم دلالته على 
الوجوب. 

على ان سبب حمل الخبر في الوضوء على الاستحباب» هومثل ما قلناه من 
حصر النواقض في امور ليس الكذب منها ٠‏ 

وليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحء وهوظاهر بالنظر الى ماتقدم 
فى أدلة نواقض الطهارة. 

و ايضاً الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذبء والظاهر عدم القائل 
بوجوبما )١(‏ بالكذب المظلق وأثّ ألفديثين ليسابصحيحين (اما) الأول» فلوجود 


ني كَلَ"التيحَ : انه واقق» وقال النجاشى : انه ثقة. 

والوجه عدي التوققب قي زرو :»-والزّد لقوله, لوصف الشيخ له بالوقف» 
وما اعرف وجه ترك ا مصنف منع صحته. 

واما الثانى فلما مر و يوْ يده قول اكثر العلماء. 

فاختيارى (4) ايضاً مقيّدء لما عرفت من عدم صحّة الرواية الاولى» وعدم 
معارضة الأصل بالاحتياط: وهو ظاهر, والاحتياط يقتضى عدم الترك وعدم 
الفتوى فتأقل. 

قوله : «و الارتماس الخ» اى و يحرم الارتماس عمداً على الصاتم 


() يعنى خبر إلى بصير 
(؟) يعنى وجوب الرضوء و وجوب قضاء الصوم 
(م) سنده كيا فى التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن ابن إبى عمير, عن منصور بن يونس عن إلى 


() الظاهر ان المراد إن اختيارى ايضاً مقيد يوجوب القضاء فقط دون الكفارة 


لق احكام ا مفطرات جه 


وجوباً لجواز الافطار في التفل بالمفطر الا تفاق» فالارتماس بالطريق الأولى. 

ويمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله» وعدم القول 
بأنه مفطرء بل عحرّم فقطء لعموم الاخبار» وهو بعيدء فيخصص ععموم الاخبار 
كسائر الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب. 

وما اختاره المصنف من التحريم وعدم القضاء والكفارة في الارتماس هو 
احد المذاهب. 

(وقبل): بوجوبها ايضأء وهو مذهب«الشبيخ المفيد, ومذهب السيد ني 
الانتصار والشيخ في اكثر كتبه ومذهب ,ال البراجم 

(وقبل): بوجوب القضاء فقط وهو مذهب الى ألصلاح. 

(وقيل): بعدم وجوبه ايضء. بل ,الكرَآغةء ونسب ذلك في المنتهى الى السيد 

فالمذاهب اربعة» وقال في |. ثلاثةء طرفان و واسطة(١)‏ » وجوبهها 
وعدمه أصلاً, و وجوب القضاء فقط. 

فكانه ما نظر الى تفصيل احد الطرفين (0) . 

وجعل المذاهب اربعة في المنتهى » ولكن جعل الرابع عدم الكراهة؛ ونسبه 
الى ابن ابى عقيل والجمهور, فتكون خسة. 

والظاهر التحريم لصحيحة الحلبى» عن الى عبدالله عليه الام قال: 
الصاتم يستقع في الاء ولا يرمس رأسه (م) . 

وصحيحة حريز عنه عليه السّلام قال: لا يرتمس الصائم ولا ال حرم رأسه في 


(1) عيارة القعلف هكذا: وفى الارتماس فى ماء اقوال ثلاثة طرفان وواسطة(اتهى ) 
(1) وهو التفصيل بين التحرم وعدم وجوب القضاء والكفارة كه اختاره الصنق هنا 
(0) الصائل بابب حديث! من ابواب ما يسك عنه الصائم 
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الاء )١(‏ ولا شك في التحريم في ا محرم. 

وصحيحة حمدبن مسلم عن الى جعفر عليه السّلام قال: الصائم يستنقع في 
الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته ولا 
يغمس رأسه في الماء () 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت اباجعف عليه السّلام يقوله: لا يضر 
الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال ‏ وفي الفقيه أر بع خصال_الطعام 
والشراب, والنساءء والارتماسن:في الماع(م)- والظاهر من النهى » هوالتحريم. 

ولا يدل على عياثة روا ةبك بن ستان, عن ابى عبدالله عليه السشلام 
قال: يكره (كرهخ) للصائم ان يرتم إفي الماء (و) . 

لعدم صحة_السند, وَعَدَم صراحة (كره) ني عدم التحريم وهو بعنى 
التحريم كثير فيحمّل علي :سبق 

واما وجوب القضاء والكفارة فى الاخبار المتقدمة اشارة اليه خصوصاً 
الأخير حيث يشعر بائه يضر بالصومء وانه مثل الاكل والشرب والنساءء فالقول به 
غير بعيد خصوصاً القضاءء ولنقل الاجماع عليهها عن الشيخ في الختلف. 

الا أن (الأصل) وعدم الصراحة, واحتمال الضرر بغير الافساد ووجوب 
القضاء والكفارة» بل في العقاب فقط, مثل العقاب مما يقارنه» وعدم ثبوت 
الاجاعء وهذا قال الشيخ ايضاً في بعض كتبه بعدم وجوبيا- (يدل) على العدم. 


() السائل بابم حديثم من أبواب ما يسك عنه الصائم 
()) الوسائل باب" حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(7) الوسائل باب١‏ حديث١‏ من البواب ما يسك عنه الصائم 

(4) الوسائل ياب؟ حديثه من ابواب ما يسك عنه الصائم 


ييل احكام ا مفطرات جه 


و يو يده موثقة اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السّلام: رجل 
صائم ارتمس في الماء متعمداً أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضائه ولا 
يعودن )١(‏ وننى القضاء مستلزم لننى الكفارة. 

و يؤْ يده ايضاً مقارنته بالاحرام في صحيحة حريز (1). 

مع عدم وجوبها (0) في الاحرام . 

قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذين الخبرين (اى الأخببين) (8) 
وماجرى بجراهما ان نحمله على ضرب من التقيّةِلِأنَ ذلك موافق للعامة» و يجوز ان 
يكون ذلك مختصاً باسقاط القضاء والكفارة“ؤآن كان الفعل حظوراً لانه لا ممتنع ان 
يكون الفعل معظوراً ولا يجوز ارتكابه, وانا لم يوجب العَضَام والكفارة. 

و لست اعرف حديثاً في ايحجاب آلقضّاءوالكفارة او ايجاب احدضاعل 
من ارتمسن في الماء(4)» انتهى . 

يريد التصريح في ذلك» فذهب المصنف غير بعيد» و ينبغى الأحتياط 
فقوله: (على رأى)., اشارة الى مذهبه في وطى الدابة» والكذب والارتماس 
والخلاف فيا. 

واعلم ان الأخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا 
يبعد التعميم في الانغماس. 

والظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا الا ان يعلم كون وصول الماء 


)١(‏ الوسائل 
() الوسائل 
(؟) اى القضاء والكفارة 


من ابواب ما يسك عنه الصائم 
شم من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(4) هما خبرا عبدالله بن ستان واسحاق بن عمار 


(8) الى هنا كلام الاستيصار 
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ويكره تقبيل النساءهو لمسهنء و ملاعبتين. 


الى الرأس بالإرتماس حرم وهوبعيدء فتامل فيهء فانه دقيق 

قوله : «ويكره تقبيل النساء الخ» هذا اشارة الى عد المكروهات في 
الصومء ومنها مباشرة النساء. 

و يدل عليها الاخبارن مثل صحيحة محمد بن مسلم و زرارة جميعاً عن إلى 
جعفر عليه السَّلام انه سأل هل يباشر الصائم او يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: الى 
اخاف عليه 


ره من ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيّه () . 


وصحيحة جميلل وزرارة وَأبي/يصير جميعا عن ابى جعفر عليه السشلام (ايضاً) 
قال: لاتنقض القبلة الصوو:) ‏ وغيْر ولك من الاخبار, 

ويفهم “من الاو كرَآهة الم والملاعبة ايضاً وجوازهما من غيرها ايضاً 
وما في رواية ابي بِصَيْرَ عق إن باه حَبَهَلمَلام (في حديث) وقال :لا تباشروهن 
يعنى الغشيان في شهر رمضان بالنهار (م) . 

واخرى له عنه عليه السّلام: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا 
ينبغى له ان يتعرض لرمضان (4) وقدمرٌ ايضاً في جواز مصّ اللسان ما يدل على 
الجواز. 

والظاهر اطلاق الكراهيّة وتكون بالنسبة الى الشباب وصاحب الشهوة 


)١(‏ الوسائل باب سم حديث7! من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(؟) الوسائل بابس حديث 11 من ابواب ما يسك عنه الصائم 
: سألت لباعيدال عليه التلام عن الرجل يضع يده 


(4) الوسائل باب77 حديث1 من ابواب ما يسك عنه الصائم 


1 مكروهات الصائم جه 


و الاكتحال بما فيه صَب رأومسك 


الكثيرة أشد كبا يشعر به بعض الاخبار, مثل حسنة الخبى عن الى عبدالله 
عليه السشلام انه سثل عن رجل يس من اكرأً أيفسد ذلك صومه او 
فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب عخافة ان يسبقه المنى )١(‏ وقال: لا تنقض القبلة 
الصوم (0) ٠.‏ 
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله عليه السّلام ما تقول في 
الصائم يقل الجارية وامرأة؟ فقال: اما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلابأس» واما 
الشاب القّبق فلاء لانه لا يؤُمنء والقبلة احدئية#|لشهوتين» قلت فاترى في مثلى 
يكون له الجارية فيلاعيها؟ فقال لى: انك الشبق يآلياكازم كيف طعمك ؟ قلت: 
ان شَبَعتُ أضرّنى, وان جعت اإضعفنى ؟أقال: كذلك]انا)فكيف انت والنساء ؟ 
قلت: ولا شيىء» قال: ولكنى يااباجازم ما اسَآءآت"يكون ذلك منى الافعلت (65 
و يحتمل اختصاص الكراهية بالأخي تحمل الطلق من الاخبار على المقيّد 
منها كا تقتضيه الاصول, والاجتناب مطلقا احوط. 


وايضاً الظاهر انه اعم من ظن حصول المنى معه املاء و يفهم اجماع 
الاصحاب على ذلك من المنتبى حيث ما نقل التحريم حيتدٍ الا عن بعض 
الشافميّة ومكن المنع خصوصاً اذا كان العادة والغالب حصوله فتاقل. 

واما الإكتحال فقال المصنف في المنتبى : و يكره الاكتحال بما فيه مسك 
او طعم يصل الى الحلق وئيس مفطر ولا محظور ذهب اليه علمائناء 


(1) الوسائل باب حدي 
(؟) الوسائل باب؟+ حديث 7 عن زرارة عن إلى عبد (إنى جعضر). 
(6) الوسائل باب+7 حديث8 من ايواب ما يسك عنه الصائم 


من ابواب ما يسك عنه الصائم 
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وتدل عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في الصائم 
يكتحل فقال: لابأس به ليس بطعام ولا شراب(0. 

ورواية ابن ابى يعفور قال: سألت اباعبدالله عليه الام عن الكحل 
للصائم؟ فقال: لابأس به انه ليس بطعام يؤكل (0) . 

وفيهما دلالة على عدم الافساد بكلّ ماليس بطعام ولا شراب فيشعران 
ممذهب السيد ولكن السند غير صحيح. 

وني رواية عبد اليد بن ابى العلاء ايضاً عن الى عبد الله عليه السّلام 
قال: لابأس بالكحل للظائم 0 

وانت تعلم ان هذه ليست بحجّة في عدم الكراهيّة, ولا فى الجواز بحيث 
يعلم دخوله المعدة فيجتمل,الكرآهيّة بدون القيدء والتحريم معه فتأقل. 

و اما ما يَدَلْعَلَّ "كراهتة اليد مآ فيه المسك او الصبر كا هو المشهور 
والمذكور, مثل رواية سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: اذا كان 
كحلاً ئيس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فليس به بأس () . 

و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سثل عن المرأة 
تكتحل وهى صائة فقال: اذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس (ه) . 

فيحمل عليه المطلق من الأخبار الدالّة على ا منع والجواز وعدم الكراهيّة, 
مثل مامر. 


)١(‏ الوسائل بابع؟ حديث١‏ من ايواب ما يسك عنه الصاتئم 
(؟) الوصائل ابه حديث: من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(5) الوسائل بأبمع؟ حديث» من ابواب مأ يسك عنه الصائم 
(4) الوسائل بابن؟ حديث؟ من ابواب ما يسك عته الصائم 
(3) الوسائل باب 78 حديث8 من ايواب ها يسك عنه الصائم .. 


مكروهات الصائٌم جه 


و مثل صحيحة الحلبى عن ابى عبدالله عليه السّلام انه سئل عن الرجل 
يكتحل و هوصائم فقال: لا .إنى أتخوف أن يدخل رأسه (0 . 

وصحيحة سعد بن سعد الاشعرى عن الى الحسن الرضا عليه السّلام قال: 
سألته (عن الرجل) (عمن خل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يُذِرٌ عينه بالنهار 
وهو صائم ؟ قال: يُذرّها اذا أفطر ولا يُرّها وهوصائم () . 

و قريب منه ‏ رواية الحسن بن على قال: سألت أباالحسن (الرضا خ ل) 
عليه السّلام عن الصائم اذا اشتكى عينه يكتجل”#الذرور وما اشبهه ام لا يسوغ له 
ذلك؟ فقال: لا يكتحل 0 . 

و فيبها دلالة على جواز الصيام (الصومخ أ أمع الرمد و حملت على 
الكراهيّة لا التحريم للاشعار فيها بذلك مثل قوله :آأتخوف) (6) . 

و لظهور ان الممنوع هو الأكل َوه مما يِصْلَ آلا معذة على مامرٌء وهنا 
غير معلوم الوصول, وخبر الحسين (الحسنخ ل) بن عبدربه (ه) قال: قلت لابى 
عبدالل عليه السّلام: اكتحل بكحل فيه مسك و انا صائم؟ فقال: لا باس به (5) 
ولا يبعد الكراهيّة مطلقا والشدة:فيا فيه المسك ونحوه, ولا شك ان الاجتئاب مطلقا 
إحوط واولى. 


)1١(‏ الوسائل باب.ى؟ حديث4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

)١(‏ الوسائل باب .من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(م) الوسائل بابن؟ حديث من ابواب ما يسك عته الصائم 

(4) الوسائل بابن؟ حديث» من إبواب ما يسك عته الصائم 

(0) فى الوسائل (انى غندر) بدل (عبدربه) وهو بضم القين العجمة وإسكات النون وفتح الدال 
المهملة_ايضاج- 

(5) الوسائل باب8؟ حديث؟1 من أبواب ما يسك عنه الصائم 
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و اخراج الدمءو دخول الحمام المضعفان » 


و ما رأيت خبراً خاصاً في الصبر على ماهو فى المتن واكثر المتون فوجه 
التخصيص غير ظاهر كأنه ذكر هو والمسك على سبيل القثيل. 

قوله: «واخراج اندم الخ» الذى فى الرواية هو الحجامة لا مطلق اخراج 
إلدم فيمكن التعميم لاستخراج العلة او يكون هم خب ها رأيته. 

ويفهم الأجاع علىكرلقةِالقصد ايضاً من المنتهى . 

فاما الذى يدلاعلى كراهتها ع الضعف, وعدمها مع عدمه فهو صحيحة 
سعيد الأعرج قال: ملألت_اباعبداِطْليه التلام عن الصائم يحتجمء فقال: لا 
بأس الآ ان يتوق .عل /نفسه الضعف (0) . 

وصحيحة الحبى عن أ حبَدال عليه السّلام قال: سألته عن الصاتم 
أيحتجم ؟ فقال: الى أتخوف عليه/أما يتخوف به على نفسه, ؟ قلت: ماذا يتخوف 
عليه ؟ قال: الغشيان او تثور ()) به مرّة» قلت: ارأيت ان قوى على ذلك ولم يش 
شيئاً ؟ قال: نعم ان شاء () . 

ورواية الحسين بن الى العلاء قال: سألت اباعبدالله عليه الستلام عن 
: نعم اذا لم يخف ضعقاً (0) . 


(1) الوسائل باب+؟ حديث١٠‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(1) اى ييح به الصفراء 

(5) الوسائل باب+؟ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(4) الوصائل باب+؟ حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


ليل مكروهات الصائم جه 


والذى ورد فى النبى مطلقا او الجواز مطلقا يمكن حملهها على المقيّد مثل 
صحيحة عبدالله بن ميمون, عن الى عبدالله عن ابيه عليهماالسّلام قال: ثلاثة 
لايفطرن الصائم, القء والإحتلام, والحجامة, وقد احتجم النى صلَّى الله عليه 
وآله وهو صام و كان لا يرى بأساً بالكحل للصاتم (0 . 

او على الجواز مطلقاء فان الكراهيّة لا تنافى الجوازء وهذه تدل على جواز 
الاكتحال فيمكن تقييده مامرٌ فلا يكون مكروهاً ايضاً. 

وعلى عدم الافطار بالاحتلام فى النهار فلآنبطلق الصوم. 

وعلى عدم الافطار بالقء, و مكنا حل القء على ما يحصل بغير الاختياره 
لا بالعمد والاختيار الموجب للقضاء أو يجمل الافطار على أيجاب القضاء والكفارة» 
وهو بعيد. 

ومثل صحيحة عبدالله بن ساحن إن كَبدأئه حلي الشلام قال: لابأس 
بان يحتجم الصائم الا فى رمضان, فانى اكره ان يغرّر بنفسه الآ ان لا يخاف على 
نفسه ونا اذا أردنا الحجامة فى رمضان احتجمنا ليلا. () 

يفهم منها تاكيد الكراهيّة في شهر رمضان لعله لشدة الأهتمام بصومه أو 
لكثرته فتوق الضعف فيه اكثن و حمل المنع المستقاد من هذه الاخباره على 
الكراهيّة لا على التحريم للاشعار فيها بها كما يفهم من التعليل بخوف الضعف» 
وهو غير مناسب له بل للكراهية؛ ولنقل الاجماع فى المنتهى قال: ويكره اخخراج الدم 
الضعف بفصداو حجامة ولا يفطر بالحجامةء وليست محظورة؛ ذهب اليه 
علمائنا. (انتهى ). 


(1١)الرصائل‏ باب+؟ حديث١1‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(0) الوسائل باب! حديث؟1 من ابواب ما يسك عنه الصائم 


جه كتاب الصوم 1 


و السعوط بما لا يتعدى الحلق 


واما )١(‏ ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف, فهوصحيحة محمد 
بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام انه سل عن الرجل يدنخل الحمام وهو صائم؟ 
فقال: لا بأسء مالم يخش ضعفاً. (7) 

فانها تدل على البأس معه فيكون مكروهاء وللعلة كمامرٌ 

و يحمل على القيّد نفى البأس فى خبر الى بصي عن الى عبدالله 
عليه السّلام (*)او البأس على التحرم. 

واما السعوط فقال المصِيفٍ فى المنتهى : ومنع المفيد عن السعوط وهو الذى 
يصل الى الدماغ من انفهيوابْوالصَلات/ايضأء وافسدا به الصوم مطلقاً. (انتهى) 

الظاهر انه يرينا بهء سواء دل الحلق ام لا. 

و نقل في الختلف عَنَّالشجح المفيد و سلارالقضاء والكفارة, وعن إلى 
الصلاح و ابن البَراج'المَضَا باضه بونق تحن الشيخ في المبسوط انه مكروه و 
لايفسد الصوم سواء بلغ الدماغ ام لم يبلغ الا ما ينزل الى الحلق فانه يفطر و يوجب 
القضضاء, ثم قال: هو الصحيح عندى. 

اما دليل عدم التحرع والافساد مع عدم وصول الحلق» فهوالاصل وعدم 
صدق المفطرء فانه انما يكون مع دخوله المعدة وهو ظاهر ومنه يعلم تجريمه مع 
الوصول عمداً عالماً اختياراً والقضاء وهو ظاهر. 

واما عدم الكفارة فكأنه لعدم دليل خاص و عدم عموم دال على 


(1)قد سبق 

(؟) الوسائل باب0؟ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

() قال: سألت إباعبدالله عليهالتلام عن الرجل يدخل الحتام وهوصائم قال: لا بأس -الوسائل 
باب/11 حديث؟ من ابواب ها يسك عنه الصائم 


31 مكروهات الصاتم جه 


وشم الرياحين خصوصاً النرجس 


وجوب الكفارة. بمطلق مايصل الى الحلق عمداً وقدمرٌ لكنه مل التامل لان ايصال 
الغذاء من الحلق الى العدة عمداً عالاً مختارأء يوجبهاء وهذا اختاروجوبها ايضاً في 
الختلفء ولا تزاع فى الوجوب مع صدق الاكل الا ان يحمل على الجهل او عذر 
آخر, 

واما دليل الكراهيّة فهو احتمال الوصول؛ والخلاف» وما فى رواية ليث 
الرادى قال: سألت اباعبدالله عليه السلا عن الصائم يحتجم و يصب فى اذنه 
الدهن؟ قال: لابأس الا السعوط, فانه يكر() . 

وهذه تدل على نف التحريم ايضياًة"وعل وا الحجامة, وصبّ الدهن فى 
الاذن قال الشيخ: اما السعوط فليس] فى شيىء مي الاخبار انه يلزم المتسعط» 
الكفارة» وائما ورد مورد الكراهيّة. ولكن كَالَ“ق الفقيه: ولا يجوز للصائم ان 
يستعط- والظاهر انه من تتمة صححيحة«البزطئ (6+ 

فالظاهر منه التحريم» ومكن ا حمل عل الكراهيّة» وعلى وصول الموف» 
والاحتياط يقتضى العدم مطلقا. 

واما كراهة شم الرياحين» فدليل جوا 
في الفطر, والأخبار الكثيرة 

مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابى عبدالله عليه السّلام: الصائم 


الأصل وعدم كون الشم داخلاً 


() فى الفقيه ج؟ ص١1‏ ح1455 (باب ائخ) هكذا: و سأل احد بن محمد بن ابي 
نصر البزنطى اباا حسن الرضا عليه الام عن الرجل يحتقن تكون به العلّة ى شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز 
له ان يحتقن دولا يجوز للصائم ان يستعطء ولابأس | الدواء فى أذنه الغ 

ولكن لا ين انه نقل هذا الخبر بعينه عن هذ! الراوى بعينه عن (عليه السلام) فى الكاق الى قوله: انه 
بحتقن وم يبعله فى الوسائل ايضاً من تعمة الخبر فلا حظ الوسائل بأب8 حديث؛ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


يَهَمْ الريحان والطيب؟ قال: لابأس به.) 

وما في صحيحة عبدالرحان بن الحجاج قال سألت اباالحسن 
(الرضاخ-صا) عليه السّلام عن الصائم يشم الرّيمان ام لا ترى ذلك له ؟ فقال: 
لابأس به (,) والاخبار فى ذلك كثيرة. 

واما الكراهية فيدل عليها النبى الواقع في الاخبار مثل رواية الحسن بن 
راشد عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: الصائم لا يشم الريحان (0) . 

ورواية الحسن الصيقلي#عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: سألته عن الصائم 
يلبس الثوب المبلول ؟ فقالا: لا لاتيم الريحان () . 

وما في رواية| الحسن (اللين-خ) بن راشد قال: قلت لابى عبدالله 
عليه السّلام: الصتم يشم الريحَاف؟ قال: لاء لانه لذة و يكره له ان يتلذذ (ه). 

و حلت هذه عل إل رآضّةثلفظ لأيكره) »وعدم صحّة سند الاخبان 
وللجمع. وقال فى المنتهى: وشم الرياحين مكروه, و يتاكد في النرجس وهو قول 
علماثنا اججع .على أنه قال في امختلف: قال في النهاية: شّالرائحة الغليظة التى تصل 
الى الجوف يوجب القضاء والكفًا. ٠.‏ 

واستدل (1) له برواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) ال مروزى0) التى 


وبه قال ابن 


(1) الصائل باب لام حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(؟) الوسائل ياب 77 حديثم من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
يسك عنه الصائم 


(؟) الوسائل باب8؟ حديث؟1 من 
(4) الوسائل باب 7+ حديث17 من ابواب مأ بمسك عنه | 
(8) الوسائل ياب ]7 حديث, من ابواب ما يسك عنه 
() يعنى استدل العلامة(ره) فى اتختلف لابن البرّاج فى اتختلف 

(0) الوسائل باب7؟ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا: سليمان بن حفص 


يلل مكروهات الصائم جه 


تقدمت في مسألة الغيار. 

و اجاب منع صحّة السند والاضمارء واحتمال الجواب (1) عن الغبار لا 
الشمٌء و بالقول بالموجب () , فإِنَ الغلظة صفة الأجسامء فجاز أن يكون المراد 
ذاالرّائحة. 

قلت: فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف, لكون مرادهما ايضاً ذلك فكأنه 
علم وصول ذى الرائحة الى الحلق. 

و بالجملة؛ القول بالتحري أو الفساد مجزد الشمّ ببذه الرواية بعيد جداً. 

والظاهر أن الكراهيّة في الرياحين*لا الظيككيالا المسك. للاصل وعدم 
صدق الريحان, ولامرّ من عدم البأس بالطيب. 

ولرواية الحسن بن راشدء قال: كات آبوكَََانهُ عليه السّلام اذا صام نطب 
بالطيب» و يقول: الطيب تحفة الصام ():> 

ولعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الاخبار, ولعدم صحّة اخبار 
الكراهيّة في شم الريحان ايضأء ولعدم ظهور قول الاصحاب بكراهة الطيب» وهذا 


قيّد بالرياحين. 


قال: سمعته يقول: اذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان او استنشق متعمداً أو شم رائحة غليظة أو كنس بيغا 
فدخل فى أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين»فان ذلك له قطر (مفطر-ئل) مثل الاكل والشرب 
والمكاح 

)١(‏ يعنى يمتمل ان يكون جواب الامام عليه السلا بقوله عليه التلام: فعليه صوم شهرين متتابعين الخ 
عن دخول الغبار فى الخلق لا عن الشم 

(1) الظاهر انه مبننَ للمفعول بعت ان ما اوجبه فى عبارة النباية من القضاء والكفارة نقول تحن ايض به 
فان الغلظة الخ 

(م) الوسائل باب حديث8 من ابواب ما يسك عته الصائم 
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وبل الثوب على الجسد» 


نعم تدل على كراهة المسك رواية غياث بن ابراهيمء عن جعفرء عن ابيه 
عليهماالسّلام (قالخ) إن علياً عليه الام كره المسك أن يتطيّب به الصائم () . 

وقال في الفقيه: روى أنّ من تطيّب بطيب أول النهار وهوصائم لم يكد 
يفقد عقله (0) 

واما ما يدل على شدّة كراهة الترجس فهو رواية محمد بن الفيض 
(العيبصخ) قال: سمعت اباعبدالله عليه السّلام ينبى عن النرجس» فقلت: جعلت 
فداك لم ذاك ؟ قال: لانه ريحانإلاعاجم (م) . 


قال فى الكاق: الخبرنى بعْضَ/إصحابنا ان الاعاجم كانت تشمّ اذا صاموا 
وقالوا: اانه يسك الجوع! 

ولعل شدتها من جَهَةاختصآصه بالنهى مع دخوله فى المطلقات, وقال 
الشيخ: يحتمل انا اوركفي الللقات_التركس. 

قوله: «و بل الثوب على الجسد» الظاهر انه يريد لبس الثوب المبلول» 
ودليل الجواز ظاهر. 

وتدل على الكراهيّة رواية الحسن الصيقل المتقدمة (4) 

ورواية الحسن بن راشدء عن الى عبدالله عليه السّلام قال: قلت: الحاض 
تقضى الصلوة؟ قال: لاء قلت: تقضى الصوم؟ قال: نعمء قلت: من اين جاء ذا 
(هذاخ)؟ قال: إن أؤل من قاس ابليسء قلت: الصائم يستنقع في الماء؟ قال: 


(1) الوسائل باب حديث” من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(؟) الوسائل باب؟© حديث؟1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم, ونقله فى الفقيه فى باب صوم السنة 
بقوله «قده»: وقال الصادق عليه اللام: من تطيب الا ان فى آخرء لم يفقد عقله باسقاط لفظة(لٍيكد) 

(0) الوسائل باب7© حديث4 ما يسك عنه الصائم 

() الوسائل باب؟7 حديث17 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 


لل مكروهات الصائم جه 
وجلوس المرأة في الماءه 


نعمء قلت: فَيبلَ ثوباً على جسده؟ قال: لا قلت: من اين جاء ذا (هذاخ)؟ قال: 
من ذاك » قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لاء لانه لذة و يكره ان يتلذذ (1) 

و الظاهر انه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهيّة فالمراد المبلول بالبل 
الكثير لا محرد الرطوبة كبا يفهم من رواية عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله 
عليه السشلام يقول :لا قلزق ثو بك (الى جسدك ) وهورطب وانت صائم حت تعصره(؟) 

ويحتمل العموم كبا هو ظاهر غير هذه, و تكون هذه لننى شدة الكراهيّة. 

و اما الاستنقاع ني الماء فالظاهر عدم الإكراهية للرجل لامر في خبر ابن 
راشد ) . 

وصحيحتى الحبى (؛) ؛ و محمد بن مسلم () في الإرتماس» ولرواية حبان 
الآنية. 

واما الكراهيّة للمرأة فتدل ليه رَوَآةخَلانَ بت /نتذير قال: سألت 
اباعبدالله عليه الام عن الصائم يستنقع في الماء قال: لابأس» ولكن لا ينغمس 
فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها(بفرجها-كايب) (3) 

وهى حمولة على الكراهيّة لعدم صحة السندء وعموم الاخبار الكثيرة 
الصحيحة والاصلء ولان الصوم انعقد شرعاً ولا يصدق على ذلك» المفطرء والحمل 
غير متحقق (0) فيمكن كون المراد فى الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك 


)١(‏ الوسائل باب١4‏ حديث8 من ابواب الحيض من كتاب الطهارة وبابم حديثة وباب1م؟ 
احديث+ من ابواب ها يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم 

(0) الوسائل بابب حدييث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(؛-ن) الوسائل ثه-/؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم 

()الرسائل بابم حديث+ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

() اى حل اللاء بالفرج 


جه كتاب الصوم لمق 


ولواجنب ونام ناويا للغسل قطلع الفجر أو اجنب ارا أونظر الى 
امرأة فامنى أو استمتع (استمع-خ) فأمق لم يفسد صومه. 


كما يقال في علة الكراهيّة امثال ذلك, وعلى تقدير التحقق» كون مثل ذلك حراماً 
و مفطرأء غير ظاهر و ان كان القول بتحريم الحقنة بالمايع يشعر به. 

ومن هذا علم عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن ابى 
الصلاح, والاحوط الترك . 

قوله: «ولواجنب ونام الخ» هذا كله واضحء و دليله؛ الاصلء وعدم 
ثبوت ما يرفعه وقد مرّ تحقيقي ناز 

و لكن ينبغى يَظييد النوم بعل نكإلانتباه للعادة ونحوهاء وايضا ما اذا لم يكن 
ب القضاءةو بعد.انتباهثين فيجب القضاء والكفارة بداء على مامر 


من اقتضاء مذهبالمقسف لمن ذلك . 
و نقييد قوله: (أو جنب جاراً) بعدم كونه عمد اختياراً وعالأء بل قد 
يكون بالاحتلام ونحوه. 
و كذا قوله: (أو نظر الى امرأة فامنى او استمتع (-استمعخ-) )١(‏ بعدم 
قصد ذلك مع العادة بحصول المنى حينئذ فتاقل. 
وان الظاهر أن مثل الاحتلام بالنهار لا يضرّ بمطلق الصوم ندباً و واجباً 
معيّناً وغير معيّن, قال فى المنتبى : ولا نعلم فيه خلافأء وقدمرٌ ما يدل عليه. 
وما ذكره فى الفقيه: (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليم صومه ولا 
عليه) (؟) وكأنه في صحيحة منصور بن حازم مايؤ يده. 


(1) استمع جماع الخير كذا فى هامش بعض افتسخ 
(؟) ذكرق الفقيه هذه العبارة بعد نقل صحيحة متصور الدائة على عدم البأس فى جعل النواة والخاتم فى 
ألقم وعدم بطلان الصوم يذا الشارح قده: كانه فى صحيحة منصور بن حازم ظاهره كونه جزء منهاء 


101 نوم الجتب جه 


ولوتمضمض للتبرد, فدخل الماء حلقه, فالقضاءءبخلاف 
مضمضمة الصلاة» والتداوى, والعبث على رأى»ء 


قوله : «ولوتمضمض للتبرد الخ» قال في المنتهى: ولو تمضمض لم 
يفطر بلا خلاف بين العلماء» وللرواية. 

وكذا لاخلاف في وجوب القضاء والكقارة مع تعمّد ابتلاع الماء 
واما ان ابتلعه بغير اختياره, فان كانت للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة وان 
كانت للتبرد او العبث وجب عليه القضاء خاصة وهوقول علمائنا. 

و الذى يقتضيه الاصول عدم القغياءةأيْضما حينئذٍ وعدم التحريم و يدل 
على عدم التحريم الاخبار مثل تشبيه القبلةا بها فى الصَلهم ) 

ولكن يفهم من امنتهى )١(‏ وغيره وجوب القضاء والتحري اذا لم يكن لغرض 
صحيح حيث استدل على القضاء للتبزد.وائعيث بالتحريم و بعدمه على عدم القضاء 
للوضوء. 


وانت تعلم عدم ظهور دليل التحريج واستلزامه القضاء فتامل. 

و اما الروايات فهى مثل صحيحة الى (فى زيادات التبذيب) عن الى 
عبدالله عليه الام في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه؟ قال: ان كان 
وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء (شى ءخ كا) وان كان وضويه لصلاة نافلة 
فعليه القضاء (م) » ومثله في الكافي في الحسن عن حاد. 


ولكن الظاهر اله من فتوى الصدوق رمه الله كيا هود أبه من جعل الفتوى عقيب نقل ا حديث فلاحظ الفقيه. 
الاحاجة الى جعله جزء منها لورود الاخيار الاخر الدالة على عدم بطلان الصوم بالاحتلام فى النهارفلاحظ الوسائل 
با بن ؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


)١(‏ فال فى النتبى ص 804: ولوتمضمض لم يفطر بلا حلاف بين العلياء كاقة سواء كان فى الطهارة أو غيرهاء. 
لان انب صلّى الله عليه وآله قال لعمر كا سأله عن القبلة: 


لابأسء قال: مه انتهى (؟) الوسائل يابس؟ حذيث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم. 


ارأيت لوتمضمقت من اناء ولنت صام؟ 
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ومثلها رواية يونس» قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان 
تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شىء وقد تم صومه, وان 
تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الاء حلقه فعليه الاعادة» والافضل للصائم أن 
لا يتمضمض (0) . 

وظاهرها عدم القضاء فى الوضوء لصلاة الفريضة؛ والقضاء في غيره 
مطلقا, وهو خلاف ما ذكره الأصحاب. 

نعم رواية سماعة قال سألته عن رجل عبث باماء يتمضمض به من 
عطش فدخل حلقه قاللاعليه قَطنَاءروان كان في وضوه فلا بأس به (0) تشعر 
بماذكره الاصحاب كإ في المنء ولكنها| غير صحيحة مع الاضمار 

و يدل على عدم شى مطلقا الا مع القصد, موثقة عمار الساباطى قال: 
سألت اباعبدالله عله انلام بحن الْنَلَ"تتمْضْمضء فيدخل فى حلقه الماء وهو 
صائم قال: ليس عليه شىء اذا لم يتعمد ذلك, قلت: فان تمضمض الثانية فدخل 
فى حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شىء, قلت: فان تمضمض الثالثة؟ قال: فقال: 
قد اساء ليس عليه شىء ولاقضاء (0) . 

و يمكن حل الاول على الاستحباب» ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة 
فيها وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كماهو مقتضى الاصول وان كان 
هوخلاف قول الاصحاب فيشكل ذلك. 

و لكن القول بما قالوه ايضأ مشكل, لعدم الدليل الواضحء بل الواضح 


(1) الوسائل باب حديث5 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(؟) الوسائل باب7؟ حديث4 من ايواب ما يسك عنه الصائم 
() الوسائل باب+؟ حديث8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 


لكل قوم الجنب جه 


القول بمضمون الأول(١)‏ كبا هو مقتضى الادلة. 

و يشكل ايضاً الجمع بين ما فى المن من عدم شىء فى المضمضة للعبث 
وبين الاججاع المفهوم من قول ا منتهى : و ان كان للتبترد او العبث الى آخره. 

وني رواية زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السّلام فى الصائم يتمضمض ؟ 
قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات قال: وقد روى مرّةواحدة(؟) والعمل 


بمضمونها ليس ببعيد و ان لم تكن صحيحة لوافقتها القولين. 

بل لا يبعد ترك ا مضمضة ولو كان للوفتربفي الفريضة مامرّفي الخير (©) » 
وللتجنب عن احتمال المفسد, و احتمالاْمَاء الرطوّية تمع الريق» ودخوله الحلق 
مع عدم ثبوت استحباب المضمضة والاستنشاق بدليلقِى أمطلقا فتامل. 

والظاهر عدم الفرق بين “المتمضة والأستنشاقء واجتمال العمل فيه 
بالاصل من عدم ايجاب شىء أصلاً لعدم ديل توجب وعدم صحة القياس. 

وظاهر كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفارة ايضاً حيث قال: 
والمضمضة والاستنشاق قد بيّنا حكهماءانه اذا كان للصلاة فلا شىء عليه بها 
يدخل منه فى حلقه, وان كان لغير الصلاة فعليه القضاء والكفارة. 

ثم استدل (؛) عليه برواية سليمان بن جعفر (حفصخ) المروزى قال: 
سمعته يقوز اذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان او استنشق متعمداً اوشم 
رائحة غليظة اوكنس بيتاً فدخل ف انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين 


(1) الظاهر ان الراد من الاول الخبرالاول المتقدم وهو صحيحة ا حل 
(؟) الوسائل باب ١م‏ حديث 1-١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(م) يعنى خبر يونس على الظاهر او خير عمار 

() يعنى الشيخ فى التبذيب 
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ولو ابتلع بقايا الغذاء في اسنانه عامدأً كقر. 
ولوصب في إحليله دواءً فوصل (الى خ) جوفه فالقضاء على رأى 


فان ذلك له فطر (مغطرثل) مثل الاكل والشرب والجماع )١(‏ . 

وهي غير صحيحة لجهل سليمان» ومقطوعة, وغير صريحة فيها لقوله 
(غبار) على ان الظاهر انما محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره 
ومابيّن فيا سبق الا رواية يونس وقد عرفت دلالتها. 

وبالجملة هذه المسألة ايضاً من الشكلات حيث ان الروايات خلاف 
مقتضى الاصلء وخلافيكلام#الأصحاب, فان قلنا بها يلزم طرح قرهمء 
وبالعكسء العكس. 

وظاهر الصنفل-كتناوحِوَتبّالأقضاء للتبرد فقط دون العبث؛ ولوضوء 
الصلاة مطلقاء وللِتَداؤى ”وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات 
ايضاً. 

ولعل الرأى (؟) اشارة الى خلاف وجوب القضاء فى العبث, ومكن جعله 
اشارة الى حلاف الشيخ وغيره فى وجوب الكفارة ايضأء وانه ألحق التداوى 
بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصلء فتامل. 
قوله : «ولو ابتلع بقايا الغذاء الخ» دليله واضح وهو صدق الاكل الموجب 
اللقضاء والكفارة.الا ان يفرض (يعرضخ ل) الجهل او النسيان وغيرذلك 
قوله : «ولوصبَ في احليله دواء فوصل إلى جوفه. فالقضاء على رأى» لعل 
سبب وجوب القضاء دخول المفطر الى المعدة الذى هو ممنوع و مفسد, والكفارة 


(1) الوسائل باب؟7 حديث١‏ من ابواب ها يسك عنه الصائم 
(؟) يعنى فى قول اللصنف والتداوى والعبث على رأى, 


1 مالا يفسد الصوم جه 


ولا يفسد مص الخاتم وغيره» 


ساقطة للأصل» وعدم عموم الكفارة في كل ذلك (1) ٠‏ (او لكونه للعلاج» فيلزم 
وجوبها لو كان لغير الدواء). 

والظاهر عدم وجوب شىء خصوصاً اذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق 
الأكل والشرب عرفاً ولغة وشرعً وحصر المفطر فى الخبر كمامرٌ مع عدم دليل فى 
ذلك وهو مختار المصنف في المنتبى ص887» بل يفهم منه عدم امكان الوصول الى 
الجوف حيث قال: لنا (اى على عدم الافطار بالصب في الاحليل) ان المثانة ليست 
علاً للاغتذاء فلا يفطر مما يصل اليها كالمستيشِقٌ,(غيرالبالغ)» ولانه ليس بين 
باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف الخ 

وما نقل الخلاف الا عن الشافغى ء واجاب عن أدليله (؟): انه كالدماغ 
في انه من الباطن-(0) بانه قد بّناءانه. ليس .بين "آكثانة والجوفٍ منفذ (4) , ولعل 
مراده بالجوف هو (هناخ) المدانة ووه 'ولكن يعد ايجَآبَشيْء له وكأنه رض 
الوصوك منها الى المعدة وان كان لعل (لعلممخ ) نادراً. 
قوله : «ولا يفسد بمصّ الخاتم وغيره» وجهه ظاهرء وهو عدم صدق المفسدء, 
و يدل عليه جواز المضمضة والسواك » وصحيحة حماد بن عثمان قال: سأل عبدالله 
بن الى يعفور ايا عبدالله عليه السّلام وانا أسمع,عن الصائم يصب الدواء فى اذنه؟ 


قال: نعم و يذوق المرق و يزّق الفيخ (م) . 


() وفى نسخة خطية هكذا. ولكونه للعلاج استئزم وججوبها ل وكات ثثير الدواء 
(1) دليل الشافعى 

() جواب العلامة فى المنتهى 

(4) توجيه من الشارح قده لكلام الملامة قده 

(ن) الوسائل بابيام حديث” من لبواب ما يمسك عنه الصائم 


وهذه وامثالحاء مثل ما في الفقيه في صحيحة البزنطى-: ولابأس ان 
يصبٌ الدواء في اذنه )١(‏ تدل على جواز صب الدواء في الاذن. 

فا يدل على عدمه كيا في بعض الروايات» يحمل على الكراهيّة أوعلى علم 
الوصو الى الجوف وان كان بعيداً. 

وصحيحة الحلبى() انه سثل عن الرأة يكون ها الصبىّ وهى صائمة 
فتمضغ له الخبز وتطعمه؟ فقال: لاباس به والطير ان كان هازم) 

وموثقة محمد بن مسل#عن ابى جعفر عليه السّلام قال: لابأس بأن يذوق 
الرجل الصائمء القدررو), 

و اما صحيحة سعيد_الاعرلجء| قال: سألت اباعبدالله عليه التلام عن 
الصائم أيذوق الشئء ولاايبلكة؟ فقال: لا (ه) . 

فيحتمل أن يَكوْنالمزأد بول الآ) ألا يبلعه) (ح) وهوغير بعيدء فافهم 

وييكن حملها على الكراهيّة ايضأء هامر من مقتضى الأصول والاخبار 
الصحيحة و حملها() الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأؤل على حال 


(1) اورده في الفقيه فى باب آداب الصائم الخ ول يتقله فى الوصائل» ولعله لاحتمال كون هذه الجملة 
من فتوى الصدوق لا جزة من الرواية كيا اشرنا اليه سابقاً 

(؟) الظاهر أن ذكر هذه الرواية واللتين بعدها لبيان الدليل على قول ا مائن رحه الله: (وغيره) عطفأ على 
الخاتم وقوله قده فيا سيأتى: و يدل على جواز خصوص مص الخاتم الخ قرينة وشاهد على هذا 

(©) الوسائل بابمم حديث١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 

(4) الوسائل باب/ حديث4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(0) الوصائل بابب حديث ١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(<) يعنى يذوقه ولكن لا يبلعه. 

() يعنى صحيحة سعيد الاعرج 


أبن مالا يفمد الصوم جه 


ومضغ العلك» 


الضرورة و كأنّه بعيدء والشهرة(١)‏ مؤيّدة الأول» فتأقل. 

و يدل على جواز خصوص مصّ الخاتم, صحيحة عبدالله بن سئانء عن 
إلى عبدالله عليه السّلام فى الرجل يعطش فى شهر رمضان, قال: لابأس بأن يَمصّ 
احاتم 00 

ورواية يونس بن يعقوب قال: سمعت اباعبدالله عليه السّلام يقول: الخاتم 
فى فم الصائم ليس به بأس» فاما النواة فلا (0© . 

ومثلها صحيحة منصور بن حازم (؛) فيبإلكاق. 

والظاهر أن المراد بالنواة هى التيءظليها أثر امومع البلع 

والاجتناب أول خصوصاً فى الذوق» للصحيحة () 

وعل تقدير القول بما قاله. الشيح فَالَاهر عدم التعدى عن الذوق الى 
المضمضة ومثلها 

قوله: «و مضغ العلك»(1) و يمكن جعل مامر دليلاً على جوازه و عدم 
الافساد به كا هو مذهب الأكثر. 


(1) يعنى ان الشهرة على المواز مطلقا ولو فى حال الاخخنياريؤ يدالحمل الاول الذى ذكرناء وهوالنهى عن 
الابتلاع لا الذوق. 
()الوسائل باب 4٠‏ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(©) الوسائل باب 4٠‏ حديث! من ابواب ما يمسك عنه الصاتئم 
(4) الوسائل باب٠‏ حديث5 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا: قال: قلث لابى 
عبدالله عليه الشلام: الرجل يجعل التواة.نى فيه وهوصائم؟ قال: لا فا قال: نعم 
واعلم ان هذا الخير من من النساخ لا منه قده وله 


يه فقول الشارح قده: فى الكاق ل 
العام 

(0) يعنى صحيحة سعيد الاعرج 

(:) العلك كحمل كل ما مضخ فى القم من لبان وغيره والجمع علولا وأعلاك ويفتح المين 


جه كتاب الصوم لين 


و الطعام للصبئّء وزق الطائرء والاستنقاع للرجل في الماء» 
والحقنة بالجامد على رأى 
و ابتلاع النخامة والبصاقء اذا لم ينفصل عن الفم» والمسترسل من 


و رواية () الى بصي عن بى عبدالله عليه الشّلام, قال: سألته عن 
الصائم مضغ العلك؟ قال: نعم (5) ونقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحرم 
قال فى زيادات التبذيب -بعد نقل رواية ابى بصير المتقدمة قال محمد بن الحسن: 
هذا الخ ر غير معمول عليه (انتهي). 

وليس له () دليل +وَاضْيحٍ_الآ ان يقال: بانفصال الأجزاء و وصوله الى 
الحلق ولا شك في التحري والافسادع كا يوجب (4) » ولا نزاع في ذلك. 

و ينبغى عدم |النراع. في الجؤان مع القاء الريق. 

قوله : ::والطعام للصت الخ» وهوعطف على العلك, ودليله قدمرٌ. 

وكذا دليل زق آلظائر وكذا الإستنقاع في الماء, ولعل المراد استنقاع 
الرجل: ويكن الأعم الآ انه يكون للمرأة مكروهاً 

قوله : «والحقنة بالجامد على رأى» وقدمرٌ تحر المايع وعدم تحرج الجامد 
مثل الشياف؛ وقيل: بالكراهيّة, ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر 
بعموم المنع فتامل 

قوله : «وابتلاع النخامة الخ» قدمرٌ تفصيله ودليله. 


الضغ(ميع البحرين). 
(1) عطف عل المعنى يعنى يمكن جمل رواية إلى بصير دليلً 
(؟) الوساثل باب+م حديث5 من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(2) يعنى للقول بالتحرم 
(4) يعن يوبعب اتقصال الاجزاء ووصوفا الى الحلق .ل 


لل مالا يقسد الصوم جه 
الفضلات من الدماغ من غير قصد. 

ولوقصد ابتلاعه أفسد. 

و فعل ا مقطر سهواً لا يفطر (لا يفسد -خ). 

ولو كان عمداً أوجهلاً افسد . 


و دليل قوله : «ولوقصد الخ» ظاهر ممًا تقدم. 

قوله : «وفعل المفطر سهواً» وقدمرّ دليله ايضأء وأنّ الناسى في مطلق 
الصوم معذور ولا يضر صومه فعل ا مفطر و يصح صومه للأخبار () . 

قوله : «ولو كان عمداً او جهلا افْسَليقدمرٌ أن العمد مع الاختيار 
والعلم مفسدء وموجب للقضاء والكفارة | 

واما الجاهل فكونه معذوراً طلقا حَتَمَ ل للزوأية(0) » وللاصل» ولكونه 
كالناسى وهو مذهب ابن ادريس وخر التيذدب_كمامز. 

كالافساد الموجب للقضاء والكفارة” لصدقٌ فعل المفطر الموجب لما 
واخلاله لما بالواجبء وتقصيره لترك التعلّم الممكن. 

وايجاب القضاء فقط أعدل لعدم ثبوت كلية ايجاب الكارة في كل مفطر 
على كل حالء وللرواية الدالة على عدم شىء عليه بحملها على الكفارة للجمع بين 
الأدّلة, 


مثل رواية زرارة وابى بصير قالاجميعاً: سألنا اباجعفر عليه السّلام عن رجل 
أقى اهله فى شهر رمضانء وأ أهله وهومحرم وهولا يرى الآ ان ذلك حلال له» 


(1) راجع الوسائل باب + حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(0) الوسائل باب. حديث١‏ من ابواب الخثل من كتاب الصلاة ولكن دلالة الرواية اشاراليجاعل 
حكم الجاهل على نوائعموم ويحتمل إن يريد به فى خصوص الصوم هو الرواية الآنية بعيد هذا مثل رولية زرارة 
وى بصير الآية 


اج كتاب الصوم 1 


والاكراه على الافطار غير مفسد ٠‏ 


قال: ليس عليهشى )١(‏ والاصل(6)» وكون العلم شرطاً للتكليف فافطاره ليس 
بحرام لعدم التكليف» ومكن عدم وصول وجوب التعلم اليه. 

(ونا) مرّ مراراً من كون الجاهل معذوراء مثل الناس في سعة مما لا 
يعلمون 00 . 

(ولأن) عدم شىء على الناسى لعدم علمه بالحال فهوف الجاهل اعظم. 

(ولعدم) صدق ادلة الكفارة لتقييدها بالافطار متعمدا, والظاهر عدم 
صدق ذلك على الجاهل» اذامتيادر من الافطار عمد كونه على سبيل العلم بانه 
مفطر مع عدم جوازهء ولا ,شاك نه أو واحوط منه اتيان الكفارة ايضاً فتامل. 

قوله : «والااكراه على الإفطار غير مفسٍ» دليله واضح, وهو عدم 
التكليف عقلاً و نقلاً مثل لوعن" استكرهوا) (0) . 

و يؤ يده ميلع مويو ٍ/الكفاز ةغل المكره زوجته دونهاء سواء قلدا: 
عليه كفارتها ايضاً ام لاه 

والظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر فى حلقه المفطر وعدمه ممّا يسوغ له 
الافطار به, بمثل الضرب الذى لا يتحمل» وخوف القتل: والمواعدة على ذلك. 

و يدل عليه مايدل على جواز الاكل للتقيّة .روى في الفقيه صحيحأء عن 
عيسى بن أبى منصور الذى وثقه النجاشى» ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجئة» 


(1) الوسائل بابه حديث؟1 من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(؟) عطف على قوله قده: و للرواية الدائة الخ وكذا باق المعطوفات 

(؟) مستدرك الوسائل ج* ص18؟ 

(4) الوسائل باب حديث؟ من ابواب الخقل من كتاب الصلاة ولفظ الحديث هكذا: محمد بن على 
بن الحسين قال: قال النبى صلَى الله عليه وآله: وضع عن اءتى تسعة اشياء, السهو والخطأء والنسيان» وما 
اكرهوا عليه الخ 


يَدَل ناسى الغسل جه 


وناسى غسل الجنابة» الشهرء يقضى الصلاة» والصوم على رأى. 


وني آخر الفقيه ايضاً بانه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة- أنه قال: كنت عند ابى 
عبدالله عليه السّلام في اليوم الذى يشك فيه فقال: يا غلام اذهب فانظر (هل صام 
الأمير) () ام لا فذهب ثم عاد فقال: لاء فدعا بالغداء فتغةينامعه (0) . 

قال الصادق عليه السّلام: لوقلت: إِنَ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت 
صادقاً (م) وقال عليه السّلام: لادين لمن لا تقيّة له (0) , 

وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقيّة حيث بعث الغلام لينظر, 

و روى -ني زيادات التهذيب بالإسناا عن خلاد بن عمارة, قال: قال 
ابوعبدالله عليه السّلام: دخلت على الى القباس في يوَمشَكِ و أنا اعلم أنّه من شهر 
رمضان وهو يتغدى فقال: يا اباعبدالله غليةالِسَلام ليلس هذا من أيَامكء قلت: 
يااميرالمئمنين ما صومى الا بصومك» ؤلا. افطارى الآ يافطارك م قال فقال: ادن 
فدنوت فأكلت وانا اعلم انه والله من شَهَر رمضآن [5) . 

قوله: «وناسى غسل الجنابة الشهر يقضى الصلاة والصوم على 
راى» هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر. 

وقال ابن ادريس: بعدم وجوب قضاء الصوم, فالرَأى اشارة اليه. 

والذى يدل على الاول (+): اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة. 


(1) اصام السلطان ام لا؟خ 
(؟) الوسائل باب/ان حديث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(0) الوسائل بابلان حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(؛) الوصائل باببان حديث_ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(0) الوسائل ياببان حديث+ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
() يعنى عدم وجوب القضاء 
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وبالنسيان سقط الثم و الكفارة لرفع النسيان (1)» فبق الصوم في ذمته 
فيجب القضاء لثبوته في كل صوم فات الا ما استثنى» وليس هذا منه. 

ولا ينتقض بصمم النائم بعد العلم بالجنابة» فانه لا يلزم القضاء للنص () 
كما قاله الشهيد في الشرح. 

وصحيحة الحبى -في الزيادات- (م) قال: سثل ابوعبد الله (عليه السلام) 
عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حى خرج شهر رمضان؟ فال: 
عليه أن يقضى الصلاة والصوع'43) . 

ورواية ابراهم بن ميموت»قآ: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن الرجل 
يجنب بالليل في شهر رمضان ثم نسى) أن يفتسل حتى يمضى لذلك جعة او يخرج 
شهر رمضمان؟ قال: ,عليه.قضاء"الصلاة والصوم 50 

ولا يضر عدم صََهَ سند هذه (5© لانها مؤيّدةء مع أنها مذكورة في الفقيه 
المضمون. (/0) 


)١(‏ الوسائل باب 7 حديث؟ من ابواب الخفل من كتاب الصلاة 

(1) تعليل لقوله قده: (ولا ينتقض) يعنى ان الحكم يعدم وجوب القضاء هناك للنض كبا يستفاد من 
عبارة الشهيد الثانى فى شرح الشرليع وشرح اللممة. 

(م) يعن زيادات التهذيب 

(4) اليسائل باب »7 حديث5 من ابواب من يصمح منه الوم 


() قال الصدوق ره فى 
وقصدت الى ايراد ما اق به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيا ينى وبين ربّى -تقدس ذكره وتعالت 


جة الفقيه: ما هذا لفظه: ول اقصد فيه قصد اللصنفين فى ايراد جميع مارووه 


قدرته. وجمبيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليا المعؤل والها ا مرجع (انتهى ). 


ا ا ا ات 0 
لمن ناسى الغسل 3 
ااا 0 


وقال فيه بعد نقلها: وروى في خبر آخر )١(‏ : ان من جامع في ال شهر 
رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل و يقضى صلاته 
وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة, فانه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم 
ولا يقضى ما بعد ذلك () , 
و هذه صريحة في الدلالة على التداخل مع قصد احد الاغسال فقط وان 
كان المنوى هو ا مندوب 
قيل: ويؤيده وجوب القضاء عل من#ائتيه بعد النوم جنبا و نام ثانياً 
وطلع الفجر والكفارة (0) » ايضاً َل من تام بكدٍ ذلك (ليضاً معتبر) () 
وإن انتبه و طلع الفجر عليه. 
و قد يعذر ذلك ني الكفارة لعدم الننصء وقول الاصجاب مع عدم دليل 
واضح على ذلك كمامز 
وقد يفرّق بين الانتباهات في الليلة الواحدة مع العلم بالجنابة والنوم عمد 
وان كان بنيّة الغسلء و بين ما نحن فيه (ن) بعدم العلم حال النوم لنسيانه, و بعدم 


الواحدة. 


أبن ميمون بيان انا معارضة لرواية ابراهم بن 
ميمون الدالة على ان جرد مضي جمعة لا يوجب اعادة الفسل بخلاف هذا الخبرفانه يدل على ذلك 


(1) الوسائل باب .+ حديث؟ من ابواب من يقح منه الصو 
3-3 وب الكفارة ايضاً 
(4) هكذا فى التسخ كلها ولعل الصواب هكذا: (والكفارة ايضاً على من نام ايضاً وانتبه وطلع الفجر 


عليه) 

(ن) حاصله ان القارق عدم علم الصائم فى مسثئلتسا حال الثوم فى الانتباهات المتعددة فى الليالى الآخر 
.بخلاف ما هناك فانه مسبوق بالعلم وان الانتباهات فى هذه المسألة لم تقع فى الليلة الواحدة بخلاف ما هناك 
الوقوعها فى الليلة الواحدة 


جه كتاب الصوم لل 


ومكن أن يقال: ان ذلك مؤيّد بما ذكره في المعتبر )١(‏ بناءً على ما قاله 
الاصحاب في الانتباهات فلا يرد عليه مثل مامرّ وأنه لا يجرى في اليوم الاوك كما 
أورده في الشرح (0) . 

و دليل ابن ادريس» انعقاد الصومء الموافق للأمر المستلزم للإجزاء 
والاصل. 

و عموم رفم 

على انه اجاب لاتير عن عثل هامر (0). 


(1) وحيث أن هذه المبارةجسلة مهسلةفامداشب نقل عبارة امعتبر بعينها ليتضح مرامه قد س صيرّه فائدره 
.بعد عنوان السألة ونقل.وجوب الصوم والصلاة عن الشيخره وجعل صحيحة الخلبى المذكورة دليلاً له قال ما 
هذا لفظه: و رما خطر ا .فقا الصلاة لان الطهارة شرط لا يصحّ الصلاة مع عدم عمداً 
وسهرا اما الصوم فلا يقسده 35 ما يتعمد لاما يقع نسياناً ومكن انيقال :فتوى الاصحاب على انالمجنب اذانام مع 
القدرة على الفسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه ااقضاء سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول اونسيهء واذا كان 
التفريط السابق موا فى ايجهاب الة:ساء فقد حسل هيهذا تكرر النوم مع ذكر الجنابة اول مرة فيكون القضاء لازماً 
كبا كان هناك لازماً خصوصاً وقدوردت الرواية الصحيحة الصريحة امشهورة بذلك (فان قيل) أنما وجب عليه 
القضاء ىتكرّر النوم مع ني الاغتسال فيكون ذاكراً فلفسل و يفرط فيه ؤكل نوم (قلدا) الذى ذكرنئة الفسل بعض 
ا مصنفين ولا عبرة بقوله مع وجود النصوصى مطلقة, روى ذلك جاعة منهم ابن إلى يعفور عن ا عبدالله فى الرجل 
يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه و يقضى يومأ آخرء ومثله روى محمد بن 
مسلم و سماعة بن مهران وغيرهما (ولوقيل): انما يلزم ذلك اذا تكرر التوم فى الليلة الواحدة (قلنا): كي عمل 
بتلك الاخبار فى الليلة الواحدة فان لم يتعمد البقاء على الجنابة جائر ان يعمل بهذا احبر فى قكرر النوم فى الليالى 
المتعددة, ولا استبعاد فى هذا الا ان يستيعد ذلك 

(1) فاته قال فى المسالك (بعد الايراد بأنه كيف يتم الحكم بما هنا مع الحكم بعدم وجوب القضاء على 
من أصبح جنيا بعدالنومة الاول): ما هذا خفظه فقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم وهو مناف 
للاول(انتهى ). 

ف د 


ورا خطر التسلي ما تضمنت من قضاء الصلاة 


لقن ناسى الغسل جه 


ويكن وجوب قضاء اليوم الأقلء للإجاع المركب والحين. 

مع )١(‏ عدم جريان اللؤيّد (0)» الثابت في الخبر (5) المقبول عند الأمة 
المستلزم لرفع الاحكام, ومن جملتها القضاء. 

وعدم ثبوت هذه الاخبار عنده بالتواترء مع عدم علمه (؛) بالخبر الواحد. 

وعدم ثبوت شرطيّة الطهارة ني الصوم؛ ولا يصحّ قياسه على الصلاة. 

ومكن ان يستدل له ايضاً بما مرّ من الاخبار الصحيحة الدالة على صححة 
صوم النائم جنباً مثل صحيحة العيص بن التقايسم في الفقيه وغيره إنّه سأل 
اباعبد الله عليه السسلام عن الرجل ينام في شر رمض. ان نيلم ثم يستيقظه ثم ينام 
قبل ان يغتسل؟ قال: لابأس (ه) ومثلها صحيحة اجأ مبعيد القماط -مع زيادة 
قوله: (و ذلك لأن جنابته كانت في يوقت حآ05)  )0(‏ وغيرها من الاخبار 
0 

مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمداً والنوم حتى اصبح وقد كان ذلك 
صريحاً فى بعض الاخبار الصحيحة؛ فع النسيان يصح ولا يقضى بالطريق الأولى. 

و يبعد حملها على التقيّةء أو على النوم عمداً بنيّة الغسل فانتبه وقد طلع 
الفجر وانه حينئذٍ لاقضاء. 


لان الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع عدمه عمدأ وسهرأ اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمد الخ ما نقلناه آنفاً 
)١(‏ هذا دليل رابع عن ابن ادريس لعدم وجوب قضاء الصوم فى مسألة النسيا 
(1) يعنى المؤ يد المذكور بقوله قده: و قيل: و بو يده وجوب القضاء على من انتبه الى آخر ما تقدم آنفاً 
(5) يعنى خبر الرفع 
(؛) هكذا فى النسخ كلها علوطة ومطبوعة والصواب (عمله). 
() الوسائل بابم١‏ حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(3) الوصائل باب١‏ حديث! من ابواب ما يسك عنه الصائم 


جه كتاب الصوم لقنل 


وحمل البعض على عدم الاثم لا على عدم القضاء اذا امكن. 

مع انه يرد على الثافى () انه اذا ليجب القضاء حينئكٍ ينبغى عدم 
الوجوب مع النسيات () بالطريق الأولى. 

ومكن أن يفررق بأن العامد يقصد الانتباه والغسل قبل الفجر خصوصاً 
اذاقيّدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كيا مرّ بخلاف الناسى» فانه لم يقصد 
الغسل قبل الفجر ايضاً وقد يكون لذلك دخل فى الحكم» ومثله غير بعياد. 

ويأنه هنا قدكان جيناًبني تمام النهار بخلاف صورة العمد, فائه كان في 
أل دخول النهار جنباً وذو نام ولّويفرض تركه في باقى النبار فلا يلزم وجوب 
القضاء عليه ايضاً. 

و يمكن كون ذَلَكَرَجَم ملقب الصدوقء فانّ يجوزالدخول فيالصوم جنا مع 
ايجابه الغسل» والظاعِكونة :[6) :شرا لصكةا الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة 
عل مايقوله الأصحاب من اشتراط صومها باغسالها الثهاريّة ايضاً فافترقا. 

وبالجملة لامنافاة» بين ايجاب القظاء مع الجدابةوالنسيان طول الشهر 
للنض الصحيح () الصريح في ذلك؛ و بين علٍمه على من تر الغس ل ونام ناويا له 
قبل الفجر مع تبويز الشارع النوم له حينئ فاتفق الفجر للنص رحمكذلك؛ بعد 


(1) الظاهر انه قده يريد بالثانى, الاستدلال الثانى وهوقوله: ومكن ان يستدل الخ يعنى ان صحيحة. 
العيص لوحملت على صورة ترك الفسل عمدأء فع تركه نسيانً لا يجب القضاء بالطريق الاو 

(؟) الذى هو الفروض ف اللسألة 

() يعنى عدم وجوب القضاء 

(6) يعنى الغسل من الهناية 

(0) وهوصحيح الحلى المتقدم نقله آنفأ 

() وهوصحيح العيص التقدم نقله آنفاً وكذا صحيح إلى العياس للتقدم مر 


ييل ناسى الغسل جد 


الجمع بين الاخبار المتقدمة» نعم الجمع بينها مشكل جدأ كمامرٌ. 

وكذا بين مايدل )١(‏ على عدم القضاء على الباق في الليل جنباً عمدا الى 
طلوع الفجر وبين هذا الحكم () 

واما بالنسبة الى حكهم هناك بعدم القضاء في النائم عمدأء و بالوجوب هنا 
فلا اشكال اصلاً بعد صحّة الحكم. 

فاستشكال الشهيد رحهالله في الشرح بين حكهم هناك وحككهم هنا ليس 
بواضح وكذا دفعه (0) بامور بعيدة لا تكادان تتم 

وكذا ارتكاب أمور غير معلوم أنه قال به غير فارج وتامل . 

واما مذهب ابن ادريس فهو جيذ وهوبنائه على اصله () لتم مع آنا (ه) 
نجده يذكر اخباراً ما وصل الى التواقر فتأمل » 

على انه يمكن تصحيحه مع “قط النظرعنة: بحمِلٌ “هذه الروايات على 
الاستحباب للجمع بين الأدلة الآ انه بعيد كقارنة الصوم بالصلاة» ولا شك في كون 
الاعادة بالنسبة اليها واجبة, فكذا الصوم على ان ما ذكره لا يصلح لهذا الحمل -فان 


)١(‏ راجع الوائل باب13 معام 


ولعل نغالفة المصنف (يعنى صاحب الشرايع) فى الحكم هنا لاجل ذلك حيث لم يهد قائلاً بالتفصيل وم يكن 
القول بالقضاء مطلقا كنافاته ماق والله تعالى العالم(انتهى ) 


(4) وهوعدم عمله بخير الواحد وعدم 
(8) فكانه اعتراض عل ابن ادريس باته لا يستقم على اصلهء فانه يذكر كثيرأ اخبارا غير 
عمل بها 
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الاصل لايقاوم الأدلة» وكذا خبر (رقع) (1) في عدم القضاء لعدم التصريح بعدم 
القضاء فيمكن تخصيصه بغيره بعد تسليمه (0) . 

واما ما ذكرناه دليلاً له فلابد من الجمع بينه وبين ما تقدم وحينئٍ لا ببق 
حجحة كا تقدم و بالجملة انما الاشكال في الجمع بين الانخبارالله الموقق. 

واما باق الاغسالء فالظاهر أنّ غسل المسّ لادخل له في الصوم للأصل 
وعدم الدليل وقد مرّ البحث عن الحيض في الجملة () والنفاس مثله. 

وقد ادعى الاجماع في المنتهى فى كون حكهما و احدأء وعلى ان الطهارة منيها 
شرط في الصوع معنى عدم مخته بعكم جوازه مع الدم. 

فلا يبعد عدم (,) الالحاق بالٌبب) في كون غسلهما شرطاً للصوم قبل الدحول 
فيه كمامزء بل مطلقاء وقدمر الَرَكج) الدال عليه فى الجملة. 

و يضح مع عسل الاستخاضةء كناكم الطاهر مع الاغسال, والظاهر عدم 
الخلاف وامّا اشتراط الصوم بها كما قبل بمعنى عدم شروعها فى الصوم الآ مفتسلة, 
فليس بثابت» نعم يمكن توقف صحته على الاغسال الهارية بمعنى أنها لوتركت الكل 
لم يصخ صومها. 

و يحتمل البعض ايضأ () لصحيحة على بن مهزيار ني زيادات التهذيب 


)١(‏ يعنى الحديث المعروف بحديث الرفع المصدر بقوله صلّى الله عليه وآله: (رفع عن امت تسعة) 

(؟) يعنى تسليمه سنداً 

() راجع امجلد الاول من هذا الكتاب ص ١8٠‏ 

(؛) هكذا فى النسخ كلها الخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب أسقاط لفظة(عدم) 

(3) الوسائل ياب حديث! من ذبواب ما يمسك عنه الصائم 

(3) يعنى ترك بعض الاغسال عنى انها لوترك بعض الاغسال لم يصح صومها فان صحيحة ابن مهزيار 
ندل على أن ترك الغسل اأذى لصلاتين كالظهرين او المشائين يكن فى وجوب القضاء ولو كانت قد اغتسلت 
لفجرها 
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والكاى ‏ قال: كتبت اليه عليه السّلام: امرأة طهرت من حيضها أودم نفاسها في أل 
يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصت وصامت شهر رمضان كله من غير ان 
تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصحخ ل) صوبها 
وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه الّلام: تقضى صومها ولا تقضى صلاتهاء لأن رسول الله 
صل الله عليه وآله (عليه السّلام-كا-يب) كان يامر (فاطمة_كا-يب) والمؤمنات من 
نسائه بذلك (0. 
هذه ما تدّل على الالحاق في وجوب الغبل ليلا بمقدار الفعل» وفي وجوب 
القضاء والكفارة بالترك كما قيل فى الجنابة 
بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمئاً ممُ أنّه ليس بموجب للكفارة 
ويحتمل كونه باعتبار ترك غسل الحيض أو التقاتن” أو باعتبار جميع الاغسال» فلا 
يكون ترك واحد كذلكء ولا تركه اليل ديعل انها مقلمرة» وأنّها تدل على 
عدم قضاء الصلاة» وهو غير معقولء وانها مشتملة على امر فاطمة عليهااللام (0 
بالقضاءء وذلك لا يقع منها. 
ويكن ان يقال: الظاهر أن المرجع هو الامام عليه التتلام» لمامرٌ مرارأًء ولوجود 
الفظة (عليه السّلام) ني الكافى والتهذيب» وهوكالصريح فى ذلك وأنيقال: ا مرادقضاء 
كل الشهروذلك غيرواجب ف الصلاة لوجود أيام الحيض فيه (أو) المراد تقضى صوم اتام 
ليل علية! الاخبار الكثبرة الدالة عل قضاء الخائض صومها دون صلاتا 
(). و يؤيّده وقوع أمر فاطمة عليهاالسّلام ني تلك الأخبار مثل هذه » وان المراد 


(1) الوسائل باب,ه١‏ حديث١‏ من ايواب ما يسك عنه الصائم 
() نعم ولكن يحتمل كون المراد من . 
(6) لاحظ الوسائل باب ١غ‏ من ابواب الحيض من كتاب الظهارة. 


ير بنته صلَّى الله عليه وآله 
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وانها تجب الكفارة في صوم رمضانءو قضائه بعد الزوال» والنذر 
ا معيّن وشبههء 

و الاعتكاف الواجب لاغير.. 

وهي في رمضان مخيّرة 
صيام شهرين متتابعين. 


بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو 


يأمرها أن تأمر النساء بذلك () , 

قال الشيخ في قال محمد بن الحسن: انما لميأمرها 
اذا لم تعلم أن عليها لكل مدلا تكيغسلاً (او) لا تعلم ها يلزمالمستحاضةءفاما مع 
العلم بذلك والترك له عخلى العمدءكيْْا القضاء(انتهى). 

هذا التأو يل إُدلتعل_كوَن-الجاهل عنده معذوراً فيالطهارة للصلاة دون 
الصوم, اختار ذلك قي: الصُومءلماتقدم () يمن رواية زرارة والىبصيرفتذكر. فلا 
يكون شرطاً للصلاة أَيضَاً مطلفًا وَكَوْ حلاف المشهور والاخبارءوقد تقدمت(") في 
باب الطهارة 

على انه حينئلٍ يلزم كونه معذوراً في الصوم ايضاً بالطريقالاودالآً ايجمل 
على علمها بوجوب الغسل للصوم دونماء ولكته بعيد, و لعل ما ذكرناه اقرب» فتاقل. 

قوله : «وائما تجب الكقارة الخ» الظاهر انه يريد حصر كفارة الصوم» 


ن الى جعفر عليه السّلام (فى حديث): ليس عليها ان تفضى 


(1) ماق صحيحة زرارة او 


-الوسائل باب 4١‏ حديث ؟ من ابواب الحيض 

حديث! من ايواب ما يمسك عنه الصائم عن لبى بصير ولم نعثر الى الآن رواية 

عن زرارة دالة على معذورية الجاهل فى الصلاة فستب 
(م) راجع انجلد الاول من هذالسفرص ١8:‏ 
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ولوافطر بانحرّم وجب الجميع . 

ولو اكل عمداً لظنه الافطار بأكله سه أو طلع الفجر فابتلع مافى 
فيه كقر. 

والمنفرد برؤية هلال رمضان اذا افطر كفر وان ردّت شهادته. 


فعالاعتكاف بالتبع, وان الوجوب في امذكورات وعدمه في غيرها مجمع عليه على 
الظاهر كيا يفهم من اللنتهى . 

ودليل العدم؛ الاصل ايضاً مع عدم الدليل. 

ودليل الوجوب -في شهر رمضان وقضائة بِعّدِالزوال والنذر امعيّن قد تقدم 
ودليل الاعتكاف سيجى*. 

وكذا النذروشيهه. 

وقد تقدم شرح قوله: «وهئ في,رمقمان. ممّرة الخ» وسيجىء ايضاً 

قوله : «ولوافطر الخ» قد مرّتفصيله و تحقيقه 

قوله : «ولوأكل عمداً لظنه الخ» الظاهر عدم وجوب الكفارة لما مر 
من كون الجاهل معذورأء مع احتمال عدم القضاء ايضاً كما فى الناسى . 

والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء اذا كان عمداً سواء كان عالاً 
او جاهلا 

قوله : «والمنفرد برؤية هلال رمضان الخ» الحكم فيه ايضا ظاهرء 
ومكن استفادته من صحيحة على بن جعفر, عن اخيه موسى بن جعفر 
عليهماالسّلام» قال: سألته عن الرجل يرى الحلال في (منخ ل) شهر رمضان وحده 
لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: (اذا )١(‏ لم يشك فيه فليصمء والا فليصم مع 


(1) وف الفقيه: فليغطر والآ فليصمه مع النأس) 
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و المجامع مع علم ضيق الوقت عن ايقاعه والغسل يكفر. 
ولوظن السعة مع المراعاة فلا شي عمو بدونها يقضى . 


الناس) (0, 

والظاهر أنه لوكان جاهلاً يكون معذوراً في الكفارة كها تقدمء وأنه يريد 
به الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه اذا (اذخل) ردقت 
شهادته. 

وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم باباحة امال للغاصب العلم بفساد 
دعواه على تقدير حكم الحاكمبتشهود الزور وهذا اعجب. 

وامثاله ليس ,يجب عن ترك النص ويعمل بالرّى من القياس 
واستحسان عقله. 

قوله : «واجامع مع علم الخ» اي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع 
والغسل بعده وتبيّن الأمرٌ بعذة ]حلم سوآء وقع الجماع في الليل او الثهار بعد عدم 
سعيه (سعتهخل) للغسل يجب عليه عندامصنف القضاء والكفارة, لان حكه 
حكم من ترك الغسل في الليلى عامداً أو جامع ارا 

وقدمرٌ الكلام في الأصل (6) » ومع ثبوت ذلكء ما اثبته غير بعيد. 

اما لو علم كذبه و وقع كلاهما في الليل اوظن وسعة الوقت للفعل 
والغسل, والدخول في الصوم متطهرأ. واتفق الجماع او الفسل في النهار فلا كفارة 
عن اد 

لكن لو كان ظن الوسعة لراعاته بنفسه الوقت او بالشاهدين» فلا قضاء 


(1) الوسائل باب؛ حديث١‏ من ابواب احكام شهر 
أن للفروض فق رواية الصدوق الرة 
(6) وهوترك الفسل بالل وانجامعة فى الهار كذا فى هامش بعض النسخ 


ان قال فى الوسائل بعد نقل الخبر: ولا يخ 


يق أزلهوالظاهر تقد لرواي 
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ايضأء. والا فع القدرة على المراعاة, الظاهر القضاء حينئكٍ. 

وفي ظن الضيق مع ظهورهء والقضاء ايضاً بالطريق الاولى» مع احتمال 
الكفارة ايضاًء وكلها يعلم مما سبق» واحتمال عدم القضاء مع ظن الوسعة مطلقا. 

ويكن فهمه فى الجملة من رواية» قال: سألت اباجعفر عليه السّلام؛ عن 
وقت افطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة انجم, وقال لرجل ظن أن الشمس 
قدغابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك؟قال: ليس عليه قضاء (1) » وقد مر 
مثله ايضاً (0) . 

الآ ان فيالطريق (©) (ابان) وانهاظن انه لإابك/عثمان) وأنه ممن اجعت 
عليه؛ وأنه لابأس به لكنه فيه كلام. 

ومضمون ابر خلاف الأصل, الْمَهد وظاهر بعض الآخر (؛) وكلام 
الاصحاب» مع اشتماله على كون تاحول الوق ابتلاقة انم . 

قال ف التهذيب قال محمد بن الحسن: ما تضمنته هذه الرواية من ظهور 
ثلاثة انجم لا يعتبر به والمراعى ما قد قدمناه من سقوط القرص» وعلامته زوال 
الحمرة من ناحية الشرق, وهذا كان يعتبره اصحاب الى المخطاب لعنه الله(انتهى). 

وهذا كله مما يضعف الاعتبار به» فتأقل. 


)١(‏ اورد صدره فى الوسائل فى باب؟ن حديث7 وذيله فى باب٠ن‏ حديث؟ من أبواب ما يمسك عنه 
حي 

() الرسائل باب9ن حديث5 من ابواب ما يسك عنه الصائم 

() يعنى فى طريق روابة زرارة فان طريقها كا فى التهذيب هكذا: احد بن محمد عن الحسين بن 
سميد. عن فضالة» عن ابان عن زرارة 

(؛) يعنى حلاف ظاهر بعض الاخبار الأخر_وق بعض التسخ: وظاهر بعض الاخبار بدل(بعض 
الآعر) 
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وتتكرر بتكر را موجب فييومين مطلقاًأوفييوم واحدمع الاختلاف 


قوله : «وتتكرر بتكرر الموجب الخ» لا شك في وجوب تكرر الكفارة 
بتكرر موجبها في اليومين عند اصحابناء وقد ادعى عليه اججاعهم في المنتهى و يدل 
عليه أدلتها. 

واما تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد فيه خلاف؛ فالبعض يوجبه مع 
توسط الكفارة 

والبعض مع اختلاف الموجب؛ وهومذهب اللئن 

ويحتمل مع التوسل انان اتحد وهو مختار الختلف ,, 

والبعض يوجبهامطلقا ح قم ع كل ازدراد, وظاهر من مذهيه, التكرار مع 
تكرر الوطى . 

والبعض “لا “يوجيه أصلأء, وهو مذهب الشيخ والمصدف في النتهى» وهو 
الأظهر للاصل المناسب للسَريعَة التهلة السمحة وعدم الدليل. 

و لظهور الأدلة الموجبة في ذلك حيث أوجب فيها احد الامور الثلاثة من 
غير تكرار فيها وعدم سؤال التعدد والوحدة مع الاحتمال فهو في قوّة العموم. 

ولأنَ ورودها فيها بلفظ الافطاره وهوغير صادق في الفعل الموجب ثانياً 
لعدم الصوم فلا اقطار. 

ولانه يصدق على تقدير التعدد انه كفّر عن الافطار وان وقع كثيرأء ولكن 
هذا اما لايتم مع التوسط. 

واذا نظرت في الرواية عرفت, ما اشرنا اليه. 

وهى مثل صحيحة عبدالله بن سنان فى رجل افطر فى شهر رمضان متعمداً 
اقسمة (0. 


يوماً واحداً من غيرعذر؟ قال 


(1) الصائل بابم حديث1 من ابواب ما يساك عنه الصائم 
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ورجل افطر فى صحيحة جميل )١(‏ عايضاً. 
وحسنة عبدالله بن سنان, عن الى عبدالله عليه السَلام في رجل وقع على 
اهله () ,. 


وني رجل أ اهله وهوصائم وهى صائة (0) , 

وغيرها مما يدل على وقوع الموجب, على الصوم وصدق الافطار. 

وقد تقدمت هذه كلها فارجع اليها وتأملها. 

والاخير (») بعيد لعدم العموم الدال عليفةة 

ثم ماقبله (ه) لعدم صدق الافطارظل الناقَواته/كان ما فعل عخالفاً للأول 
فلا يتم دليله: () أن الأول أوجب الافطار بالوطى)_مثلاً لدليل ايجابه ذلك» 
وكذاالثانى اذا كان بالأكل مثلا_لدليله « 

ومنه يعلم ان دليله انها يتم اذا كان ألَراك الات" هوّما يكون له دليل 
بخصوصه: على انه ليس في كل امخالف دليل» وان اراد مجرد الاختلاف في الجنس 
او النرع؛ فا نجدله دليلاً. 

ثم ما قبله () لعدم بقاء الافطار ايضاًء سواء كفر ام لا قال المصنف فى 


() الوسائل بابم حديث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(1) الوسائل باب حديثم من أبواب ما يسك عنه الصائم 

(م) الوسائل باب18 حديث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(4) وهوالتكرار مطلقا ستاء أخيراً مع أنه ما قبل الاخير لكون المراد» الأخير من الاقوال الآخر في ما 
اختارة هوقدة 

() و هو التغصيل بين اختلاف ا موجبء فالتكرار وعدمه فالعدم 

(5) قوله قده أن الأول الخ بيان لدليل اثقول بالتقصيل 

() وهر التفصيل بين التوسط فى الكفارة وعدعه 
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“ المنتهى : قال الشيخ: ليس لاصحابنا فيه (اى في التكرار في اليوم) نص . 

والذى يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (الى قوله): والاقوى ما 
اختاره الشيخ. 

ثم قال ف الجواب عن استدلال السيد على التكرار: بما )١(‏ روى عن 
الرضا عليه السّلام أن الكفارة تتكرر بتكرّر الوطى (0) : ورواية (0) الرضا 
عليه السّلام لا يحضرنى الآن حال رواتها (الى قوله): وقول الشيخ رحمهالله: (ليس 
لاصحابنا نصّ فيه) يحتمل انهدقال قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة عن الرضا 
عليه السّلام (انتهى). 

ويحتمل أن يككون مراده نص طالحاً للإستدلال في مثل هذه المسألة, فإنّ 
اثبات تكرّر الكفارات بعد مَآتَقََمْ يحتاج الى دليل قوق ولا يمكن اثباته بخبر نادر 
غير معلوم الرواة» وتيبح الدلالة م لعدح اعسوم يشمل جميع المفطرات في جميع 
الأوقات كيا هو المتعى. 

والاكتفاء بعدم القائل في مثلها .مع أنه غير ظاهر- مشكل. 

على انه يحتمل كونها في يومين, والاستحباب ايضاًء اذ ليس فييها ها يفيد 
الوجوب صريحاً. 

على أنى ما وقفت الى الآن عليهاء وما رأيتها في كتابيهء ولافي غيرهما. 

واعلم أن المصنف في امختلف اشار برواية مثلهاء وقال: قال ابن ابى 
عقيل: ذكر ابوالحسن زكريا بن يحبى صاحب كتاب شمس المذهب علهم 

)١(‏ بيان لاستدلال السيدره 


(؟) لاحظ الوسائل باب١1‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 
(©) مقول قوله: ثم قال 


عليهم السّلام: انالرجل اذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة» 
فان عاود الى امجامعة في يومه ذلك مرّة اخرى فعليه في كل مرّة كفارة )١(‏ . 

ول يفت (0) هو ني ذلك بشىء» فيدل على ضعفها ايضاً مع أنها ايضاً 
عخصوصة بالوطى مثلهاء وهو الظاهر من مذهب السيد, وأنه ذكر في النتهى عدم 
التعدد في الأكل والشربء وتردد في امختلف (م) , وقال: لواختلف السبب كمن 
جامع وأكل في يوم واحد هل يتكرر الكّارة ام لا؟ فيه تردد ينشأ من تعليق 
الكفارة بالجماع والاكل مثلاً وقد وجدا الخ. 

وهذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلافنؤدليله, وما رأيت للأسباب 
امختلفة ايضاً دليلاً بخصوصهاء بل مثل مامرّ. 

ومنه يعلم ايضاً ضعف التكرار مطلقآء قتَاقل. 

ولعلّ دليله -بعد الرواية التعَدكَقدَ مَثْصتَئحَة عبدالرمان بن ا حجاج» 
قال: سألت اباعبدالل عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى 
يُمثى ؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع (؛) . 

فالظاهر أن المراد به الصائم كا يشعر به (شهر رمضان) فاتيان غير الصائم 
لا يوجب ذلك» وهوظاهر و يشعر به غيرها ايضاً مثل (وهوصائم) و (الافطار) فيا 
تقدم مغ عدم فهم العموم المطلوب (ه) فتأمتل 


(1) الوسائل باب١١‏ حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(؟) يعنى العلامة فى الختلف بعد نقلها لم يفت بشىء فى هذه المسألة نفيأ واثباقاً. 

(م) هكذا فى التسخ الخطوطة والمطبوعة والصواب (ف امنتبى ) لدم وجود هذا العنوان فى الختلف 

(4) الوسائل باب4 حديث؛ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

() فى بعض التسخ اتقطوطة: مع عدم فهم العموم المفهم امطلوب» وفى النسخة الطبوعة: مع عدم فهم 
العموم مطلقًا 
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ولوافطرثم سقط الفرض بات الهار فلا كفارة 


قوله : «ولو افطر الخ» يعنى لو افطر من يجب عليه صوم شهر رمضان 
ظاهراً, ثم سقط الفرض بسبب شرعيٌ» مثل أن حاضت الرأة بعد أكلها فى نهار 
شهر رمضان أوسافر شخص بعد الافطارلم يجب عليه الكفارةء ولكن يأثم. 

وجه عدم الكفارة أن سببها انما هو الإفطار في تجار الشهر وافساد صومه مع 
وجوب الصوم عليهء ومعلوم ان الصوم انما هو الى آخر النهار وقد علم عدم وجوبه 
عليه فيا بعد لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باق التهار. 

واما الاثم فالظاهر انه افتحقق (يتحققخ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة 
وهو ظاهر ان ل يعلم الينقط فيا بعد" 

وان علم وجوذه بعده فالظاهر أنه كذلك ايضاً لعدم جواز الأكل في الثهار 
الواجب امساكه في الجملة ظاهرًا وان علم عدم وجوب الامساك في جميع النهار. 

وهذا يجب عليه آلتيّة" والصتوم مآ لم يسافر وان علم سفره على ما قالوه» 
وكذا لوعلم الحيض والمرض وغيرذلك. 

على ان وجوب الامساك ليس فرع الصوم» اذ قد يجب هع عدم كونه صوماً 
كيا لو أقسد صومه. بمفسدتا. 

بل لولم يكن موجب الكفارة منحصراً في المفطر الذى يتبادر منه وروده 
على الصوم لقلنا بوجوب الكفارة ايضاً مع احتمال الكفارة حينئلٍ لصدق الفطر 
ايضاً ظاهرأء وافساد الصوم كذلك وفعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط. 

والظاهر أنه بعيد فى المفسد الاضطرارئ» مثل الحيض» وقريب في 
الاختيارى. مثل انشاء السفر بعد الافطان. 

ويمكن كون الأول أولى للأصل وعدم ثبوت ايجاب فعل المفطر الكفارة 
مطلقا بحيث يشمل ما نحن فيه. 
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وما ذكرنا يعلم الثأقل والنظر في جعل الخلاف في المسألة عند 
الاصحاب كيا اشير اليه في القواعد وغيره مبنيّاً على ا مسألة الأصوليّة. 
وهى () أنه هل يبوز التكليف مع علم الكلف بانتفاء شرط صحّة 


المكّف به الذى ئيس باختيارق المكلف وقت الفعل ام لا ؟ فالقائل بالجواز 
يوجب الكفارة, والقائل بالعدمء العدم,لعدم (7») الشك في وجود التكليف وقت 
الافطار كا بيّناهء وكذا في تحريم الافطار والاثم قبل حصول السبب وقد صرّحوا. 
بذلك في عدم جواز الاكل للمسافرحتى يصل اوضع الترخخص. 

ولان الحقّ فى المسألة في الاصولا هو عدم "الوا ونه لا ينبغى المخلاف 
عند اصحابنا فيهاء بناءً على اصوهم كا هوعند المعتزلة من عدم جواز التكليف 
ما لايطاق وعدم التكليف الآ بقهندحصول المأمور به وطلبهء لا شىء آخخر كما 
حقق فى موضعه الآ أنه نقل الخلاف عن الشيخ فيما فى الايضاح (0) . 

وكأنه بعيد جد خصوصاً الثانى. 


)١(‏ المناسب نقل عبارة الايضاح بعينها وتمامها .قال عند قول المصنف: لو سقط فرض الصوم بعد 
افساده فالاقرب سقوط الكفارة: ما هذا لفظه, اقول: هذه المسألة فرع على مسألة اصولية» هى أنه اذاعلم 
المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل» هل يحسن منه تكليفه ام لا؟ الشيخ والاشاعرة على 
الاول» والصنف وامعتزلة على الثانىء وهذه ايضاً متفرعة على مسألة اخرى اصوليةء وهى انه هل يحسن الأمر 
لمصلحة ناشية من نفس الامر لا من نفس الأمور به فى وقته ام لا يحسن الا مع مصلحة ناشية من وابن 
المنيد والاشاعرة على الأول لخصول الثواب بعزم المكلّف على الفعل» وا مصنف وامعتزلة على الثانى» وقد حقّق 
ذلك في الاصول وليس هذا موضعهء فانه يذكر فى الفقه على سبيل المصادرة» والاقوى عندي سقوط الكفارة لانها 
مسبئّة عن الصوم وبانتفاء السبب ينتفى المسبب(انتهى) ج١‏ ص 7+٠‏ طبع اللطبعة العلمية بقم 


(م) تقدم آنفاً نقل عبارة الايضاح فلا حظ 
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ولانه )١(‏ على تقدير تكليفه, فلا شك في عدم افطاره الصوم الذى هو 
الموجبء اذالامساك في بعض اللهار ليس بصوع» ولا بموجب للكفارة, وهوظاهر 

و لان التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم وحصوله, اذ لا 
مصلحة فيهء بل المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل ممتنع و يوظن نفسه على عدم 
الافطار ليثاب اولا؟ فيعاقب» كما حقّقه الصنف رحه الله وغيره في موضعه. 

ومعلوم أن التوطين وعدم العزم على افطار صوم لايكون في نفس الأمر 
صوماً ولا موجباً للكفارة وهو ظاهر. 

ولأنه يمكن الكفارة مع القول/بعيدم امكان التكليف لما عرفت. 

واعلم ان الظار أنه ليس مما انحن فيه مالوعلم كونه عيدا مثلاء فانه 
حينئلٍ يعلم عدم التكليف. ف وقنتة الآفطار فى نفس الأمر بالكلية, بل بالنسبة الى 
الظاهر (,) فقط. 

فيمكن حصول الاثم فقط من جهة التكليف الظاهرى بالنسبة اليه 
بخلاف غيره, فإنه مكلف في نفس الامر بالامساك وان تحقق العلم بعدم كونه 
صوماً لحصول المفسد فيه كمامرٌ. 

وانه (0) لا فرق في المسألة بين كون المسقط اختيارياً مع تبويز اللكلف 
ايَاه كالسفر الاختيارى وعدمه, كالحيض والشفر الضّرورى, وكون الاختيار 
لسقوطها وعدمه كمامرٌ واختار الصنف عدم سقوطها في الاختيارق» فتامل. 


)١(‏ عطف عل قوله قده: من عدم جواز التكليف جالا يطاقء وكذا قوله قده: ولا من التكليف على 
تقدير الخ 

() أ ان التكليق بالامساك بالنسبة الى الظاهر فقط 

(؟) عطف على قوله قده: ان الظاهر أنه الخ وكذا قوله قده: وان مبنى امسألة واللاف الخ 
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وبالجملة يمكن عدم الكقارة مطلقا كا قاله المصنف. 

وأنَ مبنى المسألة والمخلاف هو كون الموجب للكقارة هل هو مطلق فعل 
المفطر فى نهار رمضان مع التكليف بالإمساك في الجملة والصوم ظاهراً ام لا؟ بل 
إن ا موجب هو افطار يوم وجب صومه. 

والظاهر أنه الأخين اذ لا كفارة هنا فى غير الصوم, اذا مفروض كفارة 
الصوم لاغ ومعلو بالاجماع عدم وجوب صوم هذا اليم في نفس الأمسء وتطق 
عدم ذلك )١(‏ بعد حصول المفطر ظاهراً ايضاًز'اذٍ قد اشرنا الى أن اأذى يقول 
بوجوب الصوم وبجواز (يورخْ) هذا التكليف لمكت القول بطلب الصوم من 
المكلف في نفس الأمر مع علمه بامتناعه وهو ظاهراً 

ومعلوم ان ذلك سَقَه ولا يقع رمن عاقلَاضلَا فكيفب من الواجب تعالىء 
ومسلم من الخصم حتى من بعض القائين بَعَدَم مدآ “الذكليف ما لا يطاقء 
فكيف الأصحاب؟. 

بل نقول: الغرض من التكليف قد يكون حصول المكلف به وقد يكون 

آخر مثل الثواب على التوطين والقبول والتهيّأ للفعل في وقتهء وعدمه مع عدم 
ذلك ٠١‏ 

وقد حقّق ذلك المصنف وغيره واشار اليه ولده فى الايضاح حيث قال: 
وهذه ايضاً (اى المسألة الأصولية) متفرّعة على مسألة اخرى اصوليّة» وهى أنه هل 
يحسن الأمر لصلحة ناشية من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته ام لا يحسن 
الآمع مصلحة ناشية منها ()) ؟ (انتهى ). 


(1) يعنى ان الصائم بعد حصول اللقطر يكشف عن عدم تكليفه بالصوم واقعأ وافا هو كات مأمورً به 
ظاهراً 
() ابضاح الفوائد ج١‏ ص.75 طبع المطيعة العلمية -قم 


فلاطلب )١(‏ للصوم حقيقة» بل للتوطين فقطء فلا يكون هذا ممّا نحن 
فيه» لأنَ الأمر حقيقة, بالتوطين بهذا اللفظ- فيكون مجازاً (0) . 

ولا شك في حصول شرائطه وعدم امتناعه كا هو ا مفروض. 

وهذا (:) كلام جيّد جداً فافهمه, لا ما قيل من الاصولية المتقدمة, لهامرٌ. 

وهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة (») كالحقق على 
الظاهر والمصنف رحه الله في القواعد في المسافر اختياراً بعد تعمّد الافطار واسقطها 
في السفر الضرورى على رأئ (5/#بيل لامعنى للقول به بعد تحقيق المقام. 

والعجب من الظهيد الثالم أنه أوجب الكفارة في شرح الشرايع مستدلا 
ببتك حرمة الصوم مع قوله:_.ومبنى الملل على المسألة الاصوليّة وذكر هذه المسألة 
ا متقدمة 

وقد عرفت عدم" الَصوَم في"نفس الأمر وعدم البناء (:)» وانه لا ينبغى 
القول في المسألة الاصوليّة بالجواز(): اذ الظاهر أنه لا يقول به أحد متا بعد 


(1) الظاهر انه تفرع على قوله قد 
عنونه ثانياً فى الايضاح -والله العالم 

(؟) يعنى تعلق الامر بالصوم فى هذه الصورة جماز لانه 

(6) يعنى وهذا البنى الثانى الذى ذكره فى الايضاح من ابتداء المسألة على مسألة اخرى اصوليّة لا 
السألة الاصولية الاول التقدمة 

(4) اى فى ا مسألة الاصولية المتقدمة كذا فى هامش بعض ‏ 


شين آخر مثل الثواب الخ ويحشمل كونه تفريعاً على ما 


النسخ الخطية 


(ه) قال فى الشرايع: فرع» من فمل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فر الصوم بسفر او حيض وشبهه 
قيل: تسقط الكفارة وهر الاشبه(انتهى ) وقال فى القواعد: (الرابع )لو جامع ثم انشأ سفراً اختيارا لم 


تسقط الكفارة ولو كان اضطراراً سقطت على رأى (انتهى ) الايضاح ج١‏ ص71 طبع قم 
(3) يعنى عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الاصوليّة الاولى 
القول بجواز الامر مع علم الآ بانتفاء شرطه. 


() يعتى لا ي: 


144 الكقارة. جه 


و يعزّرا متعمّد للافطار, فان عاد ثانياً عزن فان عاد ثالثاً قتل. 


التحقيق كبا اشرنا اليه فتاقل. 

قوله : «ويعزر المتعمّد للافطار الخغ» الظاهر أن مراده من افطر عمداً 
اخختياراً عالماً بكون ما افطر به مما لا يجوز في الصوم فعله والفساد به مع اعتقاده 
تحريمه فيجب على الحاكم تعزيره ما يراه كا في سائر ا محرّمات. 

ودليله امتناع المكلفين عن احرّمات خوفاً من ذلك ليحفظ أحكام الشرع 
وحرمة الاسلام ويكن الإجماع او الخبر () . 

واما مع اظهار اباحته لذلك فهو مرتدٌ.يقل اذا كان مسلماً فطرّياً الآ ان 
يمكن فى حقه الجهل بتحريم مثله. فيعلم*و يعرف أحكام الشرع» ومنها تحريم ما 
افطر بهء فلو أنكر بعد علمه فيعمل به إما يعمل بالعالم. 

والظاهر أنه هكذا حكم .من ف ريكنَ"مسلماً فطريآء ودليل قتله وسائر 
احكامه مذكور في عله 

و مما يدل علهها (؛) بخصوصه في هذا امحل صحيحة بريدالعجلى» قال: 
سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة 
ايام؟ قال: يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فان قال: لاء فان على الامام ان 
يقتله, وان قال: نغمء فان على الامام ان ينهكه () ضرباً (؛) 

لعل امراد با مفطر فيها من علم بكون الافطار حراماًء وفيها دلالة على 


نبكه السلطان كسمعه يتبكه نكأ و تجوكة اى بالغ فى عقوبته 
والتهكء البائغة فى كلّ شىء (مجمع البحرين» 
(5) الوسائل باب" حديث١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 
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والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفارة» وصومها صحيح» 
ولو طاوعته فسد صومها ايضاً وكقرت» و يعزّر الواطى بخمسة وعشرين 
1 


وجوب القتل و التعزير على الامام» وكون التعزير بالضرب. 

واما ما يدل على القتل في المرتبة الثالثة كما هو مذهب البعض- فلعله 
يدلَ عليه بعض الاخبار مثل رواية سماعة قال: سألته عن رجل الْعِدّ في شهر 
رمضان وقد افطر ثلاث مرّات وقد رفع الى الامام ثلاث مرّات؟ قال: يقتل في 
الثالثة () . 

ولكها مضمرة غير صحيحة|مع/ الاحتياط في الدم والاصل يقتضى عدم 
القتل فيهاء بل فى الرابعةكيا:هومنهب-ألبعض في قتل فاعل الكبيرة؛ ولا شك انه 
أحوط وسيجىء تميقا شام الث تعالى. 

واعلم أنه حذف ف المنَ وير ألستحلّ) للظهور 

قوله : «والمكره الخ» قد مرّدليل تحمّله كفارتها مع الشرائطء وان المراد 
وجوب الكفارتين عليه وان التحمل مجان وكذا تعزيره ممقدار التعزيرين مع 
الاكراه عليهاء ودليله: وتعزير كل واحد بخمسة وعشرين سوطاً مع مطاوعتهاء 
وهوخبر مفضل بن عمر (): ومرٌ أنه غير صحيح» وان ليس هنا اجماع لوجود القائل 
بعدمه وان نقل دعوى اجاعهم فى المنتهى على مضمونه» فيمكن مله على 
الاستحباب» ولاشك أن التحمل أحوط. 

ولا شك في صبّحة صومها مع الاكراه لما تقدم من عدم بطلان الصوم 


(1) الوسائل باب” حديث؟ من ابواب أحكام شهر رمضان 
(4) الوسائل باب؟١‏ حديث! من أبواب ما يسك عنه الصائم 
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وفي التحتمل عن الاجنبيّة المكرّهة قولان. 


بالاكراه وفساده مع اللطاوعة, وكفارتها ايضاً لوقع الموجب وهو الافطار مع 
الشرائط 

واما التحمل عن الاجنبيّة المكرهة ففيه القولان» التحمل» وعدمه. 

و دليل الأول مفهوم الموافقة» فان التحقل في الزنا أولى لكثرة قبح ا موجب 
هنا. 

وهو ممنوع, اذ لا يشبت مفهوم الموافقة الا مع العلم بالعلة في المنطوق 
ووجودها فى المفهوم, وهو هنا غير معلوم» والاضئلبيقتضى العدم وهو_مع عدم 
الدليل دليل الثانى وان كان المصنف هنا اللتوقفاً مع” التحتإره في القواعد التحمل. 

و في المنتهى العدمء كأته الاولىء__للأصل_وعُدِمْ ثبوت كون العلّة غلظ 
الذنب» وهو على تقدير التسلم قدلا يسيقط به يلاف الأصل ذكره في المنتهى » 
وهو يدل على سقوط الذنب بالتكفين وَالأُحْتَمالَانَ يجرَيتَتق أكراهها اياه )١(‏ » 
وهنا الاول (,) اضعف لعدم ظهور الأقبحيّة وفى وطى النائمة وهما (هناخ) أبعد. 

ونقل عن الشيخ هنا ايضاً التحمل» فيمكن لوفعلت وهونائم. 

واعلم انه ما يفهم من ا متن وجوب التعزير على امرأة على تقدير ا مطاوعة» 
ولا وجوب التحمّل (”) عنها على تقدير الاكراه مع وجودهما فى المستند وكلام 
الأصحابء وصرّح ايضاً فى المنتهى بذلك ولم يذكر تحمل التعزير في القواعد ايضاً. 

ويمكن ان يراد بالواطى أعم هن الفاعل وال مفعول» ولكن مع المطاوعة في 
الأخير فيلزم حينئلٍ تحمل المكره التعزير عنها ايض كالكفارة وهو بعيد. 


)١(‏ يعنى اكراه الزوجة زوجها 
(5) يعنى عدم التحتتل 
(©) يعنى وجوب تحتل التعزير 
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وتبرَعُ الحى بالتكفين يُسْرئْ ذمّة اليّت. 


وايضاأ استقرب في القواعد التحمل في الامة المكرهة. 

وهو محل التامل لعدم شمول النص لاء وعدم مفهوم اأوافقة هناء وهو 
أظهر من عدم التحمل في الاجنبيّة. 

واما المتعة, فيمكن التحمل عنها لوقرع (امرأته) () في المستند مع ترك 
التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق. 

وكذا اوجبها () على المسافر المكره امرأته: مع احتمال العدم. 

كأنه لصدق النصّ وغلة رالا كراه. 

وفيه تامل, اذالظاهر من النِصّ كونه من (فى-خ ل ) الصائم, وهذا اوجب 
عليه ايضاً الكفارة فيه أوقد تكون العلة صُومه مع اكراه الصائمة (م) 

قوله : «وتبرع الحى بالتكفير يبر ذقّة الميّت» المصدر مبتداء, وفعل 
ا مضارع خبره وى اذك خلاف 

وظاهر اكثر العبارت يفيد الإيراء فى الميّت خصوصاً اذا كر الوارث 

و يؤيده وجوب الصوم على الول» وما مرّ فى بحث الزكاة من جواز إعطاء 
الزكاة لديّانه ومقاصته لبراثة ذمنته من الدّين لأن الكفّارة ايضاً دين لعدم الفرق 
المعقول بين الدّين والكفارة خصوصاً اذا كان زكاة, لان الظاهر أن المراد وصول 


عن اى عبدالله عليه السَلام فى رجل ألى امرأته وهوصائم 
وان كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان 
اكرهها فعليه ضرب خسين سوطاً نصف الخ وان كان طاوعته ضرب خسة وعشرين سوطاً وضربت حخسة 
وعشرين سوطا _الوسائل باب ١7‏ حديث1 من لبواب ها يسك عنه الصائم 


ليسقط ذنب )١1(‏ كما قاله فى شرح الشرايع (؟) » وهو يحصل بفعل الغير. 
وهذا (م) فى الاطعام والعتق ظاهرى الحىّ واليّت الا أنه في اميت اظهر. 
وينبغى الجوازني الصوم ايضاً في الميّتء هامر مع عدم امكان فعله 


(مندخ ل )» وكون ابراء ذقته امراً مطلوبا للشارع. 

و يرشدك اليه جواز الصلاة والصوم و سائر العبادات عنهء وله ومايدل 
على انتفاعه بفعل الخير (الغيرخ ل) مع انتفاع الفاعل (4) . 

وفى الح يمكن المنع مطلقا لانها (د) عبَادّةيمتعلقة بنفسه فيكون الطلوب 
حصوفا منه بخصوصه أقادام امكن جشوها منةتزلآ/,تصح من الغير كسائر 
العبادات. 

و يدل على الجواز مامرٌ (0) 
جواز الوكالة فيها (/) كَل الَظَاهرَ بحلاف العبآدات. 
فليست (1) بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصهء بل الغرض 


(1) هكذا فى التسخ كلها ولمل الصواب (الذنب). 

(؟) قال فى المسالك: و يلحق بها (اى الزوجة) الأجنيبّة من باب مفهوم الموافقة, فانْ تحمل الكفارة 
عن الزوجة تغليظ فى الحكم والعقوبة وهما فى ارم أول» و يضعّف بأن الكفارة مسقطة للذنب أوخففةله 
غالب (انتهى موضع الحاجة). 

(6) يعنى تبيع لحن عن الميّت فى الاطمام والعنق جوازه فاهر عن الح واليت وفى اميت اظهر 

(4) راجع الوسائل باب8! من ابواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب؟1 من ابواب قضاء الصلاة 
لجء من كناب الج 


عن كتاب الصلاة وباب/9؟ 74-4 -من ابواب اقنيابة فى 
(ن)اى الكفارة 
(<)اى مامرمن الأدلة 
() يعنى فى الكفارات 
(4) يعنى خصال الكفارات الثلاث 
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«خاتمة» 
يكنى فى المععيّن نيّة الصوم غداً متقرباً الى الله تعاللى لوجوبه أو 
ندبهء ولابد في غيزه من التعيين. 
ويجب ايقاعها ليلاً في أله أوآخره, والناسى يجدد الى الزوال» 


حصول الفعل ممّن يكون والاآلم يصح التوكيل. 
ايضاً يو يّده مامرٌ من جواز اخراج الزكاة عن المنّ باذنه الا انه يعتبر هنا 
ايضاً الاذن مع ما عرفت في«اشتراط: الاذن» فتذ كر. 

و يعلم مما ذكر كون ذلك في غير الصوم كما هومختار الشرايع 01 

وانه لو علم عَجرَالخين“عنها“يلحق بالميّت كما قيل فى الحج» فتاقل» 
والاحتياط مهما أَمَكْنّ لأيترك» 


«خاتمة في النيّة» 
قوله : «يكى في المتعيّن نيه الصوم» قد عرفت أن قصد الصوم والقربة 
ن هن رمضان وغيره. 
وني قوله: (اونديه) حيث جعل من التعيّنء تسامح, ولاشك أن التعيين 
والاداء وتعيين الشهر وسبب الوجوب مع ما ذكر أحوط و أولى. 
في غير المتعيّن» والاحتياط لا يترك . 
قوله : «ويجب ايقاعه ليلاً الخ» قد عرفت دليله ايضاً. 


يكنى في | 


وكذا عرفت ما 


(1) قال فى الشرايع لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جان لكن يراعى فى الصوم 
الوقاةزانتهى). 
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فان زالت فات وقتها و قضى . 
ولاب فى كل يوم من رمضان من نيّة على رأى. 
ولا يكن المتقدمة عليه للناسى على رأى. 
ولا يقع في رمضان غيره» فلونوى غيره لم يجز عن احدهما على رأى. 


قوله : «فان زالت الخ» هذا فى غير شهر رمضان مكن كمامرٌ ويحتمل 
فيه الى العصر كمامرٌ وفى النافلة يكنى بقاء شىء من النهار بعد النيّة كما (لاسخ) مر 
قوله: «و لاب في كلّ يوم الخ» قد مرّدليله, والخلاف فيه مع ما فيه, 
وان الأول أول 
قوله : «ولا يك المتقدمة الخ» اشارة ال ىرد /من جوز تقديم النيّة على 
الشهر كله يوم او البومين وثلاثة» وم يقل"تتقوَط-الوجوت في الشهرء بل مع ذلك 
يوجبها فيه على العالم المتذككر, وفائدتة (5) اسائها. للناسى_ولوئلم يذكر الى اكليل» 
فلا ذلك اليوم وقد مرّ أنه لادليل عليه -كمالآدليل يعتد به -على الجواز في 
اول الليلة أو بعدها الى آخر الشهر, والاكتفاء بها عن كلّ ليلة كبا قال به بعض 
الاصحاب الآ تخي كونه عبادة واحدة. 
وهومؤ يد لعدم اعتبار مقارنة النيّة على الوجه المذكور, لكنه بعيد» فتاقل 
قوله : «ولا يقع في رمضان غيره الخج» لا شك في ذلك اذا كان عمداً 
عالما لانه زمان متعيّن شرعاً ‏ بنصٌ من الكتاب والسَنة والاجاع- لفملٍ فيه لا يزيد 
عليه ولا ينقص» فلا يقع فيه غيره» فلونوى فيه صودا غير صوم الشهر عمد عالا لا 
يقع ذلك الصوم صحيحاً شرعياً (شرعاً-غ ) كامرٌء وللنهى المستفاد من الامر بايقاع 
5 و يبطل. 


وى بعض النسخ (وفائدتجا) يعنى فائده هذه الي 
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والظاهر عدم النزاع فيه الآ ان يكون وقتاً لا يجوز فيه صومه مثل السفره 
فهنا يحتمل وقوع الغير فيه كما نقل عن الشيخ» وسيجىء . 
من صومه ففيه خلافء واختار الصنف عدمه لفساد هذه 
النيّة» لكونها منبّة» ولعدم نيّة صوم الشهر لان الفرض انه انما نوى غيره . 

و نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط» وعن المعتبر )١(‏ » الاجزاء عنهء 
لتعيّن الزمان لصوم الشهر فقط فلا يمكن له صرفه الى غيره» فلا ينصرف الى الغير 
بقصده, و يكنى لانعقاده مرّد؛قصد الصوم والقربة لتعيّن زمانه له وعدم صلاحيّته 
لخي و يكون الزائد لغوأة* 
تاملء لْأنّ لهم المقتضلية لوجوب النيّة تقتضى عدم حصول صوم 
الشهر الا بنيّته _مثل (لكل تق مانوى) (؟) و (انها الاعمال بالنيات) (0) » 
وا مفروض انه مانؤاف بل ويا يحلسم لانه قصد صوماً غيره فهو كرا يقصد 
الوجوب في مقام الندب, و بالعكس 

والظاهر عدم جواز مثله واجزائه عمداً عالماً -وان قلنا بالاكتفاء بالقربة 
وعدم الاحتياج الى الزائد- للفرق بين عدم اعتبار شىء واعتبار ماينافيه عمداً عالمأء 
فلا يلزم من الأول جواز اعتبار الثانى» وهوظاهر مكشوف. 

ولأنَ هذه النيّة من العالم العامد منبى عنهاء والنبى يدل على الفساد. ومع 


حاصلاً بشرطه فيجزى عنه(انتهى ) 
(إو؟) راجع الوسائل باب من ابواب مقدمة العبادات ج١٠‏ وباب؟ حديث 1-11 من ابواب 


ووب الس 


فسادها يفسد الصومء فلا يجزى عن شىء كمامر: 

ويُبَمّد الحكم() , بان نيّة الصوم متقرباً غير منهيّ فلم تبطل» وانها 
ا منهيّ كونه عن غير الشهر فهو يبطل. 

لأنّه قصد واحد الى جعل فعل لأمرمًا فليس المقصود و المعقول الآ امراً 
واحداً عند الفاعل بقصده: فجعله متعدداً وجعل بعضه صحيحاً مع اعتقاد عدم فعله 
ذلك مع اشتراطهء بعيد, فتأمل. 

واما الجاهل )١(‏ والناسى (م) مطلقاييفييكن الصحّة, لماقر من دليل 
الصحّة مع عدم النبى المذكور وأصل الصحيةة وكونمامّفورين» وحصول الغرض» 
وهوالامساك في ذلك اليوم وعلى وجه القرأبة مع عدم تعلق نى به. 

ولعدم النزاع ني ذلك» وهذ! قبل ابن كريس كلام من يقول بالاجزاء 
حال النسيان والجهل. 

ولصححة صوم يوم الشّك بنيّة شعبان ندباً عن شهر رمضانء والظاهر انه 
لاخلاف فيه على ما تعلم (4) . 

و يدل عليه ايضاً الاخبار الكثيرة الدالة على اجزاء صوم يوم الشك عن 
صوم شهر رمضان فلا يجب القضاء بعد العلم. 

مثل صحيحة سعيد الاعرجء قال: قلت لابى عبدالله عليه الشلام: افى 
صمت اليوم الذى يفك فيه فكان من شهر رمضان أفاقضيه؟ فقال: لاء هويوم 


(1) يعنى يحكم بكون الحكم بعدم الاجزاء ا 
الصوم متقرباً الخ ويحتمل ان يكون الراد ان كون ني 
ووجه لبعد نه قصد واحد لخ ولمل هذا لعن اه رمن الول 

(5-0) يعن لا يعلم انه شهر رمضان او علم ونسيه منوى صوم غيره فيه 

(4) يعن لاخخلاف فى اجزاء الصوم فى المسألة المفروضة بالنسبة الى اللماهل والناسى, 
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وفقت له (0) 

و حسنة معوية بن وهب قال: قلت لالى عبدالله عليه السّلام: الرجل 
يصوم اليوم الذى يشّك فيه من شهر رمضان؛ فيكون كذلك» فقال: هوشىء وقق 
لم . 

و موثقة سماعة قال: سألته عن اليوم الذى يشّك فيه من شهر رمضان 
لايدرى أهو من شعبان أو من شهر رمضان؟ فصامه فكان (فصامه.يب) من شهر 
رمضان, قال: هويوم وقق له ولإقضاء عليه (0) . 

والظاهر انه من الإأمام عليالتيلام. 

ورواية بشير الأْتتالء عن اى) عيدالله عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم 

. الشك, فقال: صيمهء فان يكن شعبان كان تطوعء وان يك من شهر رمضان 
فيوم وفقت له(4). 

وغيرها من الاخبار الكثيرة. 

فهذه الاخبار كلها تدل على اجزاء الوم في شهر رمضان عنه مع جهل 
كونه منهء وانه كذلك يجزى عنه وان صام بقصد شعبان لعمومهاء بل ظهورها في 
ذلك. 

أن الظاهر انه ما ينوى الآعن شعبان ودباً. 

وللتصريح بذلك في خبر سماعة, عن الى عبدالله عليه السّلام حيث قال 


)١(‏ الوسائل بابه حديث؟ من ابواب وجوب الصوم ونيته 
(1) الوسائل بابن حديثة من ابواب وجوب الصوم ونيته 
(؟) الوسائل باب8 حديث+ من ابواب وجوب الصوم ونيته. 
(4) الوسائل بابه حديث؟ من إبواب وجوب الصوم ونيته 
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35 -بعد قوله عليه السّلام: (فاعتدبه) ()-: فانما هوشىء وققك (الله_لدخ) انها 
يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضانء لانه قد نهى أن ينفرد 
الانسان بالصيام في يوم الشكء وإنما ينوى من الليلة أنه يصوم من شعبان» فان كان 
من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله عزوججل وما قد وسّع الله على عبادهء ولولا 
ذلك فلك الناس (0) . 

ولا (0) ني رواية محمد بن شهاب الزهرى, قال: سمعت علىّ بن الحسين 
عليهماالسّلام يقول: يوم الشك أيرنا بصيامه ونبينادعنه. امرنا ان يصومه الانسان 
على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه إلانسان ع أثم من شهر رمضان وهولم 


براهلا (0) . 
وحمل الشيخ -على الصوم بنيّةِ شهر.رمضآنة ما ورد فى النبى عن صوم يوم 
الشك وقضائه على تقدير صومه. 


مثل صحيحة محمد بن مسلمء عن ابى جعفر عليه السّلام فى الرجل يصوم 
اليوم الذى يشكفيه من رمضان, فقال عليه السّلام: عليه قضائه وان كان 
كذلك(ه) ومكن (*) القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان و ان قصده ايضاً مع 


(1) يعنى اعتد بصوم يوم الشك فى احتسابه من رمضان 
(0) الوسائل باب حديث؛ من لبواب وجوب الصوم ونيته 
(م) عطف عل قوله فده: فى خبر سماعة يعنى قد ضرح فى هذا الخبر ايضاً بانه ينوى يوم الشك عن 
شعبان لا على قوله قده: (وللتصريح بذلك) 
(4) الوسائل باب< حديث4 من ابواب وجوب الصوم وفيت 
(8) الوسائل باب+ حديث١‏ من ابواب وجوب الوم 
(<) واعلم انه قد تعرّض حكم العمد فحكم بعدم الإجزاه» ثم تعرض حكم ابفهل با موضوع ونسياته 
فحكم بالاجزاء بق التعرض هكم الجهل با حكمء فقوله قده: ومكن القول بابخواز الخ بيان للأخيرفلا تغفل 


جهله بعدم جواز ذلك له لعموم الأخبار. 
مثل صحيحة الكاهلى قال: سألت اباعبدالله عليه السَّلام عن اليوم الذى 
يك فيه من شعبان؟ قال: لان أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يوماً 


من شهر رمضان () . 

بل هذه ظاهرة في قصده من شهر رمضان, فافهم . 

وهذه مذكورة في الكافىء والتهذيب» والفقيه مرتين (؟) مع شهرة مضمونها 
بين الاصحاب ونقل الصدوق:فيه ايضأء عن أميرالؤمنين عليه السّلام: لأن افطر 
يوماً من شهر رمضإن' أح ب يكن أن اصوم يوماً من شعبان أزيده في شهر 
رمضان(م) . 

وقا 
اعرفه الا من طريقٌ عبدالعظع بن بَدَاللة“الحشبى المدفون بالرى في مقابر الشجرة 
وكان مرضيء رضى اللهعنه () (انتهى). 


: قال .مصنفٍ مدآ الكتاب رضى اللهعنه: وهذا حديث غريب ولا 


(1) الوسائل بابن حديث١‏ من أبواب وجوب الصوم ونه: 

(1) قوله قده: (مرتين) قيد للاخير يعنى نقله الصدوق فى باب صو يوم الشك مرتين مرّة فى الحديث 
الاول واخرى فى الحديث الاخير 

(7) الوسائل باب* حديشم من أبواب وجوب الصوم ونئْته وقال فى الوفى: معنى الحديث ان افطار يوم 
الشك بن شعبان لذ! لم يعلم انه من شهر ريضان أحبّ الى من صياءه بنّة نه من شهر رمضان وذلك لان افطاره 
عل ةن بدعة منهى عنه(انتهى ) 


خ وليس كذلك وافا ذكره 
ان اصوم يوماً من شعبان أحب الى الخ فراجع الفقيه (باب صوم | 
مرا ريو مد وكيد قل الصدوق في ايأ 1 بين ها 


هذا و نحن تنجدالامر بالعكس وهواعلم. 

و يو يده ما فى حسنة معوية () المتقدمةء فان الظاهر ان قوله: (من شهر 
رمضان) صلة (يصوم) اذ لو كان صلة (يشك) لاحتاج الى تقدير مثل (لايدرى هل 
هومن شهر رمضان أو من شعبان (أو بهذف مضاف فيه اىكونه) (5). 

و يؤيده قوله: (فيكون كذلك) لان التشبيه انما هو للنيّة وبذا (5) بعينه 
استدل ف امنتبى على كون النيّة وقع عن شهر رمضان في صحيحة محمد بن مسلم 
(و) الآ انه قال: (رواه هشام بن سالم) ورأيته فيبالظريق (0) . 

وحَمَلَ () عدم الجواز وعدم الاجزال والقضَاءْل العالم. 


مصئف هذا الكتاب فيريد الشارح قده أن هذا القول كان .عقي بَكديث الأؤل لا الثانى وأا وجه الغرابة الى 
ذكرها الصدوق رحدالله فقال امجلسى الأول اشرحنمن لذ يضر اليه لمسلدك) ب(روضة التق 
مى +0" ما هذا لفظه: والغرابة باعتبار الطريق» فان الطر ق الكثيرة الواردة فى ذلك الباب لم يكن 
هذه العبارة و لكن ذلك غرابة غريبة انتهى كلامه رفع مقامه وقال المحذث الخبير امول عمسن الفيض الكاشافى ره 
فى الواق: اقول: كأنه (يمنى الصدوق) طاب ثراه أراد بالغرابة ما ذكره بقوله: لا أعرفه الا من طريق 
عبد العظم (انتهى). ارج قده: (ونحن غبدالأمر بالعكس) كأنه اعتراض على الصدوق زعماً منه ان 
الصدوق ره اراد الغرابة من حيث الحكم لا من حيث الطريق» والا فلو كان المراد كيا فهمه الحدثان الخييرانة 
المذكوران لم يرد عليه اعتراض اصلاً والله العام 

(1) الوسائل باب 4 حديث ه من ابواب وجوب الصوم 

(0) يعنى لفظة (كونه) 

رمم اى بالبيان الذى ذكرقاء 

() الوسائل باب.* حديث١‏ من ابواب وجوب الصوم ونيته. 

(8) طريق الحديث كيا فى التبذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن محمد بن ابى عمير, عن هشام بن 
سالم وإبى أيوب عن محمد بن سالم (مسلم.خ-صا) وكذا فى روضة المتقين ]ص 781 

() يعنى حل الشيخ عدم الجواز المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم على من كان قد صام بئية مضان 
عالاً بانه من شعبان قال فى التهذيب بعد نقل هذا الخبر: فليس ناف للخبر الاول (إبعنى خير سعيد الأعرج) لأنا 
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ومكن الحمل على التقيّة ايضاً كا حمل على ذلك فى الاستبصار () 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ونحوها مما يدل على عدم الجواز والقضاء يوم 


الشك, فتاقل. 
ويفهم تبويز الشيخ ذلك من امنتهى حيث قال: لونوى أنه من رمضان 
فقد ّنا أنه لايجزىء وترّد الشيخ فى الخلافء (انتهى). 
فليس بخلاف الاجاع. 


واعلم أن فى هذيالْسالة بوالاخبار دلالة على ا 
الوجوب مع عدم العلم لبه وكان/ى/الواقع واجباً. 

وقد ذكرنا في أوائلالكيات" (؟) جواز العكس في ني الوضوء والفسل» 
وذكره فى الذكرىايضا .وتان كان دليلها (]) ليس ببيد . 

وعل (؛) أمكَان القول التقدم (م) يكون فيها دلالة على اجزاء نية 
الوجوب عنه مع عدم علمه به و وجوبه فى نفس الأمرء وعلى اجزائها ايضاً عن 
الندبء فتاقل. 


المرأد بهذا الخبرمن صام يوم "١‏ من شعبان لى بنوى انه مى شهر رمضان فائه منى كان الامر عل 
ها ذكرناء يكون قد صام مالايحل له صومه.ذ ب عليه القضاء(انتهى) 

(1) فى الاستبصار يعد نقلى الصحيحة: فالوجه فى هذا الخبر احدشيئين احدهما ان نحمله على ضرب من 
التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة الخ 

(؟)راجع انجلد الال صص.+همن هذا الكتاب 

(م) راجع الذكرى من قوله رحهالله الفصل الرابع فى الاستعبمال (الى قوله قده) الشرط الثاني 
من اناء الخ ص ٠4‏ فانه قنس سر قدأتى فى بحث الثية ما فوق امراد 

(4) عطف عل قوله قده: على إجزاء نية الوجوب 

(ن) وهو القول باخواز والاجزاء عن شهر رمضان ‏ كذا فى هامش بعض النسخ الخطوطة 


يلق نيه الصوم اج 
رمضات. 


صم يوم الك 


ولايتوهم )١(‏ فهم عدم جواز نيّة الوجوب واجزاثها عن الندب مطلقا حت 
مع الجهل والنسيان ايضأء من النبى عن صومه وعن رمضان. 

لاحتمال كون ذلك باعتبار القصد عن الشهر مع عدم العلم أو العلم كيا 
هو الظاهر لا من جهة الوجوب بدل الندب. 

ويفهم ايضاً منها كون النيّة في الليل, والاعتداد في الصوم بالنيّة في 
الجملة كما تقدم في اوائل كتاب الصوم من الإشعاريها. 

فلع كونه تركاً واقعاً لا يتمخض كونة؛عيادة الآّ بهاء ولأنَ الظاهر أنه 
لابد في العبادات والتكليف من فعل» وَلئس هنا فعل,ظاهراً فيجب النيّة حتى 
يظهر جواز التكليف وقد اشرنا الى تحقيق ال حال فها تقدمء ف ذكر. 

وايضاً ان قول المصئف: (فلونوى الخ) ل يتفرّع على محرّد قوله: (ولا يقع 
الغ) والآ ل يقع فيه خلااف» لعدم اللا في عم ااي أمع العمد والعلم 
وهو الراد على الظاهر كيا بيّناه, بل تضم مقدمة أخرى ظاهرة, عنده وهى عدم 
اجزاء عبادة مع نيّة غيرهاء فتأقل. 

قوله : «ولا يجوز صوم يوم الشّك بنية رمضان» دليله عدم جواز 
التشريع والاخبار المتقدمةء و رواية قتيبة الاعشىء قال: قال ابوعبدالله 
عليه السّلام: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن صوم ستّة اتام العيدينء وايّام 
التشريق, واليوم الذى يشك فيه من رمضان () . 


)١(‏ حاصل التوهم ان الثبى عن صوم يوم الشك وعن جعله من رمضان يدل على عدم جواز ني الوجوب 
بدلاً عن نيّة التدب وعدم اجزائها عنه, وحاصل الجواب ذكور محمول على الوجه فى النهى عدم علدم ‏ 
الأمور بان الأمور به هو شهر رمضان لا أن انوجه عدم انيه الوجوب عن الندب فان الاحكام تابعة 
للحيثيات 


(؟) الوسائل باب حديث؟ من ابواب وجوب الصوم وليه 


ولا بنيّة الوجوب على تقديره» والندب ان لم يكن (واجباأ - خ). 


وما روى في الصحيح؛ عن عبدالكريم بن عمرو_الواقق الثقة قال: قلت 
لابى عبدالله عليه السّلام: إِنّى جَعَلْتُ على نفسى أن اصوم حتى يقوم القائم فقال: 
(صم وخ) لاتصم فى السفرء ولا العيدين, ولا ايام التشريق» ولا اليوم الذى يشك 
فيه (0. 

وقد حلها الشيخ على قصد شهر رمضان وعذا الحمل بعيد هنا مع بعد 
وقوع هذا النذر وتجويزه عليه الّلام ايَاه فى زمائه الآ ان يريد ب «القائم» غير 
(الحجة عليه السّلام). 

وفيها دلالة على يتخاريم صومٌ ايام التشريق مطلقا وتحريمصوم النذر في السفر 

قوله: «ولا بنيّة الوجؤب الخ» الظاهر أن مراده أنه لونوى الوجوب 
(عل تقدير كونٍالغد من سَهرَرمضان, والددب على تقدير كونه من شبعبان, بأن 
ينوى اصوم غدأ لوجؤبة أن كا خدَنَشهرُمضان, و ندباً ان كان من شعبان) 
لم يصمّ صومه» لاعن شهر رمضان على تقديره» ولا عن شعبان على تقديره. 

لعدم الجزم بالنيّة و وجود الترديد والتردد, وهو مذهب البعض () » 
وعند البعض أنه يصح ولايجب القضاء لوظهر كونه من شهر رمضان. 

ولعله الاظهرء لعدم التردد والترديدء وحصول الجزم في الجملة» ونقل 
الاجاع ني الاكتفاء بالقربة في شهر رمضانء فتأقل. 

والاصل عدم وجوب ما يزيد عليه» والظاهر أنه قصد شيئاً لولم يقصده 


)١(‏ الوساثل باب حديث5 من ابواب وجوب الصوم واينه 

(1) فى الختلف بعد عنوان المسألة كيا هنا قال.: للشيخ قولان احدها الاجزاء ذكره فى المبسوط 
والخلاف. وائثانى نه, عدم ذكره فى باق كتبه واختاره ابن ادريس» وابن حمزة الاولء وهر الاقوى وهومذهب 
ابن إى عقيل(انتهى) 


1 نية الصوم. اج 


ولونواه مندو بأ أجزء عن رمضان اذا ظهر أنه منه. 


ايضاً لكان كذلك, اذ معلوم أنّ الوجوب على ذلك التقدير, فلا يضَّرء فتامل فيه. 

و يفهم من المننبى التوقف, حيث نقل فتوى الشيخ بالإجزاء وعدمه من 
الشافعى ودخل في دليل الشيخ )١(‏ الذى اشرنا اليه وهو الاكتفاء بالقربة. 

والظاهر أنه لونوى (أصوم غداً إمَا واجباً أوندبً) من غير قصد البناء 
المذكور لم يصحّ لعدم الجزم بوجه وهو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه, ولكن قدمرّم 
عدمه فى شهر رمضان. 

ومكن أن يقال: القر بة تكن ولا يعتى الج والتعيين اذاعلم أنه من شهر 
رمضان و(اماخ) اذا لم يعلم فلا نسلّم ذللثاء ذكره المصكفٍ نقلاً عن الشافعى في 
دليله ردأ على دليل الشيخ على الاجزاء. 

وقد مرّ ايضاً الفرق بين عدم.اعتيار شي ء واعتبار ماينا .فيه فيضرٌ فى المتعيّن 
ايضاً عمداً عالماً لتجو يزه أ: يفعل غيرما عليه ذا لو ىما عليه مم القدرة عمداً. 
يرجع الى التقدير (الترديد_خ) الاول () 
فيصحّ الآ ان يقصد غيره؛ مثل ان يقصد كونه من شهر رمضان وجوباً أو ندباً (م) 

فتاتل 


قوله : «ولو نواه مندوباً الخ» قد مرّ تحقيقه عن قريبء والظاهر أنه لو 
صامه عن غير رمضان وجوباً كان أو ندباً أجزء عنه اذا ظهر انه منه, ولعل المراد 


ص 811 بعد الاستدلال -قال: والثانى لا يجزيه وبه قال 
الشافعى لان نيْته مترددة والجزم شرطهاء والتعيين ليس بشرط لذاعلم انه من شهر رمضان اننا فيا لا يعلم فلا 
نسلم ذلك (اتتهى) 
0 (0) التقدير الأول هوان ينوى الصوم الواجب ان كان الند رمضان والمندوب ان كان شعبان وهو 
مقابل التقدير الثانى وهوانه يصوم غدا اما واجباً اومندوبا 

() فحيدلٍ لايصخ لمدم اتصاف صو شهر رمضائ بالندب 


0 كتاب الصوم لذن 


<> ولوظهرفي اثناء النهار (انه منه خ) جتد نيّة الوجوب ولو كان 
قبل الغروب. 
ولواصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر وم يكن تناول جدد نيّة 
الصوم وأجزء. 
ولوزالت الشمس امسك واجباً وقضى . 


من قوهم (مندوباً) مثلاً (0 

قوله : «ولوظهر فى اثناء النبار الخ» وجهه ظاهر ممًا نقدم (0) ولكن 
اذا لم نقل بالاكتفاء فى المتفيّنء طهر فتاقل. 

ولا فرق فى الوجوب -عل تقديزه- بين الظهور قبل الزوال و بعده حتى قبل 
الغروب بقليل 

قوله : «#ول و اصبح الخ) كدي تحقيقه في أؤل بحث النبّةه و وجوب 
الامساك بعد العلم بكونه من الشهر بعد الزوال» ليس من جهة كونه صومأء بل 
لتحريم الا كل و الشرب في الشهر من غير عذر. 

والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول, وانما يقيّد الاجزاء (م) وعدم 
القضاء وأنّ الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله: (ولو زالت الشمس) 
وهو عطف (») على قوله: (ولم يكن تناول) 


(1) يعنى ذكر لفظة (المندوب) من باب الثال, والا فلا خصوصيّة فى ند بيته للاجزاء بل يجزى عن 
شهر رمضان مطلقا 

()من الفرق بين عدم اعتبار شىء واعتيارما ينا قي 

(5) يعن اجزاته عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاه ميد بعدم التناول لا وجوب الامسالة 

(4) لم غبد هذا العطف معنى محصلاً وقائله اعرف والله العام 


لق 


جدامم هذ 
ولا بد من استمرار النيّة حكاًء فلوجد في اثناء النهار نيّة الافساد 
(الافطارخ ل) بطل صومه على رأى - 


قوله : «ولابد من استمرار النتّة حكاً الخ» كأنه يريد بقوله: (ولابد) 
الاشتراط, والآ فلا يتفرع عليه قوله: (فلو جدد فى اثناء النهار نيّةَ الافساد بطل 
صومه على رأى) يريد أنه لونوى في وقتها المعتبر يجب أن يستديم حكها الى الفراغ 
من الصوم, وأنّ ذلك شرط لصحته معنى أنه كا كان لابد لصحته من النيّة مقارنة 
لامساك كل جزء جزء من الهاره ولا سقط ذلك لتعذره تعيّن بقائه على حككها 
الخ. 2 

اى عدم الخروج بالنّة عه نوى» باك لايحد صل ما نوى أؤلًء بأن ينوى 
عدم الامساك (أو) عدم القربة (أو) علم شهر رمضاك (أو) عدم الوجوب (أو) 
عدم الاداء لو كانت, واجبة كا ذكروه فى سأئن العبادات. 

فا حكم حينئذ واضح بعد تسل م/الكترطيّق والآليكزم"ضنحة المشروط بدون 
شرطه؛ ومرجعه الى حصول جزء من الصوم في النهار بلا ني وبلا حككهاء وذلك لا 
يصخ» فلا يصح الصوم لانتفاء الكل بانتفاء الجزء. 

ولكن الإشتراط ما نعرف له دليلاً سوى مامرٌء وليس بتام» لان امتناع 
وقوع جزء عبادة بدونهها(:) -بعد وجود النيّة لأصل العيادة الشاملة للأجزاء م 
حصول جميع شرائطها وعدم حصول ما يفسدها غير ظاهر عقلاً() لتجو يزه 
التكليف ون حصول حكه من غير لزوم محال؛ بل 
بدون النيّة مطلقاء ولا نقل(م) يدل عليه فينتتى. 

و كأنه لذلك اختار فى المنتبى الصححة وقال: لونوى الصوم في رمضان ثم 


ادة بمجرد ما قلناه من الئيّة 


(1) اى بلا نب فعلّة ولا حكية 
(0-2) وحاصل مقصوده انه لا مانع من صحّة الصوم لا عقلاً ولا نقلاً 
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نوى الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل صومه قاله الشيخ رحمه الله, والشافعى في احد 
قوليه, وفى الآخر يبطلء لأنّ النيّة شرط في صحتهء ولم يحصل لنا: انه صام بشرطه» 
فكان مجزياً ولا يبطل بعد انعقاده» وفنع كون استدامة النيّة شرطاً. 

ونقل عن المعتبر(١)‏ منع اشتراطها بعد تسليم وجوبها. 

وكأنه لذلك رجع السيد (؟) ايضاً بعد الفتوى بعدم الصحة, 

و يِؤْيّد الصحّة وعدم صحّة دليل عدم الصحّحة ماقال فى المنتهى ص107: الثافى 
لوارتد بعد عقد الصوم صحيحاًء ممغاه لم يفسد صومه. وقال الشافعى يفسد(انتهى ) 

وكأنه لاخلاؤاعنده لغيزة كحيث ما نقل الخلاف. الا عنه, فتامل. 

وبالجملة المسلألة لاتخلو عِنّ اشكال, وهذا ترى اضطراب أقوال العلماء 
لعدم التص واختلاف الانظار وَلَومن شخص واحد فى الوقتين. 

واختار الَصَْتَ في اتلك" ايع غدم الصحّة وطول البحث فيه مع نقل 
كلام السيد والصححة ليست ببعيدة» لمامرّء ولأصل الصخة(+). وعدم النيّد وحكها(4) 


(1) قال فى المعتبر: لونوى اخروج لم يبطل صومه, وقال الشافعى فى احد قوليه: يبطلء لان النيّة شرط 
فى صحته وم يحصل و(لنا) ان النيّة شرط انعقاده وقد حصل فلا يبطل بعد انعقاده ولا نسلّم ان .دوام النيّة 
شرطانتهى) 

(؟) قال فى الختلف ص:4. مسألة قال السيّد المرنضى رحدالله: كنت امليت قدا مسألة أتضّور فيها 
أن من عزم فى نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع: يفسد يهذا العزم صومه ونصرت ذلك بغاية القكن وقوٌ يته 
ثم رجعت عنه فى كتاب الصوم من ا مصباح وافتيت فيه بان العازم على شى ء مما ذكرناه فى جار شهر رمضان بعد 
حت ل بقعا سر شار بعر الت لاه لوحا يعر عن اشوا 
الخلاف عن ابى الصلاح وأنه اوجب به 
وضعف احتجاج الشيخ هناك على ما ذهب انيه السيد را موضع الحاجة). 

0 فق (والاصل الصحة). 

() لعل للرلد أن الاصل عدم لزوعالنية وحككها جنى أن النية ققطا كافية من غير حاجة الى الاستعرار 
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وعدم نصّ فيا نحن فيه لا عموماً ولا خصوصاً مع عدم الاجماع . 

و لصدق فعل الصوم عرف بل شرعاً ايضاً لانه الامسالك مع النيّة على ما 
قالوا فتامل» فخرج عن عهدة الأمر به. 

و لعدم عد قصد المفطر فى المفطرات فى كلام الاصحابء والاخبار مع 
ذكر الكروهات, وما فيه الخلاف ومندويات الصومء ولوكان مفسداً لزم التأخين 
بل الاغراء بالجهل» وليس بظاهر حتى يقال: إِنّهِ ترك للظهور, ولاشك أنه يبعد 
اهمال مثله في الشرع مع ذكر المندو بات والامونةالخير الضروريّة, وكذا عدم نقله 
ونقل ماسواه. 

ولقوله عليه السّلام» فى الصحيح: (لا يضر الصيام ما صنع اذا اجتئب 
ثلاث خصال) (0) . 

ولان ذلك لا يضر قبل الّه قي" الَصَوموأحَب كات" أو”مندو با لجواز النيّة 
بعد قصد المفطر مالم يفطر الى الزوال في الأولء والى الغروب في الثانيء بل في 
الاول ايضاً الى العصر على الاحتمال كمامرٌ على ما هو الظاهر من كلامهم» 
والاخبار. 

وقد مرّما يدل عليه من عموم الاخبار وترك التفصيل» فيكون بعدها ايضاً 
كذلك لعدم الفرق» بل بعدها أولى يعدم البطلان لوجود النيّة مع حكها في الجملة. 

واذا لم يكن في الأول له تأثير وحكم الافطار(,), فى الثانى بالطريق 
الحكتى 

)١(‏ الوسائل باب١‏ حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

(؟) الظاهر ان قوله حكم الاقطار) عطف على 
يكن له حكم الاقطار فق الثاى بالطريق الاولى والراد بالاول عدم نئّة الصوم من طلوع الجر 
بعد كونه ناو يللصوم 


الأولى. 
وما ثبت في شرعتا من عدم ثبوت حكم القبيح بقصده وان كان ذلك 
ايضاً قبيحاً () 


و لصحة قول القائل: (نويت افساد الصوم وافطاره وما فعلت بحمدالله) 
ولو فرض اشتراطهماف الصوم لما صخ 

ولان اشتراطها ني سائر العبادات: مثل الصلاة» والوضوء والغسل» 
لكونها أفعالاًء فلو فعل بعض بإتهزائها كالركيع مثلاً مع قصده به عدم العبادة» فهو 
كفعل عبادة ابتدأ مع قد كوت خمعبادة فتبطل تلك و ببطلانه -اذا لم يكن مما 
يمكن استدراكه أو صار فعلاً كثيرا بخارج الصلاة مثلآء اوكان كلاماً ثبت كونه 
مبطلاً- يبطل الكل كبا اشرنًا"اليّهِ فيا سبق» ومثله فى الوضوه والغسل في البعض» 
ولا يوجد امثاها قول السيأنَ حلام "الافساد قول جميع الفقهاء فى الصومء 
فانه محرد الترك فتأقل 

ولانه مثل الاحرام فكنا لم يجمل قصد امحل عللاًء فكذا قصد المفطر.(6) 

ثم ان الظاهر أنه لو قصد الرياء في بعض النهار يضر بصومه لعدم 


)١(‏ يعنى ان حكم القبيح لا يترتب على قصد القبيح وان كان نفس هذا القصد ايضاً قبيحأء والظاهر 
انه مأخوذ من علم الهدى رعهالله فى ذهابه الى عدم فساد الصو بنية الاقطار عل ما نقله عنه العلامةره فى 
اتختلف مناغ فاته قال فى المكى : ما هذا لفظه: وكيف يكون العزم مفسداً للصوم كيا يفسده الفمل المعزوم 
عليه.وقد علمنا انه ليس فى الشريعة عزم» له مثل حكم المعزوم عليه الشرعى : فليس من عزم على الصلاة له 
حظ فعلهاء وائها شرطنا الحكم الشرعى لأنّ لعزم فى اثثواب واستحقاق المدح حكم المعزوم عليه وكذا العزم فى 
القبيح يستحق عليه الذّم كرا يستحق على فعل القبيح وان وقع اختلاف فى نساو يه أو فصوره عنه (انتهى موضع 
الحاجة) 

(1) لا يخ ات مجموع الادلة التى اقامها الشارح للقول بصحة صوم من قصد الفطر وم يأت به اثنى عشر 
ديلا 


لقن ني الصوم اج 


ولونوى الافساد ثم جدد نيّة الصوم قبل الزوال لم يجزه على رأى . 


الاخلاص في الجزء» وهو بعينه عدم الكل فيبطل» مثل ان حضر طعاماً وكلف 
بالاكل واظهر انه صائم وقصد بذلك الامساك في ذلك الزمان, الرياء. 

وكذا باق اجزاء النيّة» فانه لوقصد فى أثناء النهار صوم شهر رمضان او 
النذر او القضاء بعد أن لم يكن فى الال كذلك ينقلب في الجميع قبل الزوال» وفي 
البعض بعده ايضاً لانه قد علم ما تعيّنه (يعيّنهخ) لقصدهء فلوقصد في الاثناء عدم 
شهر رمضان ينبغى القلب. 

وكذا الاداء اوالقضاء او بل الامسال يِه وذلك علامة وجوب حكم 
النيّة واشتراطه وسيجىء الفرق بينهها. 

فاستفهم الله فان امسألة من |المشكلات, الل الفهم لدفع الشكوك 
والشبيات 

قوله : «ولو نوى الافساد ألخ» الظاه رأنَ مراده هنا أنه اصبح بت 
الافطار او قصده قبل النيّةَء ثم نوى الصوم بخلاف الاولى» فانه اراد هناك قصد 
الافطار والإفساد بعد النيّة المعتبرة كها أشرنا اليه. 

وان المراد بالتجديد فيها(؛) مجرد احداث ني الافساد والصوم, لا حصوها 
مرّة أخرىء لا فى الاولى» ولا فى الثانية. 

فقول الشهيد: -أمَا الأول 
بقوله: (جدد)- محل التامل. 

والبحث فيهاكالبحث ف الاولى ايضأء وقد علم ما يدل على صحته على 


الافساد مسبوقة بنيّة الصوم» وأشار اليه 


(1) الغسمير فى لفظة (فيها) راجع الى ما عنونه لصتف رح الله من قوله أؤلً: فلوجدد فى اثناء النهار 
ابنيّة الافطار الخ وقوله: ولونوى الافساد ثم جدد نيّة الصوم 


تقدير القول بالبطلان فى الاولى ايض لعموم الروايات )١(‏ الدالة على صحّة صوم 
النافلة الى قبل الغروب من غير تفصيل. 

وكذا الواجب الغير المعيّن مثل قضاء شهر رمضان الى الزوال» بل الى 
العصرء فانَ كلامهم (0) ايضاً هناك خخال عن التقييدء ونحن اشرنا اليه هناك 
فتذكر والظاهر ان هذه () ليست تفرّعة على الأول. 

نعمء انما الخلاف فيها بعد القول بالفساد فى الاولء ولا يلزم من القول 
بالفساد فيهاء القول بالفساديهتآ:بلى يمكن القول بالصحّة هنا لعموم الادلة. 

و إن قلنا بالفيثاد فى الألي” 

وكأنَ الشهيدايريد بالتفرع: رد توقف الخلاف فيها على القول بالفساد فى 


الاول 

و دليل الفساد قد علم ممّااضبق قلا يحتاج الى الاعادة فتذكر, وأنَّالصححة 
هنا أولى فاستفهم الله يفهمك. 

ثم ان الظاهر تحقق الفرق بين قصد اضداد مايعتبر فى النيّة فان قصد 
الرياء الذى هو ضة القربة ممنزلة الأكل. 

وكذا يمكن ذلك فى الوجوب والندبء والاداء وغيرها. 

ولا كذلك قصد الامساك عن المفطرات مثل الاكل والجماع وغيرضماء 


(1) راجع الوسائل باب؟ من ابواب وجوب الصوم وقد عنونه صاحب الوسائل هكذا: باب تجديد الب 
فى الصوم ا مندوب الى قرب الغروب 
() يعنى قوفم باجزا. 
مسبوقيتها بنيّة الافساد(منهره)/ 
٠7‏ (©) يعنى إن الحكم بعدم إجزاء نيّة الصوم فى فرض مسبوقية ني الافساد ليس متفرعا على بطلان الصوم 
ب الافساد ف لثداء النهار لعدم اللازمة وللفرق 


النافلة قبل الغروب وصحة الصوم حينئذ غير مقيّد بعدم 
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فان قصد المفطر ليس هو منزلة المفطر وفعله, فلا يلزم من البطلان بالاؤل» البطلان 
بالثافى 

ولقل اللم فى ذلك أن الوجوب مثلاً على تقدير اعتباره فى النيّة لتعيّن 
امكلّف به, الواجب لم يتحقق الآ بالتعقل والقصد وهو عين ال مقصود» فيحصل 
بتعلق القصد به فيتحقّقء وكذا ضده ٠‏ 

فكما كان اشتمال النيّ على ضده فى الابتداء مبطلاً, فكذالك في الأأثناء 
لعدم الفرق واحتياج كل الاجزاء اليه كالكل#وانه بمنزلة الأكل المغسَر ابعداً 
وانتهاء” 

بخلاف الفطر () غ فانَّ له ولجوداً في الخارلج غير عض القصد, فقصده 
(0) لا يضر لعدم تحقق المقصود (م) هنا بمجرد القَصّد. 

وهذا صور وا المسألة في نيه الأمساء وَبرله ألصَوَم أو العم على ا مفطرلا في 
غيرها من ضد أجزاء النيّ» مثل الرياء وغيره» فتامل» فان هذا جيّد دقيق. 

وكلامهم -حيث جعلوا مبنى المسألة على اشتراط بقاء حكم النيّة وعدمه- 
يدل على عدم الفرق بينها(؛) ٠‏ 

وكذا اجالهم ذلك فتامل(ن)»فجعل مدار النزاع على اشتراط الاستدامة 


)١(‏ الاولى التعبير بقوله قده: (بخلاف الامسائك الخ) فان له تحققاً وتحضلاً من دون التعقل والقصد فهو 
م يكن عين ا مقصود وثْ يكن رفعه وفعة(سمع منهرة). 

(؟) اى قصده المقطرق الاثناء 

(6) وهو الفطر الذى هوضد الامساك » بل تحقق المفطر بالاكل» و بالجملة ضد الامساك هو نفس 
الأكل لا قصده 

(؛) وقد بيدا الفرق بينماء فتذكر (متهره) 

(ن) فان الفرق فى الأجزاءء فجعلهم ذلك مطلقا غير جيّد(متهره) 


> وعدمه غير جيّد. 

وكذا على كون التضاد بين ارادة الضدين وعدمه )١(‏ . 

والجواب ‏ بان ذلك لوسلّم فى العقليّات كا فعله الشهيد ‏ محل التامل 
مافهمته(0) . 

ولانه لا تزاع فى عدم بقاء نيّة الصوم بعد نيّة الافطاره فلااجتماع 
للارادتين» بل لا معنى لتجويز اجتماع الارادئين. 

ولعدم الفرق بين العتليق#والشرعى . 

وايضاً الظاه ر,ظدم الفرق :يران ينوى الصوم بعد ني الافساد في المسألة 
الأول» وبين أن يتم عى) ذلك الترك وأكيأ هومقتضى الدليل. 

نعم يمكن ان يقال: آ15آعاد المنيّةالصومفى الحال بحيث لا يتخلّل زمان 
يحتد به لا يض روكذ أ ق الثاني [6) ما لشَىَفنة ما يعتد به. 

كبا يمكن القول بالبطلان مع الاصرار () الى آخخر النهار من غير اشكال 
كيا فهمته من بعض المواضع 

والظاهر ان الثانية (ن) في غير الصوم المتعيّن وجوب ثيته ليلاً عمداً. 

وكأنه ترك في المتن للظهور, والاولى (+) في مطلق الصوم. 


ب اذا الى بالنية قبل ان مضي زمان يعتد به 


بتصد الافطار و(ما) فى قوله قده: (ما عضى 
(؛) فى النسخة الطبوعة وبعض النسخ القطوطة (الاجزاء) بدل (الاصرار). 
(ن) يعنى بها قول المصيف قده: ولونوى الاقساد الخ 
(5) يعنى بها قول الصنف قده: فلوجدد فى اثناء الجار الخ 


كنا نية الصوم جه 


ولوارتد في اثناء النهار بعد عقد النيّة بطل وان عاد فيه. 


فتخصيص الاشكال فيها )١(‏ با اذا جدّد نيّة الافطار بعد ني الصوم 
لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنه غير رمضان ثم جتد ني الصومء غير 
ظاهر. 

كالحكم (؟) بعدمه (7) » وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان 
كما يوجد في المنسوبة () الى امحقق الشيخ على . 

لعدم (ن) الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا 
اتن وغيره والتخصيص (+) با قبل الزوال ايضأة.وما عرفت له وجهاً وهو اعرف 

قوله : «ولوارقت الخ» يعنى لوفقل الصائٌكاريوجب الحكم بكفره حال 
الصوم يبطل صومه وان اسلم بعد ذلك بلا فصل سواء كان من يقبل اسلامه املا 

والظاهر وجوب القضاء فقطء دليله ممما قال في المنتهى : لوارتد عن 
الاسلام افطر بلا خلاف بين اهل" العلّم) وعليه'قياتَة»"وَلكُنْ مشروط باسلامه 
كالاداء, وظاهر الاصحاب انه (/) لا يسقط هناء بل الكفر الاصلى فقط. 


)١(‏ يعنى فى اللسألة الاول. 

() يعنى ان هذا الحكم ايضاً غير ظاهر 

(م) يعنى بعدم الاشكال 

() يعنى فى الرسالة المتسوبة اليه رجه الله 

() تعليل ير ظاهر 

(<) يعنى مع لزوم التخصيص الخ 

(ا) يعن الاسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولة لقوله صى اله عليه آله: ان الاسلام يجب ما قله 
بل ما هو اسقط هو الاسلام عن الكفر الاصل 


«النظر الثاني في اقسامه» 
«وفيه مطالب» 


الاول» الصو أربسنتةة"وأجب وهو (صوم -خ) رمضانء 
والكفارات, ويتدل :الى »:والسذركؤشببه, والاعتكاف الواجب» 


«النظرالثانى في اقسامه» 
قوله : «الصوم اربعة الخ» هذا هو المشهوس لعدم جواز كون العبادة 
متساو ية الطرفين. 
ولو نظر الى محض الصوم وقطع النظر عن لني يكن وجود القسم الخامس 


وهو المباح ولكن ماوجد بالاستقراء. 
وليست الاباحة التى فى رواية الزهرى (1) -الطويلة بامعنى المتعارف 


(1) ففيها: يا زهرى الصوم على 
الاباحة لمن أكل أو شرب ناسياً او قاء من 


بين وجهاً (الى أن قال ): وصوم الاباحة (الى أن قال) واما صوم 
.تعمد فقد باح الله له ذلك واجزء عنه صومه الوسائل باب1 


يقن اكتاب الصوم جه 


وقضاء الواجب. 
ومندوب» وهوأيَام السنة الآمايستثق. 


الذى كلامنا فيه واما الا بعة الباقية فهى موجودة فيها وى غيرها. 

ودليل وجوبه الكتاب في البعضء مثل شهر رمضان (1) , والكفارات في 
الجملة, و بدل الهدى, والسنة ايضاً دليله. 

ودليل الباق من الموجبات كالاجاع, وهما دليلا المندوب والكروه في 
الجملة, والكلّ دليل التحريم في الجملة» مثل التحريم فى السفر(»» 

قوله : «و مندوب وهوايام السنة»لعل,دليل استحباب الصوم في جميع 
الاّام» العمومات الدالة على فضيلة الصوفا والترغي فيكم مثل قوله صلّى الله عليه 
وآله, على ما روى ف المنتهى وغيره: الوم ججئة من الغاد[؟). 

وقال تعالى: الصوم لى وانا اجخازى به,(4) 


حديث١‏ من ابواب بقيّة الصوم الواجب 
)١(‏ اما شهر رمضان فقال تعالى: شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة.88١‏ واما بدل أهدى -ققال عزوجل: فن كان منكم مريضاً او 
به اذى منم رأسه ففدية من صيام (الى قوله تعالى) فن لم يبد فصيام للا وقال عزّ من قائل فى 
قتل الخطأ: فن ل يجد فصيام شهرين تعالى فى كقاره حنث 
قصيام ثلاثة ليام ذلك انكم ا مائدة م وقال جل وعلا فى كفارة الظهار: فن لم يجد فصيام شهرين 
متتتابعين من قبل ان يتماسا نجادلة؛ وقال جل جلاله فى كفارة قتل الصيد فى الحوم: ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ها قئل من النعم يحكم به ذواعدل متكم هديا بالغ الكمبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك 
صياماً _الائدقع؟ وقال فى مطلق الصوم: ان ؛لسلمين وا مسلمات (الى قوله) والصائين والصائمات الخ 
-الاحزاب_0" وفال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب عل الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 
7 فن كان مريضاً اوعلى سغر فمده ليام اخر الخ -اليقرة.188 
() الصسائل باب١‏ ذيل حديث١‏ عن ابواب الصوم الندوب 
(4) الوساال باب١٠‏ حديث! من ابواب الصوم المندوب وفيه وانا اجزى عليه 


جه كتاب الصوم. لول 


ولايجب بالشروعء 


وقال صلّى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وان كان ناما على فراشه ما ل 
يغتب مسلماً () - 

و فها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرهاء مثل الآية (؟) » وأله 
مانع عن العبادة فافهم. 

وف الفقيه, قال على عليه السّلام: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من 
صام يوماً تطوعاً أدخله الله عزوجل الجقة (5) . 

وروى عن جابر» عنهإبى جعفر عليه السّلام قال: من ختم له بصيام يوم 
دخل الجئة (0) 

ولكن قال ف |الفقيه: سألزرأرة ابا عبدالله عليه السَلام عن صوم الدهر 
فقال: لم يزل مكروهاً (20 

والطريق لتحي وكات ةكذلكاأقال فى القواعد: مكروه. 

وني رواية الزهرى انه حرام (0) . 

لعله يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المْحرّم لوكاث, وستعلم جميع 
الواجبات وحرّمات والمكروهات التى استثناها بقوله: (الآّ ما يستثنى) ٠‏ 

قوله : «ولا يجب بالشروع» دليله, الأصل والاستصحاب, وما تقدم من 


(١)الوسائل‏ باب١‏ حديث؟1 من 
(؟) قال الله عزوجل: يا ايها الذ 
يغتب بعضكم بعضاً الآية - الحجرات 
(؟) الوسائل باب١‏ حديث18 من ابواب الصوم اللندوب 
(4) اللصائل باب١‏ حديث١؟‏ من ابواب الصوم المندوب. 
(0) الوصائل باب حديث١‏ من ابواب الصوم اخرّم والمكروء 
(5) الوسائل باب حديث 7 من ابواب الصوم الحرم والمكروه 


من الظن ان بعض الظن اثم ولا غيسسوا ولاه 


لد إقسام الصوم جه 


و آكده اول خيس من كل شهر وآخر خيس منهء واول اربعاء في 


_الأخبار الدالّة على الخيار في الصوم ا مندوب الى العصر او الغروب فتذ ك0 

قوله : «وآ كده أل خميس الخ» معناه أن ججيع هذه المذكورات آكد 
مما سواه بمعنى كون الثواب فيه اكش والشارع الى فعله ارغب» وحث على فعلها 
بخصوصها وان كان بينها ايضاً تفاوت يعلم من أدلتها. 

فامًا تأكيد الثلاث» فيدل عليه أخبار كثيرة جداً. 

وكذا على تعيينهاء مثل حسنة محمد بن مسلم _لابراهم- عن إلى عبدالله 
عليه الشلام» قال: كان رسول الله صِلَى الله عِليّةِيوآله أول ما بعث يصوم حتى 
يقال: ما يفطر و يفطر حتى يقال: ما يصلؤم» ثم نَل دّلِكِ وصام يوماً وافطر يوماً 
وهر صوم داود (على نبيّنا وآله وعليه السلأم) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام قر 
ثم ترك ذلك وفرقها فى كل عشرةة يوم حيس بينها اربعايء فقبض صلَى الله 
عليه وآله وهو يعمل ذلك () . 

وما في رواية حماد بن عثمان, عن بى عبدالله عليه السّلام _بعد ما مر (0)) 
: ثم قبض صلّى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيام فى الشهره وقال: (انجن مخ كا 
يعد لن صوم الدهر ( الشهر خ كا) و يذهين بوحر الصدر: الوحر الوسوسة؛ قال 
حاد: فقلت: وق الأيام هى ؟ فقال: هى أول ميس ف الشهر, وأول اربعاء بعد 
العشر منه و آخر خيس الحديث (1) . 


(١)راجع‏ الوسائل باب” من ابواب وجوب الصوم وتيت 

() الوسائل باب حديث<1 من ابواب الصوم المندوب 

(6) يعنى ذكر نظي ما مرف حسنة حمد بن مسلم المتقدمة من بيان كيفيّة صوم رسول اله صلى الله عليه 
وآله فى أول الامر 

(4) الوسائل باب» حديث؛ من ابواب الصوم امندوب 
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العشر الثاني 


وحسنة الحلى» عن ابيعبدالله عليه السّلام, انه سئل عن الصوم في الحضر؟ 
فقال: ثلاثة أَيَام فى كلّ شهر, الخميس من جعة, والأربعاء من جمعة, والخميس 
ل ل : قال: اميرا مؤمنين عليه السّلام: صيام شهر الصبر وثلاثة ايام 
من كل شهر يذ ببلابل الصس وصيام ثلاثة من كل شهرء صيام الدهرء 
إن الله عزوجّل يقول: مَخْ جاء بِالْحَسَئةِ قله شر آفثالها () . 

وفي دواية البزنطى» قال: سألت ابا حسن عليه التلام عن الصيام في 
الشهر كيف هو؟ قال: ثلابثةافي الشهر في كلّ عشر يوم, إن الله تبارك وتعالى 
يقول: مَنْ تقال عَشْد الها (,) وموثقة زرارة, قال: سألت اباعبدالله 
عليه التتلام عن افضل باجرت به البككة فى التطرع؟ فقال: ثلاثة أنام في كل شهره 
الخميس فى أؤل الشهر, والاربَمّآء في وسط الشهر, والخميس في آخخر الشهر, قال: 
قلت له: هذا جميع ماو به آلسئة ا قالصوْم؟'فقال: نعم (م) . 

الظاهر أن المراد الافضل كرما يشعر به أل الخبر. 

ومما يؤيّد تاكيد صوم هذه الثلاثة, صحيحة العيص بن القسمء قال: 
سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو عليه الصيام» هل فيه 
فداء؟ قال: مد من طعام فىكل يوم (6) . 

والظاهر ان المسؤول عنه هو الامام عليه السّلام. 

ورواية عقبة» قال: قلت لابى عبدالل عليه السّلام: جعلت فداك الى قد 


(1) الوصائل باب حديث14-18 من ابواب الصوم اندوب والآية فى سوره الانعام. 17٠‏ 

(1) الوسائل باب/ حديث51 من ابواب الصوم الندوب 

() الوصائل باب!؛ حديث* من ابواب الصوم الكندوب لكنه نقله من الفقيه مع اختلاف فى الفاظ 
الحديث, والشارح.قده نقنه من الكاق, فلاحظ 

(4) الوصسائل ياب١١‏ حديث١‏ من ابواب الصوم اكندوب 


141 اقسام الصوم جه 


كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر؟ فقال: 
يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم» قال: ا : درهم واحد؟ قال: لعلها كثرت 
عندك وانت تستقل الدرهم؟ قال: قلت: نعم 'الله على لسابغة, فقال: يا عقبة 
الاطعام مسلم خير من صيام شهر (1) . 

وكذا مايدل على قضائه فى الشتاء لولم يصمه فى الصيفء مثل رواية اهى 
حمزة كانه الثالى قال: قلت لابى جعفر عليه السّلام: صوم ثلاثة ايام من كلّ شهر 
اؤخره الى الشتاءء ثم اصومها؟ قال: لاباس بذلك:50) 

وينبغى اختياره في هذه الثلاثة يها ى] قالوا) 

واعلم أن اكثر الاخبار تفيد كونٌ الخميس من أول الشهر, والاربعاء من 
الوسطء والمخميس من الآخر وفي البعض تصريح -كمامر بكون الخميس الأول» 
والار بعاء الأؤل من العشر الثانى, وأنَشميّسَالأخي" 

و يدل عليه ايضاً رواية محمد بن مروان, عن ابى عبدالله عليه السشلام 
(فيحديث): الخميس في أول الشهر, والاربعاء في وسط الشهرء والخميس في آخر 
الشهر (0)» فتاقل. 

وني رواية عبدالله بن سنان قال: قال لى ابوعبدالله عليه السّلام: اذا كان 
فى أل الشهر خميسان فصم أوَهما فانه افضلء واذا كان في آخر الشهر يسان فصم 
آخرهما فانه افضل (4) فا فى المجمل و منها: الاربعاء بين الخميسين)(0) ينبغى 


(1) الوسائل باب١!‏ حديث من ابواب الصو المندوب 
(؟) الوسائل ياب.ه حديث” من ابواب الصوم الندوب 

(0) الوسائل باب/ قطعة من حديث8 من أبواب الصوم المندوب 

(4) الوسائل باب حديث” من ابواب الصو المندوب 

() الوصائل باب حديث؟ من ابواب الصوم المندوب» والحديث هنا متقول بامعنى فلاحظ الوسائل 


جه كتاب الصوم ليلا 


مله على هذا ا مفصل» مع احتمال التخيير. 

وكذا فيا يدل على الاربعاء مطلقاء مثل حسنة حريزء قال: قيل لأبى 
عبدالله عليه السّلام: ماجاء فى الصوم يوم الاربعاء؟ فقال: قال اميرامؤمنين 
عليه السّلام: إن الله عزوجل خلق النار يوم الأربعاء فأوجب صومه ليتعوذ به من 
الثار() ,. 

و يدل على مله على اذكو عدم ذكر الاصحاب استحبابه مطلقا. 

و يؤيده رواية ابن,نشيانء عن ابى عبدالل عليهالسّلام: ان رسول الله 
صِلى اللهعليه. وآله سئل”عن صوم ين بينهه| ارربعاءء فقال: اما الخميس فيوم 
كرض فيه الأعمال, وأما الأربعاء فوم بُحلقت فيه الناره واما الصوم فجئة (,© 

وما فى .الصحيح, عَيّ"أسحاق بن عمار, عن أبى عبدالله عليه السّلام» 
قال: قال: انما يصَاء يَوْمالأوبماءلأنم يعدب أ يا مضى ألا يوم الار بعاء 
وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليم (©) . 

ولا يضر كون محمد بن عيسى ‏ عن اسحاق (4) غ لها مرّ غير مرّة. 

وكذا يمكن التخيير بين ما تقدم و بين الار بعاثين» بينهها ميس خصوصاً في 
الشهر الثانى» لمادلَ عليه رواية ابى بصير, قال: سألته عن صوم ثلاثة يام في 
الشهر, فقال: فى كل عشرة ايام يوم خميسء وار بعاءء وخميسء والشهر الذى يليه 


)١(‏ الوسائل باب/ حديث ١‏ من ابواب الصوم الندوب 

(؟) الوصائل بابلا حديث! من ابواب الصوم المندوب 

(م) الوسائل باب/ حديث! من ابواب الصوم الندوب 

(4) هكذا فى التسخ كلها مطبوعة وعخطوطة: والصواب: (محمد بن عيسى عن يونس) فان سند الخير 
كيا فى الكاى هكذا: على بن ابراهم» عن محمد بن عيسى بن عبيد: عن يونس عن اسحاق ين عمار 


ل اقسام الصوم 0 


وايام البيض. 


اربعاء وخميس وار بعاء )١(‏ ؛ مع اضماره وضعف سنده. 

كرواية اسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السّلام عن الصيام» 
فقال: ثلاثة ايام في الشهر, الاربعاء, والخميسء والجمعة, فقلت: ان اصحابنا 
يصومون اربعاء بين خميسين» فقال: لاباس بذلك» ولابأس بخميس بين 
ار بعائين(0) فيكون الانسان عميّراً بين الثلاثة(م) » وعليه حملهها(4) الشيخ؛ وقال: 
الاصل في هذا الصوم النفل والتطوعء فكيف في ترتيبه. 

والظاهر ان الأولى (ن) أولىء لكثرة الاتَخبار واوضحها () والشهرة بين 
الاصحاب» ولكن قال فى المنتهى: روي'أبن بابويحبين العالم عليه الّلام أنه 
سل عن خميسين يتفقان فى آآخر الشهر (العشر-خ) فْمَالِ: صم الاول فلعلك لا 
تلحق الثافى 00 . 

و يؤيده المسارعة الى المغفرة» واألدمع. خوط 

واما تأكيد صوم أيام البيض وهى ثالث عشرء ورابع عشرء ونخامس 
عشرء فالترغيب موجود في روايات العاقة (م) . 


(1) الوسائل باب.م حديث؟ من ابواب الصوم المندوب 
(؟) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب الصوم ا مندوب 
(م) وهى المذكورة فى ار الاخير (اسماعيل بن داود). 
(5) يعنى حمل خبر أبى بصير واسماعيل بن داود 

() اى الطائفة الاولى الدالة على الار بعاء. 
(+) هكذا فى النسخ كلهاء ولعل الاصوب (و!! 
(,) الوسائل باب؟٠‏ حديث؛ من ابواب الصوم ا مندوب 

(م) سنن ابى داود السجستانى (باب صوم الثلاثة من كل شهر) مسنداً عن ابن ملحان القيسى ء عن 
ان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم يأمرنا ان نصوم الييض» ثلاث عشرة» واربع عشرةء 
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ويوم الغدير, 

وامباهلة. 

ومولد الننى صلَى الله عليه وآله, و مبعثه صلّى الله عليه وآله 
ودحوالارض 


وني رواية الزهرى الطويلة: مذكور ومعدود من الصوم الذى صاحبه 
بالخيار مثل صوم الخميس والجمعة )١(‏ . 

واما ثواب صوم يوم الغدير, فهومذكور في بحث صلاته في الهذيب (0) » 
ولشهرته غنيّ عن الذكر, وقدامرَِيضاً في مله ذكر صلاته, وسيجىء مايدل عليه 
ايضاً. 

واما يوم المباهلة-فهو عإح<الشهور يوم الرابع والعشرين من ذى الحجّة,» 
وقيل: الخامس والعْشرين من واستحباب صومه مذكور فى المصباح وغيره من 
الكتب © . 

واما مولد النبى صلَى الله عليه وآله فهويوم السابع عشر من ربيع الاول 
على المشهور بين الاصحاب, وني الككافى هو الثانى عشرمنه ذكرهفى بحث التواريخ(4) 


)1١(‏ الوسائل بابن حديث! من ابواب الصوع الندوب: عن الزهرى» عن على بن الحسين 
عليهماالّلام قال: واما الصوم الذى يكون صاحبه فيه بالخياره فصوم يوم الجمعة والخميس» والإثنين وصوم يوم 
البيض 

()) الوسائل باب ١4‏ حديث!١‏ من ابواب الصوم ا مندوب 

(6) لم تعثرعل نقله فى الوسائل ول نعثرعل ذكر صوم يوم الباهلة فى المصباح فى النسخة التى عندنا من 
المصباح فراجع ص 12/٠17‏ 1/1 

(4) قال ره: ولد النبى صِلَى الله عليه وآله لاثثى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول فى عام الفيل 
يوم الجمعة مع الزوال وروى ايضاً عند طلوع الفجر قبل ان يبعث باربعين وحلت به امه فى ايام التشريق, 
عندالجمرة الوسطى وكانت فى منزل عبدالله بن عدا لطلب وولدته فى شعب ابى طالب فى دار محمد بن يوسف 
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يدل على المشهورو استحباب صومه؛ و دحوالارضء والغدير, مارواه الشيخ 
فى كتاب صوم التبذيب؛ عنابى اسحاق قال:وحك (وجد-خ) فى صدرى ما الأيام 
التى تصام؟ فقصدت مولينا ابااحسن على بنمحمدعليهما السّلام »وهو بضّريًا (١)و0‏ 
أَبْدُ ذلك لأحد من خلق الله فدخلت عليه فلا ابصريى (بصرّنى_خل) قال 
عليه التّلام: يا ابااسحاق جمث تسألنى عن الأيام التى يصام فيين؟ وهى الار بعة 
أولهن يوم السابع والعشرين من رجبء يوم بعث الله تعالى محمداً صلّى الله عليه 
وآله الى خلقه رحمة للعامين و يوم مولده (صل اللَمِعِلِيه و آله) وهو السابع عشر من 
شهر ربيع الأؤل» و يوم الخامس والعشرين من ذىالقعيدة فيه دحيت الكعبة» 
ويوم الغدير فيه اقام رسول الله صلّى الم عليه وآله أمْجاه|عليا عليه السشلام علماً 
للناس واماماً من بعدهء قلت: صدقبتي _لذلك كَصَتَتَ, اشهد انك حجة الله على 
خلقه (0) . 

وني رواية سهل بن زياد» عن بعض اصحابناء عن ابى الحسن الرضا 
عليه السشلام» قال: بعث الله حمداً صلَّى الله عليه وآله رحمة للعالمين في سبعة 
وعشرين من رجبء» فن صام ذلك اليوم كتب الله عزوجل له صيام ستين شهرأء 
وني خمس وعشرين من ذى القعدة وضع البيتء وهو اول رحمة (بيت-خ ل) وضعت 
على وجه الأرض فجعله الله عزويجل مثابة للناس وأمنًء فن صام ذلك اليوم كتب 
الله له صيام ستين شهراً (م) ٠‏ 


فى الزاوية القصوى, عن يسارك وانت داخل الداره وفد اخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجداً يصل 
الناس فيه اصول الكائق ج١‏ +47 باب مولد البى صلّى الله عليه وآله ووفاته 

(1) صريا موضع بقرب المديدة 

(؟) الوساثل بابه١‏ حديث وياب4١‏ حديث؟ وبابف! حديث8 من ابواب الصوم الندوب 

() الوسائل بابة١‏ حديثة وباب؟1 حديث؛ من ابواب الصوم ا مندوب 
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وعرفة»لن لا يضعّفه (لا يضعف _خ ل) عن الدعاء مع تحقق 
الهلال» 


وروى محمد بن عبدالله الصيقل قال: خرج علينا ابوالحسن يعنى الرضا 
عليه السّلام بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذى القعدة, فقال: صومواء فانى اصبحت 
صائاء قلت: جعلنا فداك اى يوم هو؟ قال: يوم نشرت فيه الرحمة» ودحيت فيه 
الارض» ونصبت فيه الكعبة, وهبط فيه آدم عليه السّلام (0.. 

و روى أيضأء عن الحسن بن راشد, عن ابى عبدالله عليه الششلام قال: 
قلت له: جعلت فداك للمسلييعيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن اعظمهها 
واشرفههاء قال: قلت: واأى يوم وم نصب أميرامؤمنين عليه السّلام فيه 

+علماً للناس, قلت: جعلت فداك_وااىّ يوم هو؟ قال: ان الأيام تدور» وهو يوم 
ثمانية عشر من ذى الحجَةء قلت جعلت فداك وما ينبغى لنا ان نصنع فيه؟ قال: 
تصومه يا حسن وتكثر الصّلاة عل ححمَد وآلة وتبرء الى الله عزوبجل ممن ظلمهم 
حقّهِمء فان الانبياء علييم السّلام كانت تأمر الأوصياء علييم السّلام اليوم الذى 
يقام فيه الوصىّ أن يتخذ عيدأء قال: قلت: فا لمن صامه منا؟ قال: صيام ستين 
شهرأء ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجبء فانه هو اليوم نزلت 
(انزلت-خ ) فيه السورة (النبوقخ ) على عحتد صلّى الله عليه وآله, وثوابه مثل ستين 
شهرا لكم 0). 

و اما تأكيد صوم عرفة -مع القيد (م) والكراهة بدونه- فهو مسعفاد من 

الاخبار والجمع بينها 


(1) الوسائل باب+1 حديث8 من ابواب الصو امندوب 
(1) الوسائل باب4١‏ حديث؟ وبابه١‏ حديث١‏ من ابواب الصوم المندوب 
(+) وهوقول الصنف قده: وعرفة أن لا يضعف عن الدعاء. 
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و كذا لا يبعد الكراهة مع الشك واحتمال كونه يوم عيد. 

تدل على الأول صحيحة سليمان بن جعفر الجعفرى قال: سمعت 
اباالحسن عليه السَّلام يقول: كان ابى عليه السّلام يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى 
لوقف و يأمر بظل مرتفع» فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه (من-خ ل) الحر(1) 
وفيهاء الاغتسال للتبرد» وتحصيل الظل لذلك. 

ويكن كون صومه عليه السّلام فى السفر فيدل على رجحان الصوم فى 


النذن 

وعلى الثانى )١(‏ , مثل رواية عينا بن قيْسء قال: سمعت اباجعفر 
عليه السشلام يقول: إن رسول الله صلّى الله إعليه وآلهلم يطبم أيوم عرفة منذ نزل صيام 
شهر رمضان (0) . 

و يبعد ا حمل هنا مع عدم الفح ةوَالطرْآحة' 

ويدل على الجمع (:) رواية حنان بن سديرء عن ابيه؛ عن أبى جعفر 
عليه السّلام؛ قال: سألته عن صوم يوم عرفة» فقلت: جعلت فداك إِنَهم يزعمون أله 
يعدل صوم سنة, فقال: كان ابى لا يصومه قلت: : وم ذاك ؟ قال: إن يوم عرفة يوم 
دعاء ومسألة واتخؤف أن يضعَفنى عن الدعاءءواكره أن اصومه, وأتخؤف ان يكون 
يوم عرفة يوم اضحى » وليس بيوم صوم (0) . 


(3) الوصائل باب7؟ حديث7 من أبواب الصوم الندوب 
(0) يعنى كراهة الصوم مع احتمال كونه يوم عيد 

(م) الوسائل بابم7 حديث! من ابواب الصوم الندوب 
(4) يعن الجمع بين الخبرين المتقدمين 

(8) الوسائل باب؟؟ حديث+ من ابواب الصوم امندوب. 
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وعاشورا حزفاً 


وأولى منها صحيحة محمد بن مسلم (ولايضر وجود ابان بن عثمان) )١(‏ 
عن ابى جعفر عليه السّلام, قال: سألته عن صو عرفة؛ قال: من قوى عليه فحسن 
إن لم بمنعك من الدعاءء فانّه يوم دعاء ومسألة فصمه, وان خحشيت أن تضعف عن 
ذلك فلا تصمه (0) . 

وفيها دلالة على افضليّة الدعاء من الصوم في الجملة» فافهم. 

وقد ظهر فائدة القيدين (م) فى استحباب صوم عرفة» لعدم حسن صومه في 
يوم احتمل العيدء والضعفء» وعليه يحمل بعض الأخبار العامة كيا مر 

قوله : «و عاشورا حَرَْا)بالاخبار في صومه مختلفة» بعضها يدل على 
استحبابه وان صومه ككقارة سنة (4) ) 

وان صوبه ,وصوم النَانمَ يكفر ذنوب سنة (5) وانه صلَى الله عليه وآله 
صامه 6 . 

وان نوحاً على نبيّدا وآله وعليه السّلام أمر بصومه ان والإنس كالزقت 
سفينته فى هذا اليوم على الجودى 0 . 

وروىء عن ابى جعفر عليه السّلام: انه اليوم الذى تاب الله عزّ وجل على 
آدم وحواءء وهذا اليوم الذى غلب فيه موسى عليه السّلام على فرعونء و هذا اليوم 
ولد فيه ابراهيم عليه السّلام (وسيجىء انه ولد فى أوّل ذى الحجّة)» وهذا اليوم 
الذى تاب الله فيه على قوم يونسء و هذا اليوم الذى ولد فيه عيسى بن مريم» و 


)١(‏ فان سند الخبر كيا فى التذيب 
محمد بن مسلم 

(1)الوسائل بابس؟ حديث» من ابواب الصوم الندوب 

(©) هما عدم حصول الضعف عن الدعاء, وعدم احتمال كونه يوم العيد 

(4- 5-8 /) الوسائل ياب ٠؟‏ حديث + ١-7‏ 8 من أبواب الصوم المندوب 


مين بن سعيدء عن فضالة» عن ابان بن عشمان» عن 
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هذااليوم الذى يقوم فيه القائم,) . 

و بعضها على كراهته» بل تحرمه. مثل انه سئة آل زياد (0) . 

وانه صوم متروك . 

وانه لايصام ولا عرفة بمكة ولا بمصر من الامصار. 

وأنّه صوم ابن مرجانة عليه العذاب واللعنة. 

وانه صيام الاعياء الى قتل الحسين عليه السّلام. 

و انه يوم شوم يتشأمبهاهل الاسلام ولايضام فى مغله ولايتبرك به وان 
يوم الاثنين يوم نحس قبض فيه النبى صل الله علية ولي فن صامها وتبرك ببما 
لق الله عزوجل ممسوخ القلب, وكان محشرم مع الذين ستؤا صومهها والتبرك بها. 

وان من صامه كان حظه من صومه حابن مرجانة وحظه النار, 

ومكن نسخ الال () , وجل الاسخر )عل صَرَمٍ"التترك والشكر بوقوع- 
قتله عليه الّلام فيه» وهو حرامء بل هو كفر مع العلم (نعوذبالل منه) لانه بغض 
ذوى القربى الذين تجب مودتهم بالقرآن والاخبار بل من ضروريّات الدين» 
و بغضهم كفر, 

ومكن الكراهيّة مع عدم ذلك القصد لكونه ستة لحم واتصافاً بصفاتهم. 

وللاشعار بزيّهم» مثل ما ورد فى كراهة الاتصاف باوصاف الييود 


(1) الوسائل باب ٠؟‏ حديثة من ابواب الصوم المندور 
(؟) لا حظ الوسائل لقوله قده: مثل انه سنة (الى قوله قده): وحظه النار باب1؟ من ابواب الصوم 
الندوب 


(م) يعنى بالاول مادل على استحياب صيم يوم عاشورا 
(؛) يعنى مادل على الكراعة 
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و كل خيس وجعة 
واول ذى الحجّة 


والنصارى (1) » والاستحباب ايضاً مع الاتصاف بالحزن بحيث يضمحلٌ ذلك 
الاشعار بالكليّة. 

ولا يبعد استحباب محض الامتناع عن الاكل والشرب كسائر المشتبيات 
لا صومه سواء افطر بعد العصر ليخرج عن الصوم ظاهرأ كما هو ا مشهورا معمول املا 

ومكن حمل مثل التن (1) على ما قلناه من الاستحباب كما هو الظاهر, 
وعلى ما بعده أيضاً فتامل. 

واما صوم النميش والمَعةمطلقاء فا رأيت فيه شيئاً بخصوصه الآ ما فى 
رواية الزهرى عدهما من الصوم الذىئ) صاحبه بالخيار (0) . 

نعم قال فى.المنتهى :وى المفيد رحمهالله: قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله: من صم من شه حَرَآم ]1 آتمِيس, والجمعة, والشبت كتب الله له 
عبادة تسعمأة سنة (4) » ونقله فى الدروس ايضاً. 

والظاهر جيع هذه الأيام. الثلاثة فى ا شهر كان من اشهر الحرم 
الاربعة» ذىالقعدة, و ذىالحجّة, وعرّم» ورجب. 

وما يدل على تأكيد صوم أوّل ذى الحججةء وقيل: التسعة ذكر فى المصباح 


(1) ويدل على هذا الذى ذكره قده من قوله: ولا يبعد الاستحياب (الى قوله): ام لاما رواه ف 
الوسائل نقلاً من المصباح للشيخ الطوسى ره فراجع الوسائل بابم؟ حديث من ابواب الصوم المندوب 

(1) وهو قوله قدسسرّه وصوم عاشورا حزنأء فان التقبيد بالحزن قرينة عدم ارادة الصوم امعهودء بل هو 
صرف امساك للحزن على ما اصاب سيدالشهداء عليه الثلام 

()الوسائل يابغ حديث١‏ من ابواب الصوم الندوب 

(4) الوسائل باب؟ حديث؛ من ابواب الصوم ا مندوب 
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وى عن موسى بن جعفر عليهما السّلام: من صام اوّل يوم 
من عشر ذى الحيجّة كتب الله له صوم ثمانين شهراً وان صام التسع كتب الله له 
صيام الدهر (0) . 

و روى ان فى أول يوم ذى الحجّة ولد ابراهيم خليل الرجمن عليه السّلام» 
فن صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة» وفى تسع من ذى الحجة انزلت توبة 
داود عليه السّلام» فن صام ذلك اليوم كان كفارةتشيعين سنة (م) . 

واما تاكيد صوم رجب وشعبانيفهو ظاهرمعن البيان» والروايات 
الدالة على ثوابه! كثيرة. 

مثل ما روىء عن ابى جعفر يجمد.ين عل الباقر علييماالتّلام قال: من 
صام من رجب يوماً واحدا من أوله أو سلا أوآجرَه أويْيبَ انثالا الجئة وجعله معنا 
فى درجتنا يوم القيمة» ومن صام يومين من رجب قيل له: استأنف العمل فقد 
غفرلك ما مضى » ومن صام ثلاثة ايام من رجب قيل له: قد غفرالل لك ما مضى 
ومابق» فاشفع كن شت من مذنبى اخوانك واهل معرفتك, ومن صام سبعة أَيَام 
من رجب اغلقت عنه ابواب النيران السبعة, ومن صام ثمانية أيام من رجب 
فتحت له أبواب الجئة الثانية فيدخلها من ايها شاء (4) . 


(١)عبارة‏ الصباح للشيخ الطرسى رحد الله هكذا: .ذوالحجة. يستحب صوم هذا العشر الى التاسع فان 
م يقدر صام اول يوم منهء وهويوم مولود (ولدخ) ابراهيم ا خليل عليه التلام وفيه زوج رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله فاطمة عليهاالشلام من اميرالمؤمنين عليه السّلام وروى انه كان يوم السادس (انتهى ) 

(1) الوسائل باب8١‏ حديث5 من ابواب الصوم ا مندوب 

(م) الوسائل باب./١‏ حديثة من ابواب الصوم ا مندوب 

(4) الوسائل باب+؟ حديثث من ابواب الصوم المندوب 
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وما فى الرواية الطويلة -بحذف الإسناد عن الى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: 

ألا إن رجباً شهر الله الأصمء وهو شهر عظيم (الى قوله صلّى الله عليه 
وآله): ألا فن صام من رجب يوماً اماناً و احتساباً استوجب رضوان الله الاكبر 
واطق صومه فى ذلك اليوم غضب الله واغلق عنه باباً من ابواب الناره ولو اعطى 
ملاء الارض ذهباً ما كان بافضل من صومه ولا يستكل له اجره بشىء من الدنيا 
دون الحسنات اذا اخلصه شْتعَروِجلء وله اذا أمسى عشر دعوات مستجابات ان 
دعا بشىء من (فىخ) عاجل التني/إفاعطاه الله عزوجل» والا اآخر له من الخير 
افضل مما (ما-خ) دعى .بم.داع من أوليائه واحباثه واصفيائه (وعد ثواب كل يوم 
الى ان قال صلَىّ الله عليه وآله فى آخره). 

قيل: يا رسَوَل (بَيّح) الله فن عبجّز عن صيام (شهر.خ) رجب لضعف 
او لعلة كانت به او امرأة غير طاهرة يصنع ماذا ليئال ما وصفت؟ قا يتصدق فى 
كل يوم برغيف على المسكين والذى نفسى بيده انه اذا تصدق بهذه الصدقة كل 
يوم نال ما وصفت واكش وأنه لو اجتمع اهل (جميع-خل) الخلائق كلهم واهل 
السموات والارض على ان يعدّوا (يقدروا-خ ) قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب فى 
الجنان من الفضائل والدرجات. 

قيل: يا رسولالله: وز عدر عل هل اشح عاك + ذا يارلا 
وصفت؟ قال 


يسبّح الله عزوجل من اول رجب الى 5 ثلاث 
التسبيح سْبْحَانَ الله الالهِ الجليل» سبحا 


سُبْحانَ الأعر الأكْرم, سبْحانٌ من ليس الْهرّ وَهولُ آهل 00 


)١(‏ الصائل باب+؟ حديثة من ابواب الصوم التدوب مع اسقاط ججلات من اوها فراجع ثواب 
5 


1 اقسام الصوم جه 
بوط يي تت وك .ودر ع ا ل د 0 1 


ونقل انه شهر اميرا مؤمنين عليه السَلام.(1 

واما شعبان فهو شهر رسول الله صلّى الله عليه وآله, ونقل انه صلَى الله 
عليه وآله قال: رحم الله من اعاننى على شهرى ونادى بذلك المنادى (). 

و روى عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه قال: ما فاتنى صوم شعبان منذ 
سمعت منادى رسول الله صِلّى الله عليه وآله ينادى شعبان, ولن يفوتتى فى ايام 
حياق صوم شعبان ان شاء الله تعالى (0) . 

و عله فيه اشعار بصومه فى السفرى فتامل قيهِم 

وروى عن اميراممنين عليه السَلام» قال: قا لؤسول الله صلَى الله عليه 
وآله: شعبان شهرى و شهر رمضان شهزالل.عزوجلء أن صام يوم عن شهرى 
كنت شفيعه يوم القيامة» ومن صام.يومين نمن شهرى غفرالله له ما تقدم من ذنبه 
وماتأخحرء ومن صام ثلاثة ايَام من شهرى كيل له استأنف العمل (») . 

والاخبار فى ذلك كثيرة فى التهذيب ايضأء وى عدة اخخبار فيه أن صوم 
شهرين متتابعين توبة من اللهء وكذا الوصل بينها (ه) ٠‏ 


الاعمال: ثواب صوم رجب» وكتاب الامالى» مجلس الثانون 

(1) الوسائل باب+؟حديث١‏ من ابواب الصوم ا مندوب, قال: وفى كتاب مسارالشيعة قال روى عن 
اميراؤمنين عليه الشلام انه كان يصوم رجباً و يقول: رجب شهرى وشعبان شهر رسول الله صلّى الله عليه وآلء 
وشهر رمضان شهر الله عزوجل 


(4) الوسائل باب + قطعة من حديثم7 مر 
هنا منقول بالمعنى فراجع الوسائل 
(7) الوسائل باب 24 قطعة من حديث7/7 من ابواب الصوم المندوب 
(4) الوسائل باب4؟ حديثف؟ من ابواب الصوم التدوب 
(0) راجع الوسائل باب.4؟ حديث؛ من ابواب الصوم المندوب 


ابواب الصوم المندوب والظاهر ان ما نقله الشارج قده 


0 كناب الصوم لذ 
ومكروه: 


وفى صوم شعبان اخبار كثيرة ممّا ورد (1) فى النهى عن ذلك فهو متروك 
وتحمول على صيام الوصال كيا مله عليه فى التبذيب. 

قوله : «و مكروه الخ» قيل: المراد بالكراهة فى العبادات مطلقا قلة 
الثواب» لا المعنى المشهور الاصولى الذى هو احد الاقسام الخمسة, لان العبادة على 
تقدير وقوعها موجبة للثواب قطعاً فلا يكون تركها أولى. 

ومكن ان يقال: بجواز كون تركها أولى, مثل كون فعلها موجباً للعقاب» 
ولا بعد فى قول الشارع: لوفقلتةكهذه العبادة فى وقت كذا او مكان كذا على هذا 
الوجه فلا ثواب ولا عقإل ولول تفل كبكان أحبَ الىّ, لحصول مثله فى الحرام . 

نعم لوقبل الشآزعتللئة ةا لكلف وأسقط التكليف به لمتكن مكروهة بهذا 
المعنىء بل المعنى الذي قبلَ(7) لان قبول العيادة وإجزائها عن الموظفة لابدٌ له من 
ثواب جزمأء وهو ظاهر كرا فى آلّصلاة الواجبة فى الامكنة المكروهة والازمنة 
كذلك. 

ويد على ما قلناه (م) عدم ورود النبى بهذا المعنى () فى الأصول 
والفروع الآ نادراً. 

بل لايحسن النهى مثلاً عن صوم اقل يوم من رجب فى السفر بمعنى أن ثوابه 
قليل بالنسبة الى الحضر كيا قيل» نعم يمكن ذلك بالنسبة الى عدمه, وما يقولون به» 


ذيل حديث؛ من ايواب الصوم المندوب؛ وفيه كان صلى الله عليه وآله ينبى 
النأس أن يصلو هما (شعيان_برمضان) وحله الصدوق على الإنكار لا الاخيار كي نقله عنه فى الوسائل 


(م) من ارادة الكراهة الاصطلاحية بعنى عدم حسن العمل لا معى قل الثواب. 
(4) يعنى كوت الواد فى الكراهة قلة التوب 


لل اقسام الصوم جه 


ومعلوم ايضاً أن عدمه ليس بعباد: 


فتأمل» اذ لا يناسب منع شخص عن عيادة فى 
وقت لقلة ثوابها بالنسبة الى ثوابها فى وقت آخر مع عدم إمكان فعله الآ فى الوقت 
الثانى خصوصاً مع عدم القرينة. 

(فان قيل) ان نوى الصوم فصار تشريعاً حراماًء لأنه ليس بمشروع كبا هو 
المفروض» وان لم ينو فلا يكون صوماً مكروهاً. 

(قيل له) يمكن اختيار الأخير وان ا مراد بالصوم ا مكروه ليس كونه صوماً 
شرعيّاً ومكروهاًء بل ما يشبهه كالحرام» فان الحرام كينس بصوم مشروع وحرام. 

اوالمراد بقصد الصوم والعبادة فى إنثملة, لمع تق جميع شرائطها. 

أو يكون النهبى» عن مجرد التشبيه بالصائمينء والعابدين»وان لم يكن مع 
النيّة والشرائط المعتبرة فى الصححة. 

ومكن اختيار الأول ايضأ وعدم تسلج 'التشريْمَ توا ان يكون جعل 
بعض الاشياء مما يتقرّب به الى الله مكروها بالمعنى الذى قلناه )١(‏ بنصّ من 
الشارع ولا محذور ولا يلزمه اعتقاد أنه صوم ورد الشرع بهء بل يكفى للفعل مع 
النيّة احتمال كونه مما يتقربء وتجويز الشارع له واحتمال ارادته من نبيه 
الترخص فقط وقلة الثواب مثلاً. 

وعلى تقدير لزوم الاعتقاد والجزم فى نيّة هذه العبادة مثلاً للكراهة 
فنقول: يلزم كون الاعتقاد حراماً وتشريعاً. 

واما الفعل على هذا الوجه الذى لم يظهر شرطيته فا ثبت كونه حرامأء وانما 
البحث فيه لا فى النيّة والاعتقاد كيا اشير اليه فى الذكرى () فى تقديم الاستنشاق 


(1) وهو كونه بحيث يكون تركه أولى من قعله. 
(؟) قال فى الذكرى صنه: تقديم ا مضمضة على الاستتشاق مستحبء وف المبسوط: لا يجوز العكسء 
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وهو النافلة سفراً 


على الضمضة بقصد الاستحباب من جواز كون القصد والجزم حراماً دون 
الاستنشاق وهو ظاهر. 

وبالجملة بعد ورود النص )١(‏ فى نهى الصوم مثلاً وثبوت نص آآخر دال 
على عدم تحريم الصوم فيه (؟) نقول: بعدم هذا التشريع (م) » لما مرّ. 

وامثاله كثيرة» مثل منع المتخلّى والجنب عن قرائة القرآن المكروهة لهماء 
فانه لا معنى للمنع عن ذلك لقلة الثواب» وهوظاهر. 

والحاصل أنه ينبغي بإلقول بالاقسام الارربعة (4) . 

واما كراهة ملؤم النافلةسسئاُ, فهو مذهب البعض» وقيل بالتحريم لعدم 
الفرق بين الفريضة والنافلة فى ذلك) ونع صلاة النافلة معللاً بانه لوصحت النافلة 
ما منع من الفريضية,(ه) ‏ 

ولعموم دل اننع ألْصوم 2ق التتقرة مثل رواية محمد بن حكم» قال: 
سمعت اباعبدالله عليه السّلام يقول: لو أن رجلاً مات صائماً فى السفر ماصليت 


عليه () ,. 


هيئة الستحب هل توصف بالحرمة © ها فيه من تغيير الشرع او يترك المستحب تبعا لاصلها هذل 
يي اما معه فلا شك فى تحريم الاعتقاد لا عن شبية اما الفعل فلا وتظهر 


(1) يعنى فى السقر 

(6) يعنى عدم تزوم النشريع فى الصوم فى السفر 

(4) وهى الصوم الواجب وا مستحب والممرم وا مكروه 

(ة) الوسائل باب١؟‏ حديث» من ايواب اعداد الفرائض ومتنها هكذا: عن إلى يحيى الحناط قال: 


سألت اباعبدالله عليه التلام عن صلاة الناظةبالنان؛ 
(3) الوسائل باب؛ حديثه من ايواب من 


بن لوصلحت الناظة فى السفر تمت الفريضة. 


1 .إقسام الصوم جه 


فكأنها حمولة على المبالغة او الذى يعتقد مشروعيته مع ثبوت خلافه فيكفر 
فلا يصلّى عليه و ان كان سنده ضعيفاً فى التبذيب» فلا يضرلانه صحيح فى 
الفقيه. 

و صحيحة صفوان بن يحبى » عن ابى الحسن عليه التشلام سثل عن الرجل 
يسافر فى شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البن الصيام(الصوم-خ)ف السفر(١)‏ ' 
ظاهرهعام, لأنّ ذكر السبب ليس بمخصص, ولكن ف دلالته على التحريم 
تأملاً وان كان الظاهر ذلك حيث ورد فى منع شهر,رمضان. 

ولصحيحة احمد بن محمد قال: يفالت ابآانِسَ عليه السشلام عن الصيام 
مكة والمديئة ونحن فى سفر قال: أفريظة؟ قلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع 
بالصلاة, قال: فقال: تقول: اليوم وغدأ؟ قلت: نَمَم قال: لا تصم () وفيها دلالة 
على التحري فى الامكنة الاربعة» فاه 

ولصحيحة زرارة, عن الى عبدالله عليه اللام قال: لم يكن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله يصوم فى السفر فى شهر رمضان ولا غيره (م) . 

ولا يضر وجود ابان بن عثمان فى السند (؛) ء الا ان فى الدلالة على 
التحري تأملاً 

وما روى ف الفقيهء عن أبان بن تغلب, عن ابى جعفر عليه السّلام قال: 


(؟) الوصائل باب8؟1 

(5) الوسائل باب١١‏ حديث؛ هن ابواب من يصحّ منه الصوم» وتمامه: وكان يوم بدر فى شهر رمضان 
وكان الفتح فى شهر رمضان 

(؛) وسند الحديث كا فى التبذيب هكذا: سعد بن عبدالله عن إحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء 


عن فضالة بن ايوبء عن ابان بن عشمانء عن زرارة 
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قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: نخيار امتى الذين اذا سافروا افطروا و قضرواء 
واذا احسنوا استبشرواء واذا اساءوا استغفروا الحديث (1) . 

و روى ايضاً فيه -اظنه في الصحيح- عن عمار (محمّدخ ك) بن مروان 
-الثقة عن ابى عبدالله عليه السَلام قال: سمعته يقول: من سافر قضر وافطر الآ ان 
يكون رجلاً سفره الى صيد (فى صيد-يب) أو فى معصية الله او رسولاً (رسول-قيه) 
لمن يعصى الله عزوجل أو فى طلب عدق أو شحناء اوسعاية (اوسعاية ضر ر كايب) 
أو ضر على قوم من المسلمينةل,) . وهى مرويّة في التبذيب والكافى ايضأء لكن 
غير صحيح. 

وقال عليه السبلام: لا يفطر لجل فى شهر رمضان الآ بسبيل حق (0) . 

وحسنة. الى , .قال بقلت لابى عبدالله عليه السّلام: رجل صام فى السفر 
فقال: ان كان بده أن"“رَسَوََِاللسضَلَ الله عليه وآله نجى عن ذلك فعليه القضاء, 
وان لم يكن بلغه فلا شىء عليه (؛) وفى الدلالة خفاءء فافهم. 

وما فى مضمرة سماعة: فقال: لا صيام فى السفر (ه) ٠‏ 

(وما) فى رواية عبدالله بن سنانء عن الى عبدالله عليه السّلام فقال: لا 
يصوم فى السفر. (0) 

(و) فى موثقة زرارة» عن ابى جعفر عليه السّلام -ى صمم امّ زرارة سفراً 


)١(‏ الوسائل باب١‏ حديث5 من ابواب من بصم منه الصوم 
(؟) الوسائل بابه حديثم من ابواب صلاة المسافر 
(6) اورده فى الفقيه باب وجوب التقصيرفى الصوم فى السفرء مرسلاً 


(4) الوسائل باب؟ حديث5 من ابواب من يصم منه الصوم 
(ة) الوسائل باب١١‏ قطعة من حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم. 
(0) اليسائل باب١٠‏ قطعة من حديث* من أبواب من يصم منه الصوم 


لمق اقسام الصوم جه 


فقال عليه السّلام: لا تصوم قد وضع الله عنها حقّه وتصوم هى ماجعلت على نفسها ١(‏ 

(دلالة) على سقوط النافلة بالطريق الأولىء فافهم. 

وموثقة عمار الساباطى -ف الزيادات- قال: سألت اباعبدالله عليه السَلام 
عن الرجل يقول: لله على أن أصوم شهراً أو اكثر من ذلك أو اقل فيعرض له أمر 
ابد له أن يسافر أيصوم وهومسافر؟ قال: اذاسافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم فى 
السفر فريضية كان اوغيره والصوم فى السفر معصية(؟). 

ولا يخق ما فيها من المبالغة من وجوه. 

وبالجملة, الظاهر من الأدلة التجزيم كبابرهو مذهب البعضء مثل 
الشيخ المفيد ما نقل عنه فى التهذ. ب: ولا لوز أن يصوم في أإسفر تطوعاً ولا فرضاً. 

وقال فيه بعد نقل بعض ما أتقةعيمنالاخبار: ولو خلينا بظاهر 
(وظاهر ) هذه الأخبار لقلنا: أَنَضَوْمْأليطؤع, فى .السفر يمظور كما ان صوم 
الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظرالى الكراهه(انتهى ). 

وذكر على ذلك رواية اسماعيل ابن سهل» عن رجل؛ عن الى عبدالله 
عليه السّلام قال: خرج ابوعبدالله عليه السّلام من ا مدينة فى أَيَام بقين من شهر 
شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهوفى السفر, فافطر فقيل له: أتصوم 
شعبان فتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعمء شعبان الى ان شئت صعته وان شئت لاء 
وشهر رمضان عزم من الله عزوجل على الافطار (م) . 

ورواية الحسن بن بسام الجمّال؛ عن رجل قال: كنت مع إبى عبدالله 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ قطمة من حديث+ من ابواب من يح منه الصوم 
() الوسائل باب١٠‏ حديثم من ابواب من يصمح مته الصوم. 
() الوسائل باب؟١‏ حديث» من ابواب من يصخ منه الصوم 


ج08 كتاب الصوم 022 


عليه السّلام فيا بين مكّة والمدينة فى شعبان وهوصائم ثم رأينا هلال شهر رمضان 
فافطرء فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وانت صامٌم واليوم شهر 
رمضان وانث مفطر؟ فقال: ان ذلك تطوع, ولنا أن نفعل ما شثناء وهذا فرض» 
فليس لنا ان نقعل الآ ماأمرنا(). 

قلت: كأن هذا دليل القائلين بالكراهيّة. 

لكن سندها ضعيف جدأء وليس فيه رجل معلوم التوثيق الآ محمد بن 
يعقوب» و واحد من العدة (كبر 

روى الأؤل» عق عذة أمنَ/اصحابناء عن سهل بن زياد, عن منصور بن 


العبّاس» عن محمد بن عبيدالله (عبلّخل) بن رافع (واسعخ ل) عن اسماعيل بن 


سهل عن رجل. 

و (عذة) (6) لم06 و(تتهل' بن زياد) ضعيف -قال فى المننهى : 
ضعيف جداً والباقى معلوم ومع ذلك فيه الارسال ب(رجل). 

وكذا الثانى, الآ أنّ بعد سهل بن زياد, على بن بلال» عن الحسن بن 
بسَام الجمال» عن رجل وكأنهها واحدة» يمكن حلهها على النذر المقيّد بالسفرء وكونه 


(1) اليصائل باب١‏ حديثة من ابواب من يصحَ منه الصوم 

(؟) الظاهر ان المراد من الواحد من العدة هو حمد بن الى عبدالله اللسمى ب(عمد بن جعفر الاسدى 
الفقة) 

(م) فى خلاصة الرجال للعلامة الخلّى قده فى الفائدة الثالثة من الخاتمة: ما هذا لفظه قال الشيي 
الصدوق محمد بن يعقوب الكلينى فى كتابه الكافى (الى ان قال): نه فى كتابى المشار إليه: عذة من 
إصحابناء عن سهل بن زياد فهم على بن محمد بن علآن» ومحمد بن إلى عبدالله» وعمد بن الحسن» ومحمد بن 
عقيل الكليى (انتهى ) 

(؛) يعنى معلومة انهم لم يوثقوا فى كتب الرجال الا واحدامنهم كما تقدم 
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تطوماً (وأمره الينا) باعتبار الأصل وما كان عليه, وان يكون له ذلك بسبب خاص 
ما نعرفه فلا يتأسى (يلتبساسخ). 

وبالجملة هذه )١(‏ ما تصلح للعدول عن تلك الاخبار مع الاعتراف بأنّه 
لولا هذه لكان الحكم تحرياً وهوظاهر وان أيّد بالاخبار العاقة الدالة على الترغيب 
والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص ()) , وحملها عليه كا فعل بالنسبة 
الى صوم شهر رمضان وسائر الواجبات. 

وهذا قال فى المنتهى ص34 : قال الشيخ (اى فى المبسوط) (م) هذان 
خبران مرسلان فالعمل با تقدم أولىء وقولا"الشيخ در 

ولعل احتجاج القائلين بالجواز | هذان الحديئات» أوقد ضعفهها الشيخ على 
ماترى والقسك بالأصل وهو الاياحة ضعِيقَ]"لآنا قد بِيّنا وجودالتهى عنهم 
علهم السّلام عن ذلك فلا اقل من الكرالفة انه 

قلت: الذى يستفاد من كلام الشيخ فى المبسوط وكلامه (4) » هو التحريم 
كيا هومقتضى الدليل كها تقدمء وما نعرف وجه الكراهة. 

ولا ينبغى الجمع بحمل الخاصٌ على الكراهة» لا ثبت من تقديم 
التخصيص على الجاز و وجوب حمل العام على غير محل الخاصٌ . 

على ان الكراهة بالمعنى الذى ورد النبى به لا يمكن هناء اذ لا معنى لفعله 
عليه السّلام الصوم مع المشقة فى السفر مع عدم الثواب. 


)١(‏ يعنى هذه الرواية إزلا تصلح سبباً للعدول عن الاخبار الدالة على النع 

(1) ى الاخبار الدالة على عدم الصوم فى السفر وحمل الاخبار العامة المرغية عليه 

(5) ويسبذ ا لضمون صرّح فى الاستبصار فى مقام الججمع قلفظه (المبسوط) تله سهومن النساخ وكذا ف 
قوله قده فيا يأق: (من كلام الشيخ فى المبسوط). 

(5) يعتى كلام االصنف ره فى النتهى 
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وهذا قال الاصحاب: ليس الكراهيّة بالمعنى الاصولى» بل معنى أقل ثواباً 
من الحضر 

وأن هذا التأويل يخرج الاخبار العامة أيضاً عن ظاهرها بالنسبة الى 
السفرء لعدم بقاء الثواب الموعود قيها فى السفرء فان الظاهر ان ذلك فى الحضر 
فيكون فى السفر أنقص منهء ولو كان الكراد بها السفر والحضر لاحتاج الى التأو يل. 

وأنه يخرج الاخبار الخاضة الشتملة على النهى ايضاً عن ظاهرها من 


وجوه. 

(الأؤل) خروجهظن التخرم» 

و(الثافى) خروجه عن الكرائجة» وكونه با معنى الذى غير معلوم الورود. 

و(الثالث) لزوم.البَىعَن العبادة التى تفوت عن الانسان ولا يدركها فى 
زمان اصلاً باعتباز كَلَقوأ الي “الح “لوقت الآخر الذى محال كونه فيه 
وارتكاب امثال هذه الاشياء لهذين الخبرين مشكل. 

نعم يمكن حل مادلّ على النبى على الواجب )١(‏ والرد فيا أمكن, ولكن 
لايمكن فى الكل لصحيحة امد بن محمد المتقدمة (؟) وعدم القول بالكراهة رأسأء 
لا بمعنى اقل ثواباً كا قالواء ولا با معنى المتعارف» كيا قاله الشيخ ابراه بن 
سليمان فى صوميته (6) . 


(1) يعنى حمل مادل على النبى عن الصوم على الصوم الواجب يعنى ان الصوم الواجب منبى فى السفر 

(؟) الوسائل باب؟1 حديث؟ من ابواب من يصح منه الصوم. 

() هو الشيخ ابراهيم بن سليمان البحرانى المجاور حا وميْنا بالغرى السُرَى كان عالاً فاضلاً ورعاً 
صالخا من كبار اجتهدين واعلام الفقهاء وامحدثين كان فى غاية 1 ععاصرا الشبخ ثورالدين ا حقق الكركى 
(الى ان قال): له مصتفات منها السراج الوهاج ولطادى الى صبيل الرشاد (الى ان قال) وريسالة فى الصوم الخ 
الكت والالقاب للمحدث القمى جص 1ل 
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نعم يمكن الاخير لو كان العدول عن التحريم الى الكراهة دليل آخر غير 
الخبرين  )1(‏ واما لاجلهها فلا كمامرٌ 

والحاصل اذى يظهر من الأدّلة التى رأيناها غير ما يقول به اكثر 
الاصحاب لأنه اما التحريم ان عمل بالدالة على التحرم ول تأول اصلاًء وان أؤلت 
بالكراهة فهى المعنى الشهور والا فعدم الكراهة أصلاً سواء ردت او حملت على 
الواجب. 

ولعل الأول أولىء وترك الصوم فى السفل:إحوطء والمسئلة من الشكلات 
كغيرها بناء على النظر في الدليل» وعغتان الكش عامل 

و يؤيد التحريم صحيحة العيص/ بن القاسم أعن الى عبدالله عليه السّلام 
قال: من صام فى السفر بججهالة لم يقضد (5). 

وروابة عذافر» قال: فلت الاق فداه علي هلسّلام: أصوم هذه الثلاثة 
الأيام فى الشهرء فرما سافرتء وربّيا اصابتنى علّة فيجب على قضائها؟ قال: فقال 
لى: انما يجب الفرض فاما (واماخ) غير الفرض فانت فيه بالخيا قلت: بالخيارى 
السفر والمرض؟ قال فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنكء والسفر ان شئت 
فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك () . 

وصحيحة سعد بن سعد الاشعرى, عن الى الحسن الرضا عليه السّلام» 
قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام فى الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا (7) 
وفى الصحيح عن المرز بان بن عمران الممدوح- قال: قلت للرضا عليه السّلام اريد 


(1) الوسائل باب* حديثة من ابواب من يصح منه الصوم 
(؟) الوسائل باب1؟ حديثن من ابواب من يصمح عنه الصوم 
(©) الوسائل باب؟ حديث” من ابواب من يصح منه الصوم 
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وا ماعق الى طعام» 


السفر قأصوم لشهرى اذى اسافر فيه؟ قال: لاء قلت: فاذاقدمت اقضيه؟ قال: لا 
كا لاتصوم كذلك لاتقضى (0. 

والدلالة مفهومة» فافهم. 

قوله : «والمدعوٌ الى طعام» لعل امراد هنا قلّة الثواب بالنسبة الى ترك 
الصوم؛ و يدل عليه الاخبار مثل رواية نجم بن حطيم؛ عن ابى جعفر عليه السشلام 
قال: من نوى الصوم ثم دخل على اخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل 
عليه السرور فانه يحتسب لهولالكبإليوم عشرة ايام؛ وهوقول الله عزوجل: مَْ جاء” 
بإِلْحَسَعة قله عشْرٌ آفعالينام) 

ولا يبعد حصول ثواب ادخيال السرور على الؤمن» وقضاء حاجته ايضأً, 
و يكون هذا غير كااؤكرء/فتال. 

وما فى روأية تميلَ بن دراج قال: قآل ابوعبدالله عليه التلام: من دخل 
على أخيه وهو صائم فافطر عنده ول يعلمهبصومه فَيَمُنّ عليه كتب الله له صوم 
سنة(م) هذه صحيحة فى الفقيه. 


ورواية اخرى له قريبة من الاولى عنه عليهالسّلام» قال: سمعت 
اباعبدالله عليه السَّلام يقول: ايا رجل مؤمن دخل على أخيه وهوصائم فسأله الأكل 
فلم يخبره بصيامه فيّن عليه بافطاره كتب الله جلّ ثنائه له بذلك اليوم صيام 


سنة(ع) . 


(1) الوسائل باب١,‏ حديث؛ من ابواب من يصح منه الصوم 
(؟) الوسائل باب حديث١‏ من ايواب آذاب الصائم والآية فى سورة الانعام. 15٠‏ 
() الوسائل باب حديث؛ من ابواب آداب الصائم 
(4) الوسائل باب.م حديث8 من ابواب آداب الصائم 
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والظاهر أنه لواخبره, ولكن لا لعِنّ عليه. يحصل له هذا الثواب. 

ومكن كون الترك () أولى للا يشعر به, ولحسن كم العبادة خصوصاً 
الصوم للرواية (؛) ورواية على بن حديد(م) قال: قلت لابى الحسن الماضى 
عليه السّلام: ادخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وانا صائم فيقولون: 
افطر, فقال عليه السَلام افطر فانه افضل (4). 

ورواية داود الرق قال: سمعت اباعبدالله عليه السّلام يقول: لإفطارك فى 
منزل أخميك ا مسلم أفضل من صيامك سبعين ضعف:وتسعين ضعفاً() . 

الظاهر منهاء الاقطار نبارأء ويحتجل العموم'في"الإكثر. 

وانه لا يضر عدم صحة السند فى امثاها . 

وأنه يتحقق الاستحياب بمجرد الطلب آل الافطار في المنزل والاكل عنده 
اي وقت كان سواء كان طعاماً أ وكذاكهة أوطِيْرَضَاوَسواء كان مقصوداً 
بالضيافة ام لا ويحصل لصاحبه انزجار بعدمه والسرور بفعله ام لاء وسواء كان 
الداعى قريباً ام بعيداً والظاهر اشتراط الابمان, ولعله المراد بالمسلم لقرينة (اخيك) 
مع احتمال العموم لغرض ما. 


)١(‏ يعنى ترك الاعلام بانه صائم 

(؟) راجع الوسائل باب١‏ من ابواب آذاب الصائم قفى خبر السكوف المروى فى الك عن إبى عبدال 
عليه الشلام قال: من كت صوباً قال الله عزوجل: عبدى استجار من عذاى فأجيروه و وكل الله عزوجل ملائكته 
أمرهم بالدعاء لأحد الآّ استجاب لهم فيه -وعن التهذيب نقلاً من الكاق (من كثر صوماً) 


بدل (من كم صومأ). 
(م) هكذا فى الكانى ولكن فى الوسائل نقلاً من على بن حديد, عن عبدالله بن جددب 


() الوسائل بابيم حديث/ من ابواب آداب الصائم 


(0) الوسائل بابي حديث+ من ابواب آداب الصائم 
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مع أنَ هذا الخبر ليس بصريح فى الافطارنهاراً. 

و ينبغى قصد القربة للداعى بالطلبء فيكون له ايضاً ثواب اطعام المسلم 
الذى بمنزلة صوم شهر كامل امرّ(١)‏ وغيره. 

ولا شك فى توقف ثوابه على مثل ذلك القصدء وأنه يكنى للمدعوطلبه ما لم 
يعلم غرضاً فاسداً وقالوا: يكره ايضاً صوم الضيف بدون اذن امضيف و بالعكس. 

لعله لمارواه -فى الفقيه والكاق عن الفضيل بن يسار عن الى عبدالله 
عليه السّلام قال: قال رسول ةلي الله عليه وآله: اذا دخل رجل بلدة فهوضيف 
على من بها من أهل دينلحتى يرل كه ولا ينبغى للضيف أن يصوم الآ باذنهم 
لثلآ يعملوا له الشىء أفيفسد عليهمءأ.ولاً ينبغى لهم ان يصوموا الا باذن الضيف 
لثلا يحشيهم فيشتبى/الطهام فيتركه لهم (لكانهمخ)() . 

و يؤيّده ما فى رواية الرَهرَىَ -الطو يلة والضيف لا يصوم تطوعاً الا باذن 
صاحبه(0) . 

والظاهر أن الاذن ليس بشرط للصححةء فيصح بدونه. بل الذى يفهم من 
الاول أنه يستحبّ الاذن(؛) ثم الصومء فلا يفهم كراهيّة الصوم وفلة الثواب 
بالنسبة الى تركه. 


(1) لا يختى ان هامرّ من الاخبار قد اشتمل على ذكر ثواب الافطار على قدر عشرة ليام اوسنة او سسبعين 
ضعفاً اوتسعين ضعفا ول يكن فى واحد منبا ذكر ثواب (شهر) والشارج قده اعرف بما قال 

(؟) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب الصو لغررم والمكروء. 

() الوسائل باب ٠١‏ قطعة من حديث١‏ من ايواب الصوم الحم والمكريه 

(4) فان قوله عليه الشلام: ولا ينبغى الخ ظاهره ولا يستحب للضيف أن يصوم الا باذنهم يعنى 
يستحب الاستيذآن عنهم 
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وفيها بيان لحد زمان الضيافة والمضيف والضيف(1) . 

والظاهر أن الراد من ينزل عليه من اهل البلد من المسلمين لا كل من فى 
البلد() . ولا يشترط الابمات مع الاحتمال» لظاهر الخير(م). 

و يكون ذلك (4) شرطاً للضيف هنا -معنى استحباب الإذن- لا فى مطلق 
الضيفى حتى فى الفطرة والترغيب فى اكرامه(ه). 

والظاهر ايضاً أنه لا يشترط وجود العلّة المذكورة فى الرواية(5)» بل ينبغى 
الاذن وان علم انتفاء العلة المذكورة لعلة اخرى فيكون (و يكونخ) الذكر للمثال 
والغالب, مع احتمال الاختصار, فتامل. 

واعلم أن ظاهر الرّوايات فى المسئلتين فى مظّلق) الضيام واجباً كان أو 
ندب لكن بشرط سعة الوقت وجواز الافطار فَالتَحصيْص با مندوب كما هوفى اكثر 
العبارات محل التاقل. 

ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيّد فى صوم الضيف به فى الخبر الآتى. 

وفيه اشعار ما ايضاً بعدم صحّحة صوم الضيف بدون اذن المضيف تطوّعاء 


(1) اما الضيافة فحدها ارتحال الضيف وما حد المضيف فحده اهل اليلد واما حد الضيف فهو كل 


يف على من بها من اهل دينه 
بن يسار المتقدم 


() يعنى الاي 
(ة) تعل المراد بل الظاهر أن للضيف احكاماً (منها) كون صومه باذن اللضيفء و(منها) لزوم فطرته 
على المضيف إن بق الى ان يرى الفلال و(منها) استحباب اكرامه: واشتراط الاستيذان مقصور فى الحكم الاول. 


دون الأخيرين 
(+) وفيا قوله عليه الشلام: لثلا يعملوا له الشىء الخ وحاصلها الاقساد والاحتشام 
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فتامّل. 


وحكم الصنف وغيره بعدم صححة صوم الضيف و بالعكس- () الا مع 
الاذن» لعل لهم دليلاً آخر غير هذه. 

نعم تدل على توقف صم المرئة» والعبدء والولد, على إذن الزوج والسيد 
والوالدين» 

رواية هشام بن الحكم, عن ابى عبدالله عليه السّلام» قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: من فقهٍ إلضيف أن لا يصوم تطوعاً الآ باذن صاحبه؛ ومن 
طاعة المرأة لزوجها أن لهانصوم توا الآ باذنه وأمره, ومن صلاح العبد وطاعته 
و نصيحته (نصحه-خ لل كا) كولاه ان لأ يصوم تطوعاً الا باذن مولاه وامرهء ومن بر 
الولد (بابوبهخ) إن لا يصومَتظوعاً آلا باذن ابويه وامرهماء والآ كان الضيف 
جاهلاً, وكانت “الرَأدَحَالبئَة):ؤكان-الغبلً) فاسقاً (فاسدأخ ل) عاصيأء وكان 
الولد عاقا() . 

والدلالة على عدم الجواز الآ في الاذن فى هذه() غير بعيدة في غير الضيف 
كعدمها(4) فيه. 

ولكن السند غير صحيح فى الكافى بامد بن هلال وغيره(ه) » وغير واضح 
فى الفقيه كأنه لا يضر للتأييد بالشهرة. 


)١(‏ فى غير هذا الكتاب والآ فلم يذكر !الصنف هنا فرض العكس 


(م) اى فى هذه المذكورات فى ره وله قده: (فى الاذن)(يعنى مع الاذن) 
(4) يعنى كعم الدلائة 
(8) فان السند كي فى الكاق هكذا: عمد بن يحيى» عن محمد بن احدء عن امد بن هلال, عن مروك 


بن عبيدء عن نشيط بن صالح, عن هشام بن الحكم عن إبى عبدالله عليه انلام 


4 اقسام الصوم جه 


ومثل(1) صحيحة محمد بن مسلمء عن ابى جعفر عليه السّلام, قال: قال 
النبى صلّى الله عليه وآله: ليس للمرأة ان تصوم تطوعاً الآ باذن زوجها()) . 
واخرى عن ابى عبدالله عليه الشلام» قال: جائت امرأة الى النبى صلَى الله 


عليه وآله فقالت: يارسول الله ماحقّ الزوج على المرئة؟ فقال: هو اكثر من ذلك 
فقالت: أخبرنى بشىء من ذلك فقال: ليس لها أن تصوم الآ باذنه(5) . 

ولا يض عدم صحّحة سند هذه ايضأ. 

وكأنه لا قائل بالفصل (4), و يو يده(م):.وجوب اطاعة الولد لما و وجوب 
اطاعة العبد للمولى» وذلك من جملته فتامل "وامرأة للركج. 

وايضاً رواية الزهرى () الطويلة. 

والظاهر عدم الصحّة والانعقاد بدو لذنلا الابطال بالنبى فقطء مع 
احتمال الصحة قريباً فى الولد والعبة ادَكَيَلْم ةكَقَكالبَمَ-للفّول ما لم ينهوا عنهء 
لعدم صحّحة الدليل» 

وعموم ادلة الصومء والاصل وعدم المنع من سائر العبادات» مثل 
الزيارات والصلوات المندوبات. 

ويفهم من المنتهى عدم الخلاف فى عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون 
اذن المولى وعدم اشتراطه فى الواجبء وماذكر فى صمم الولد كذلك, بل قال: 


)١(‏ عطف عل قوله قده: بالشهرة 

(؟) الوسائل باب.م حديث١‏ من ابواب الصوم ارم وامكروه 

() الوسائل بابم حديث» من ابواب الصوم ارم والمكروه 

(؛) يعنى لا قائل بالفصل من حيث الصتم وعدمها بين اثزوجة وغيرها من الذكورات 
(0) يعتى عدم الفصل 

(3) الوسائل باب ٠١‏ حديث١‏ من ابواب الصو حرم وا مكروه. 


لاينبغى للولد أن يتطوّع بالصوم الا باذن والده وان كان المفهوم من دليله عدم الفرق 
بين الوالد والوالدة والولد والعيد. 

قال فى الدروس: واما الولد والزوجة والعبد فالاقرب اشتراط الاذن فى 
صحتهء وفى المعتبر لا يلزم استيذان الوالدء بل يستحب (انتهى). 

فينبغى الاستحباب فى الولد, والعبد ايضاً لولا دعرى الاجاع () » 
فتامل. 

والظاهر عدم الفرق بين الامة والعبدء وكون امول ذكرأ وانثى» وكذا فى 
الولد(؟) » وانه موقوفيءظل آدْثرالوالدين معاً لا الوالد فقط كيا هو فى بعض 
العبارات مثل المتن(م) 

ومكن التعميم فى وَلدَ"الؤلد آيضاً وان كان من الانثى. 

مع احتمالار) الْكرَافَةنق كبر الزأة) لعدم صحّة الدليل» وعدم ثبوت 
الطاعة الى هذه المرتبة, نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصححة مع المنع. 

وعموم الترغيب ف الصّحة دليل (0) مع الأصل حتى يثبت الناقل. 

لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل(<) مشكل كسائرها وان كان 


(1) يعنى دعوى الاجماع على جواز صوم التطوع للعبد يدون اذن امول كيا تقدم من النتهى 

(1) يعنى لا فرق فيه بين الذكر والائث وف الوالد بين كونه ابأ او أما 

(©) فانه رحهالله قال؛ .والولد بدون اذن والده, فلا يشمل الوالدة 

(5) رجوع الى اصل المسألة يعتى يحتمل عدم الحكم بالبطلان بمجرد عدم الاذن فى المذكورات الا المراة 
مع زوجها 

(8) يعنى دليل على الاحتمال الذى ذكرناء بقولنا: مع احتمال الكراهة فى غير المرأة 

(5) يعنى من غير قائل بالتفصيل بين عدم الاذن وبين المنع بالصيحة فى الثانى والبطلان فى الاول وان 
كان مقتضى القاعدة عدم توقف انصيحة على الاذن فى الذكورات غير للرأة 


لقم اقسام الصوم جه 
وعرفة مع ضعفه عن الدعاء اوشك- 
ومحرّم: وهو العيدان » 


مقتضى الدليل عدم التوقف. 
عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على 


ومكن ا حمل على الاستحباب. 

قوله: «وعرفة الخ» قدمرّبيانه ودليله 

قوله : «وعيرّم وهوالعيدان الخ»»#آلكيني امنتبى: وهو مذهب العلماء 
كافة ودلّت عليه الاخبار. 

وكأنّ تحريم صوم يومى العيدين فى الجملة معلوم لأيحتاج الى الدليل» ومامز 
يك الا انه نقل عن الشيخ فى المتتبئ. أنه ذهب الى جواز صِوم العيدين لكفارة 
القتل فى الشهر الحرام. : 

لرواية زرارة؛ عن ابى جعفر عليه السَّلام قال: سألته عن رجل قتل رجلاً 
خطاً فى الشهر الحرام, قال: تذظ عليه الدية (العقوبة.خيب) وعليه عتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت: فانه يدخل فى هذا شىءء قال: ما 
هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق» قال: يصومه, فانه حق يلزمه (لزمه_يب)(1) . 

ثم قال: والصواب عندى خلاف ذلكء فان الإتفاق بين فقهاء الإسلام 
قد وقع على تحريم صوم العيدين» وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا 
الحديث -مع أن فى طريقه سهل بن زياد(؟) وهوضعيف- لا يبون فالأولى البقاء 


(1) الوصائل بابيه حديث! من ابواب بقيّة الصوم الواجب» واورد نوه فى باب7 حديث) من ابواب 
ديات النفس من كتاب الديات 
(؟) وطريق الحديث كيا فى الكاق هكذا: عدّة من اصحابتاء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن 


اج كتاب الصوم. 33 
وايام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً 


على التحرع (انتهى). 

على ان الرواية ليست الا فى العيد الأضحى () , ولا يناسب تغليظ الدية 
ايضاً لكون القتل خطأ وأله ترك فيها الاطعام إلا انه روى مثله زرارة فى الحسن 
لابراهم- قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: رجل قتل رجلاً فى الحرم» قال: عليه 
دية وثلث و يصوم شهرين متتابعين من شهر الحرام» و يعتق رقبة و يطعم ستين 
مسكيداء قال: قلت: يدخل فى هذا شىء قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام 
التشريق» قال: يصومه فانه تق لزمه().. 

فلا يبعد العم تمضمونما تيص الاجاع والاخحبار العاقين بهاء فتاقل. 

واما تحريم صوم- اتام التشزيق؛ فقال المصنف ف المنتهى: وصوم ايام 
التشريق لمن كان يمنى؛حرامء ذهب اليم علمائنا اج (انتهى). 

ونقل وار 3 كثارة القلَ عن الشيخ: هامر فى العيدين» واشار الى 


الجواب المتقدم. 
واعلم أنه قد يطلق ايام التشريق على العيد, واليومين بعده, وهو موجود فى 
الأخبار وسيجيء. 


أن المشهور أنها الثلاثة بعد الاضحىء وأنّ الأخبار الدالة على تحرم 
صومهاء بعضها مطلقة مثل صحيحة الى ايوب, عن الى عبدالله عليه الام فى 
رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين فى ظهار, فصام ذا القعدة ودخل ذوالحججة 
كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجّة كله الا ايام التشريق فى منى, ثم يقضيها فى 
محبوب. عن عل عن زرارة 


)١(‏ بقرينة عطف أيام التشريق عليه 
(؟) الصائل بابهه حديث؟ من ابواب بقيّة الصوم الواجب 


ينذا اقسام الصوم جه 


أل يوم من احرّم حتى يتم ثلاثة أَيَام فيكون قد صام شهرين متتابعين(1) 

ولكنها غير صريحة فى التحريم جوز كون النبى عن صومها عن الكفارة لغير 
التحريم وان كان بعيداً. 

وايضاً اطلق على العيد يوم التشريق(/) وجعل الحرام يومين فقط الا آنْ 


تأوّل 

و يدل على وجوب صوم تتمّة الشهرين فى أل احرّم مع حصول التتابع 
بالشهر واليوم, وعلى جواز اختيار صوم التتابع في عبان لايتم فيه ذلك فتاقل. 

وصحيحة زياد بن ابى حلال الثقة- قال :)ينا ابوعبدالله عليه السّلام: 
لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيَام, ولا بعد الفط رأثلاثة أيام» انها اام أكل 
وشرب(0) . 

وهذه ايضأ غير صريحة فى "التحريع) عدم طبري الى وذكر الأيَام بعد 
الفطر مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر, 

وما فى رواية الزهرى -فى عد الْحرّم من الصيام- ثلاثة ايام من أَيَام 
التشريق(؛) ومضمرة سماعة, قال: سألته عن صيام الفطرء فقال: لا ينبغي 
صيامه ولا صيام ايام التشريق(0) . 


الصوم الواجب 
() بقرينة قوله عليه الّلام: (حتى يتم ثلاثة ايام) فاته ظاهر فى ان ججموع ما افطره مع يوم الاضحى 
سنا ها عليه الشلام ليام التشريق 

رم) اورد صدره فى الوسائل فى باب؟ حديث4؟ وذيفه فى باب5 حديث1 من ابواب الصوم ارم 


والكروه 
(4) الوسائل باب١‏ حديث! من ابواب الصوم اغررم وامكروه 
(ه) السائل باب؛ حديثق من ابواب الصو لعزم والكروه 


اج كتاب الصوم للق 


وما فى رواية كرام: ولاتصم فى السفر ولا العيدين» ولا ايام التشريق(1) 

و بعضها(؟) مقيّدة من كان بمنى» مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: 
سألت اباعبدالله عليه الام عن صيام أيَامٍ التشريق فقال: أمَا بالامصار فلابأس 
به ونا بن فلا(؟) فيجب حل المجمل على المفصل. 

ومكن الكراهة فى الامصار فتخلّى على عمومهاء و يؤْيّده (لابأس) وعدم 
صراحة الأؤل فى التحرمء ومايدل على كراهة الأيام بعدالفطر (؛). 

ولا يدل على عدم الكزاهة ما فى رواية الزهرى -بالنسبة الى الأيام بعد 
الفطر من عد الصيام إلثاى صاخيه”بيخيار. 

لعدم الصحّة والصراحة وان) كأنت ظاهرة» وقال فى الدروس: وهويشعر 
بعدم التأكيد وقد اسيدل ريه (ة)"الصئف فى المنتهى على استحياب المذكورات فيه 
(من الصوم الذى اه في ماعطا وَتنواضُوم الجمعة والخميس» والاثنين» 
وصوم الييضء وعرفة» وعاشوراءء والستة بعد الفطر). 

و يدل عليها(:) ايض صحيحة عبدالرجمان بن الحجاج» قال: سألت 
ابا الحسن (عبداشهخئل) عليه السّلام عن اليومين اللذين بعدالفطر أيصامان ام لا؟ 
فقال: اكره لك ان تصومها () . 


(1) الوسائل باب١‏ حدي ثم من ابواب الصوم حزم وا مكروه 

(؟) عطف عل قوله قده: بعضها مطلقة 

(م) الوصائل باب؟ حديث١‏ من إبواب الصوم ارم والمكروه. 

(4) تقدم آنفاً قوله عليه الام فى صحيحة زياد بن إبى حلال قوله عليه السّلام ولا بعدالفطر ثلاثة ايام 
(0) اى بخي الزهرى عن على بن الحسين عليهماالشلام 

(5) اى على كراهة الأيام بعدالقطر 
(9) الوسائل باب حديث؟ من ابواب الصو ارم والمكروه 


ل اقسام الصوم جه 


فلا يبعد القول بكراهة هذه الثلاثة الايام للروايتين الصحيحتين» 
الأول (1) فى الثلاث, والاخيرة فى الاثنين. 

وقال فى الدروس: وروى -صحيحاً (,) كراهة صيام ثلاثة 
بطريقين» وما رأيت الا طريقاً واحدا (0). 


اخرى -فى الثلاثة غير الصحيحة وهى رواية حريز عنهم 


بعدالفطر 


نعم روا 
عليهم التتلام غال: اذا افطرت من رمضان فلا تصوم من بعد الفطر تطعاً الا بعد 
ثلاثة يمضين(؛) لوجود على بن الحسن(ه) _وهومعلوم, مع عدم صحّة الطريق 
اليه(5) ع “وهو اعلم. 

ولا يبعد عدم كراهة صوم القضاء ونحوه من الواجبات فيهاء و يؤْيّده 
المسارعة الى الخيرات» مع الاحتمال (الاخبارخ لّ) القوى, للعموم المعلل 00 . 

واما تقبيد تحرمه على (منح) كان بق لكو سكا كما فى المتن -مع خلو 
بعض كتب ا مصنف عنه- فا رأيت له دليلاً. 


)١(‏ يعنى بالأول صحيحة زياد و بالأخيرة صحيحة عبدالرجان 

(؟) فى النسخة التى عندنا من الدروس ليس فيه لفظة(صحيحا) فراجع 

(م) الظاهر ان الراد طريقا الكلينىم والشيخ فانها مختلفان وكلاهما صحيحان فلاحظ الوسائل باب ؟ 
وباب؟ من ابواب الصوم اعم والمكروه 

(4) الوسائل بابم حديث6 من ابواب الصو حرم والكروه 

(4) وسند الحديث كبا فى التبذيب هكذا: على بن ا حسن بن فضالء عن حمد بن اسماعيل» عن حماد 
بن عيسى» عن حريزء عنهم عليهم التلام 

() طريق الشيخ اليه كيا فى مشيخة التبذيب هكذا: وما ذكرته فى هذا الكتاب: عن على بن ال حسن 
بن فضال فقد اخبرفى به احد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه واجازة» عن على بن محمد بن الزبيوء 
عن على بن الحسن بن فضال, 

(0) وهوقوله عليه التلام: ولنا ايام اكل وشرب كبا تقدم 


جه كتاب الصوم لهذا 
ويوم المّك من رمضان» 
ونذر امعصية » 
والصمتوالوصال وهو خيرالعشاء الى السحر 


وقال فى الدروس: وانمحظور صوم العيدين و (ايامسخ) التشريق. واطلق, 
فكأنه نظر الى العمومات وقد عرفت انه ليس بيد الا ان يريد التقبيد بنى: نعم لا 
شك انه احوط لما سمعت من عموم بعض الأخبار والعبارات. 

وكذا ترك صوم الثلاثة بعدالفطر» لمامرّ. 

وقد مرّ تحريم صِوم يوم الشك بنيّة شهر رمضان, و يدل عليه رواية 
الزهرى )١(‏ حيث عدواق (منخ ل) جرم ولا يبعد كون ذلك مع العمد, والعلم» 
وكذا جميع الأيام» فتأل.. 

فعنى قوله “(و يوم الثيك من رمضان) تحريم صوم يوم الشك بقصد انه من 
رمضان 

وكذا صوم نذر المعصية مذكور فى رواية الزهرى» ومعناه نذره شكراً 
الحصول معصيته ولا يبعد تحريم النذر ايضاً مع العمد والعلم, وكذا الصوم ليحصل 
له معصية 

وكذا صوم الصمت يفهم تحرعه من رواية الزهرى, و يؤْيّد الكلّ التشريع 
محرّم على ما يظهر منهم . 

وكذا صوم الوصال المذكور تحرعه فى رواية الزهرى واقعى الاجاع فى 
المنتهى عليه. 

واما حقيقته فهى المفهومة من صحيحة الحلى عن ابى عبدالله عليه السّلام 


(1) اورده والقطعات الثلاث التى بعدهق الوساثل باب حديث/ من ابواب الصوم اغحرّم وا مكروه 


بلق اقسام الصوم جه 


قال: الوصال فى الصيام ان يجعل عشاءه سحوره(١)‏ (فذلك عرّمخ). 

و فى رواية محمد بن سليمان, عن ابيه» عن ابى عبدالله عليه السّلام انه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال فى صيامء يعنى لا يصوم الرجل 
يومين متواليين من غير افطار(م) , 

قال فى المنتهى : هذه مذهب ابن ادريس والجمهوره فيمكن جلها على 
التقيّق, وارادتها ايضأء اذ لا منافاة» بل الثانية مشتملة على الاولى فى الجملة» 
فافهم. 

والظاهر عدم النزاع فى التحريم مغ النيّة عندهميق الكلّء بل مع ادخخال 
جزء من الليل معها ايضاً. 

وائما تظهر فائدة الخلاف لوقيل بالتحرتم من غير نيّة الافطان قال فى 
ا منتبى : لوامسك عن الطعام يومين ل" ني القنبام بل بنةالأقظارفالاقوى فيه عدم 
التحرم (انتهى ). 

يكن ان يقال: ظاهر آية وَأنَمواالْصيامَ إلى الْلثِلٍم) يدل على وجوب 
الافطار وتحرم الصوم فى الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع املا فهومؤيّد 
للمعنى الأول فان الظاهر من اتمامه نقضه بحيث يتحقق» وقدمرٌ انه لم يتحقق 
بالنيّة, فان نيّة ا مفطر ليست بمفطرة على مامرٌ. 

ولا يبعد حصول القطع والابطال هنا بنيتهء بل مع عدمها ايضأء لعدم 


)١(‏ الرسائل باب+ خبرل من ابواب الصوم ارم وا مكروه» وقوله: (فذلك عحرم) ئيس جزه من ا حديث 
فى الكاق والتهذيب 

() الوسائل باب؛ قطعة من حديث ٠١‏ من ابواب الصوم حزم وللكروه 

() البترقبيدة 


جه كتاب الصوم يلف 


سبق النيّة وحصول شىء حتى لا يرتفع بخلاف ني قطعه فى النهار فان أبطال 
عبادة منعقدة شرعاً لم يكن ألا بدليل وقد مرّ البحث فيه. 

ايضاً أن الصوم لابد له من نيّدَء والجزء الذى فى الليل لا نيّة له 
» ولا حكلأء فيكفيه أدنى شىء يخرجه عن دخوله فى الصوم. 

وايضاً الظاهر انه ما اوجب أحد الافطار باوّل الليل الذى هونهاية الصوعم, 
بل يستحب تأخيره عن الصلاة كها قالوه, و يدل عليه الخبر() , و يو يّده استجابة 
دعاء الصائم() , فتأخيره عن ةتتجيع التعقيبات والادعية لايبعد. 

فلوكانت الآبةة) دالة علي“وجوب الافطار لزم ذلك, وخروجه بالاجماع 
ونحوه بعيد وان كان مبّملاًء فعني الآيةإوجوب الصوم فى تمام النهار وعدم جوازه فى 
الليل لا وجوب الافطار وعدم الامساك فيه فتأقل. 

و بالجملة الظافر عدم “تحقق التتخرتم بعدم الافطار ما لم يتحقق وقت 
السحور سواء نوى الافطار ام لاء للاصلء وعدم ما يدل على التحري ألا الآية 
وقدعرفت معناها وعدم دلالتها. 

واما عدم الافطار الى وقت السحور فالظاهر التحري مع اليّة, وعدمه مع 
ني الافطار أو عدم الصوم. 

واما مع عدم نيّة شىء فيمكن التحريم مع ترك الابطال عمداً لظاهر الخبر 


و 
أصلاًء لا. 


(1) لاحظ الوسائل باب ,من ابواب آداب الصائم 

(؟) الوسائل ياب44 حديث؟ من ابواب الدعاء من كتاب الصلاة, عن عبدالله بن طلحة, عن إلى 
عيدا عليه التلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اربع لا ترد لحم دعوة حتى تفتح لها ابواب السمآه 
وتصير الى العرش» الوائد لولده» والمظلوم على من ظلمه, والمعتمرحين يرجع» والصائم حين يقطر 

(5) يعنى قوله تعالى: ثم أتموا الصيام الى الليل -اليقرة ع1 


لقا اقسام الصوم جه 


و الواجب في السفر 


الصحيح )١(‏ لانه لاشك فى انه يصدق على المؤخر افطاره عمداً الى السحر انه جعل 
عشاءه سحوره وهو مضمون الخبر من غير قيد ني وعدمها وقد حكم فيه بالتحريم» 
وقاله بعض الاصحاب ايضاً وان قال البعض بعدم التحريم. 

بل ظاهره التحريم مع نيّة الافطار ايضاً الا انه قد يكن اخراجه بعدم القول 
بوجوب الاكل والشرب على الظاهر مع كون الاعمال عندهم بالنيات, فك,ايحصل 
الصوم بها وسائر العادات فكذا وجوب الاقطار وعدم الوصال. 

فتامل فان الظاهر هو العموم ولا شك انه,أحوط مع عدم ما يصلح معارضاً 
الا انه مستبعد ولااستبعاد بعد ورود النص الصتخيح الظاتهر بل الصريح. 

والظاهر ان المراد بالسحر ماهو إكشهور فى العرّف/ اذ الظاهر عدم نقله, 
ومكن تحقيقه فى الثلث الأخير من اللبل» بل التصَعت591- الاستغفار فى 
السحر الممدوح فى القرآن عن الشرع هعفري بإلآشحار )١(‏ ف 
الوتر (©) وفيه ان وقع فى اول وقته على ما يظهر فتامل. 

قوله : «و الواجب ف السفر الخ» الظاهر إنه لاخلاف عندنا فى تحريم 
الصوم الواجب على المسافر مع تحقق شرائط القصر المتقدمة فى الصلاة فلوصام لم 
يجن قال فى المنتبى: ذهب اليه علماثنا اجع. 

والادلة عليه الكتاب() ف الجملة, والسنة, والاجماعء وقد تقدم بعض 


و يعنى صحيح الى المتقدم فراجع الوسائل باب 4 حديث/ من ابواب الصو الحم والمكروه 

() آل عمران ١٠‏ وكذا قوله تعالى: و بالاسحارهم ون - الذاريات .18 

(6) عطف عل قوله ره: فى السحر, والضمير فى قوله: (فيه) راجع الى السحر 

(4) وهو قوله تعالى: ومن كان مريضاً اوعلى سف رفضعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر الخ البقرقهةح 


السنة» وهى كثيرة مثل صحيحة عيص ب بن القاسمء عن الى عبدالله ال 
قال: اذاخرج الرجل في شهر رمضان مسافراً افطر, قال: ان رسولالله صلّى الله 
عليه وآله خرج من المدينة الى مكة فى شهر رمضان ومعه الناس وفيهم امشاة» فلما 
انتهى الى كراع(١)‏ الغميم دعا بقدح من ماء فيا بين الظهر والعصر فشر به وافطرثم 
افطر الناس معه و تم ناس على صومهم فسّاهم العصاةء وانما يوذ بآخر أمر 
رسولالله صِلَى الله عليه وآله (0) . 

وحسنة زرارة -لابراهته عن عن إلى جعفر عليه السّلام قال: سمّى رسول الله 
صلى الله عليه وآله قوم اموا حي نأفلر وقضر عصاءء فقال: هم العصاة الى يوم 
القيامة, وانّا لنعرف ابنائهم وابناء ابْنائهُم للى يومنا هذازم) 

و مرفوعة[:». حمد. بن احد بن يب , عن ابى عبدالل عليه السّلام قال: 
من صلَى فى سفر أرَبعَ ركقات كأنا الى الله منه برئة(ه) وغيرها من الاخبار فلا 
شك فى عدم الاجزاء للنهى الدال على الفساد فيجب القضاء والبَّدل؛ للاجماع على 
وجوب قضاء الصوم الواجب, على تقدير عدم الأداء. 


)١(‏ الكراع كغراب (الى ان قال) وكراع الغميم بالغين المعجمة وزان كري وادبينه وبين المدينة نحومن 
'ثين؛ ومن عسفان اليه ثلائلة أميال(مجمع البحرين). 

(1) الوسائل باب١‏ حديث/ من ابواب من يصيح منه الصوم 

(م) الوسائل باب١‏ حديثم من ابواب من يصح منه الصوم وباب؟؟ حديث؛ من ابواب الصلاة فى 
فشكن 

(4) والسند هكذ! حمد بن !حمد بن يحيى» عن بعض اصحابنا رفعه عن الى عبدلله عليه التللام الخ 

() الوسائل باب؟؟ حديثم من ابواب الصلاة فى السفر ونقله فى هذا الباب حديئا مرسلاً من 
الفقيه وزاد بعد قوله عليه الّلام: بريئى قوله: يعنى متعمدا. 


مأة وسبعين ميلاًء و بينه و بين مكة ثا 


لفق الصوم فى السقر جه 


0 
فر 

الأؤل يشترط فى وجوب الافطار والسفر العلم به و بالشهر, للاجاع عل 
الظاهرٍ ولكون التكليف مشروطاً بالعلم» فلوصام جاهلاً صح صومههولاقضاء 
عليه لكونه مأموراً به» والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء. 

ولصحيحة عيص بن القاسم, عن الى عبدالله عليه السَلام, قال: من صام 
فى السفر بجهالة لم يقضه() . 

وصحيحة ليث المرادى عن الى ظبد اللهعَلئِإنسّلام:اذاسافر الرجل فى 
شهر رمضان افطر وان صام بجهالة لم يقضد,) . 

وحسنة ا حلى -لابراهيم عن ابى عَبَدَآلةكَليةالتَلأم, قال: قلت له: رجل 
صام فى السفرء فقال: ان كان بلغه'أنوسسو ]لحيل »!شه عليةوآله جى عن ذلك 
فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شىء عليه(م) . 

الثافى الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره» فلوصام صوماً غير 
صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضى ذالكء واجبا كان -مثل النذر 
المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته فى السفر وقضاء(») واجب أو كفارة أوغيرها- 
أو ندباً لكون الجهل عذراًء لمامنٌ ولعدم الفرق. 

بل تحريم صوم الشهر(ه) كان 1 كد للتصريح به سفراً فى الآية والاخخبار 


(1) الوصائل باب؟ حديث8 من ابواب من يصح مته الصوم 
(؟) الوسائل باب؟ حديث: من ابواب من يصح منه الصو 
(7) الوسائل باب؟ حديثم من ابواب من يصح مته الصوم 
(؛) عطف عل قوله قده: النذراللطلق يعنى مثل قضاء وجب 
(8) يعنى شهر رمضان 


جه كتاب الصوم ند 


والاجماع بخلاف غيره ومع ذلك كان الجاهل فيه(1) معذوراًء ففى غيره بالظريق 
الأول ولعموم بعض الأخبار مثل صحيحة العيص (/) المتقدمة. 

الثالث عدم اخنتصاص التحريم بصوم الشهرء بل بالواجب ايضاأء فان 
الدليل عام, فلوخصٌء فإقا بشهر رمضان للتقييد به فى بعض الأخبار(م) 
والآية(؛) » وذلك غير موجبء وإمّا بالواجب فقط فا ارى له وجها ظاهرأء فتامل. 

نعم قد استثنى بعضّ الصيام لدليل وسيجىء. 

الرابع عدم الفرق”ق,الصوم سفراً بين كونه بنيّة ما كان(3) او بنية 
غيره(0)-ندياً او واجبأء الأذر وشبَات لامر من عموم الأدلة. 

ولان الظاهر من النبى عل نأصوم الشهر_مثلاً فى الآية والاخبار مطلق 
وعام من غير تقييد ينيّة. الوجوب” ولا ني الشهر. 

ولانه لوصَلع هذه الأيام لصوم لكان صومه عن نفس الشهر أول ول يجب 
قضائه وقد دلت الادثة على خلافه. 

فلوصام فيه بنيّة اليرعاما لم يقع عن الشهر, ولا عن الغ ندباً كان او 
واجبأء ونقل فى ا منتهى ذلك عن اصحابناء وعن الشافعى واكثر الفقهاء. 

وعن ابى حنيفة أنه يصح عها نواه وان كان واجبأء ونقل الترّد عن الشيخ 


(1) يعن الجاهل بحومة صوم شهر رمضان 


(؟) الوسائل باب ؟ حديث8 من ابواب من يصح منه الصوم 

(©) الوصائل باب حديثم من ابواب من يصح منه الصوم, عن المسين بن الفتان عن إبى 
عبدالل(ع) قال: لا تخرج فى رمضان آلا للحج او العمرة او مال تخاف عليه الفوت او لزرع يمن حصاده 

(1) البقرة بهد 

(ة) يعنى لى صم كان 


(0) يعت غير شهر رمضان 


فى المبسوط بين قول اصحابنا و بين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر والندب 
فيه(1) » وهوبعيد, لمامرّ. 


الخنامس معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التى تقدمت في الصلاة حتى 
انه لم يفطر الا بعد الوصول الى محل الترتحصء فلو افطر أثم وعليه القضاء. 

ويحتمل عدم الكفارة لمأمرّ وان قال المصنف ف القواعد بوجوهاء ومنها(؟) 
كون السفر سائغآء قال فى المنتبى : وعليه علمائنا اجع. 

ويدل عليه ايضاً ماتقدم خصوصاً رواي تيار (محمد_كا) بن مروان (0) 
وقد تقدمت فى تحريم صوم النافلة سفراً. 

ورواية ابى سعيد الخراسانى, قال: 
عليه السَّلام بخراسان فسث 


دخل رجلا على الى الحسن الرضا 
٠‏ عن التقصيرء فقآللاحدها: وجب عليك التقصير 


لانك فصد تنى» وقال للآخر: وجب علَيك القاملآنك قَضدَت"التلطان (0) . 

واعلم ان المانع هو مطلق المعصية كمامرّء وهاتان الروايتان خصوصاً 
الاولى كالصريح فيه حيث قال عليه السشّلام: (اوفى معصية الله او رسولاً من يعصى 
الله)زه) . 


اليس للمسافر ان يصوم رمضان بنيّة 
فى السفر حرم على مايأق» وان نواه عن غير رمضان فرضاً كان او 
نفلاً م يصحء وبه قال الشافعى واكثر الفقهاءء وقال ابو حنيفة يقع عبا نواه وان كان واجبأء وقال محمد 
وابو يوسف: يقع عن رمضانء وتردد الشيخ فى ا مسبوط بين قولنا وبين جواز ايقاع الصومين في (انتهى ) 

()) يعنى من الشرائط 

(5) الوسائل باب حديث؟ من ابواب صلاة المسافر 

(4) الوسائل باب.م حديث” من ابواب صلاة المساقر 

(5) الوسائل بابيم حديث؟ من ابواب صلاة المسافره وتمامه: او فى طلب عدق اوشحناء أو سعاية او 


0-35 


جه كتاب الصوم للق 


الا النذر المقيّد به 


فانها تدلان على المنع من الترخص بمجرد كونه عاصياً بذلك السفر مطلقا 
وان لم يكن القصد هوالعصية, إذ الغالب أن الرسول من يعصى الله انما يقصد نفعه 
مال ونحوه لا تلك المعصية, الَتى أرسلت فيهاء وكذا الذى يقصد السلطان. 

وبالجملة هذا واضح» وكلام الأصحاب مصرّح به وقدمرٌ تحقيقه. 

فالتقييد(1) الذى نده فى كلام الشهيد الثانى , و من تابعه()) فى ذلك 
-بكون قصده المعصية, فالناشزة اذاسافرت وقصدت به التشوز لا تترتحص» وان لم 
تقصد ذلك تترتحص وانيكان سفرها معصية وهى عاصية, وكذا الآبق» لعدم 
وجود نص فى ذلك مع تسليمهم"التصريح بالعموم فى كلام الاصحاب, وللزوم 
عدم الترحص الا نادرأ بعيد» وقد مز تضعيفه, فتذكر. 

واما الصوم الواج ب آللتى استفنى عن الصوم الحرّم سفراً فه و أر بعة 

الأول صم دك رمي هبَلسمْره قال فى المنتهى : وهومذهب الشيخين 


ضرر على قوم من المسلمين 

إ(1) قال فى بحث صلاة المسافر من روض امجنان الذى هرشرح الارشاد عند قول العف ره: (فلا 
يترنتخص العاصى ): ما هذا لفظه ومنه (إيعتى من العاصى ) العبد المسافر لا جل الاباق» والزوجة الخارجة لاجل 
النشوز (انتهى موضع الحاجة). 

() فى حاشية نسخة مخطوطة: هو السيد على الصائغ (انتهى) وهو السيد على بن الحسين الصائغ 
الحسينى العامق الجزينى كان فاضلاً عابداأ قتي عذنا عمتقاء من :ا الثانى وله به خصاصة تامقء 
يحكى إن الشهيد الثانى كان له اعتقاد تام فيه و كان يرجومن فضل الله تعالى ان رزقه الل تعالى ولدأ ان يكون 
مر بيه ومعلمه السيد على بن الصائغ فحقق الله رجائه وتوى انسيد المذكور والسيد على بن إبى ال حسن رححهماالله 
ثربية ابنه الشيخ حسن الى ان كبره وقرء علييما خصوصاً على أبن الصائغ هو والسيد محمد صاحب الدارك اكثر 
العلو الت استفاداء من وائده الشهيد من معقول ومنقول وفروع واصول وغيرذك وللسيد ابن الصائغ كتاب شرح 
الشرايع وشرح الارشاد وغير ذلك (الكنى ج١‏ ص714) 


للد الصوم فق السفر جه 


واتباعهماء ولا نعلم ما فيه مخالفاً من علمائنا فوجب المصير اليه(1) . 

لعل فيه اشارة الى ضعف دليله وعدم تحقّق الاجاع كيف وقد ذهب 
البعض الى تحريم الصوم سفراً ندباً م عدم أنعقاد نذره سواء كان منفرداً او 
منضماً الى الحضر وقد دلت الاخبار المتقدمة() على النبى عن الصوم فى السفر 
مطلقا. 


ويدل على خصوص النهى عن النذر, ما فى رواية كرّام ا مجهول-: ولا 
تصم فى السفر(م) , وقد تقدمت, وهى عامة تشمِلِالمقيّد بالسفر. 

ورواية على بن ابى حمزة» عن إن ابراهمعليالسلام, قال: سألته عن 
رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة» وشهر با مدينةأوشهر بمكة من بلاء ابتلى به 
فقضى له أنه صام بالكوة شهرأً» ودخل المدينة قصام بها ثمانية عشر يوماً ول يقم 
عليه الجمّال؟ فقال: يصوم ما بق عليه اذأءانتّى أل بلدة وَلا"يِضوْمُه فى سفر(») » 

وهذه تدل على اتعقاد النذر فى المكان لوقيّد به. 

والظاهر عدم الاحتياج الى الفضيلة لتقريره عليه السَلام القيد (المقيدسخ) 
بالكوفة. وتدل على جواز تركه فى البلد الذى نذره فيه وصومه فى غيره لعدم اقامة 


(1) عبارة امنتبى ص87 هكذا 
عليه صومه وان كان مسافراً اختاره !! 
أذاعاهدوا » ولان الأصل صحة 
اللصير اليه(انتهى ) 

(؟) راجع الوسائل باب ١‏ و؟ من ابواب من يصح منه الصوم 

(0) الوسائل باب١٠‏ حديث؟ من ابواب من يصح منه الصومء عن كرام قال: قلت لابى عبدلله 
عليه التتلام: افى جعلت على نفسى أن اصوم حت يقوم القائم فقال: صم ولا تصم فى السغر 

(4) الإصائل ياب١٠‏ حديث؛ من ابواب من يصح منه المع 


نذر صوم يوم معيّن وشرط فى نذر صومه سفرأ وحضرأ فانه يجب 
باعهها لعموم قوله تعالى: يوفون بالنذر وقوله تعالى: واموفون بعهد هم 
ذرواذا صح لزم (الى إن قال): ولا تعلم عخالفاً ها من غير علمائنا فرجب 


جه كتاب الصوم لقن 


لجال 

ولكن غير صحيح لاحتمال كون على بن الى حزة هو البطائنى الضعيف» 
وكون القسم بن محمد الجوهرى الواقنى فى الطريق (١)-وفى‏ دلالته ايضاً ناقل. 

وما فى رواية زرارة فى نذرأقه الصوم» وسئل عليه السّلام عن صومها سفرأء 
قال: لاتصوم قد وضع الله عنها حقه(؟) وقد تقدمت. 

ومكاتبة القاسم بن ابى القاسم الصيقل قال: كتبت (كتب-يب): يا 
سيّدى رجل نذر أن يصوواكيل جمعة(م) دائماً مابق فوافق ذلك اليوم يوم عيد 
فطرأوأضحى أو أيَام التشريق أو مف اومرضء هل عليه صوم ذلك او قضائه أو 
كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب علي الام اليه: قد وضع (الله.يب) عنك الصيام 
فى هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدلَ يوم انشاء الله. (؛) 

ولكن هذه تكائبة م2 مسح الأسنادء ومشتملة على ترم ام 
التشريق» وهو مطلقا غير ظاهر ووجوب قضاء يوم العيد وهوخلاف الأصول 
والاكتر. 

نعم نقله فى باب النذر من التهذيب(ه) عن على بن مهزيار مكاتبة() » 
فاذن صحيحة. 


(1) و طريقه كيا فى الكافى هكذا: عدة من اصحابناء عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد عن على بن ابى حزة 

(؟) الرصائل بآب١١‏ حديثم من لبواب من يصح منه الصومء والحديث طويل فلا حظ 

(؟) كل يوم جعة رخ لاثل- يوم فطر او يوم جعة, الاستبصار 

(4) الوصائل باب١٠‏ حديث؟ من ابواب من يصح منه الصو 

(4) ونقلها فى باب النذر من الكانى حديث ١١‏ فلا حظ 

() لاحظ الوسائل باب١٠‏ حديث١‏ من كتاب النذر والعهد 


دق الصوم فى السفر جه 


وفى بعض النسخ (أويوم جمعة)(1) فيدل على تحرعه ايضاء ولعل الأصت 
عدمهء وكأنه يريد كل اسبوع () 

و لعل دليل الشيخين(م) عموم الوفاء بالنذر و خرج صوم غيرالمنوق سفراً 
بالاخبار ويق هذا 

ولا يخنى أنْ الاخبار تخرجه ايضاً الآّ أن يقال: انه لم يخرجء بالاجماع . 

وصحيحة ابراهيم بن عبدالحميد, عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال: 
سألته عن الرجل يجعل لله عزوجل عليه صومقْ/ميستى, قال: يصومه ابدأ فى 
السفر والحضر (4) . 

وسند هذه فى الكافى الى ابراهيم(ة) 
كذلك الا ان فى ابراهيم خلافًء قيل: انه واقفى 

ودلالتها على اعم من مدعى الشيّحَينَ() “كانه دلي من قال بصحة 
مطلق صوم النذر سفراً كما نقل عن السيد. 


أ وأن لم يكن فى التهذيب 


(1) يعنى فى بعض نسخ التهذيب (يوم جمعة) بدل (يومأ من كل جمعة) 

(؟) يعنى يريد السائل من قوله فى السؤال فى مكاتبة القاسم بن ابى القاسم: (من كل جمعة) كل اسبوع 
(لا) خصوص يوم الجمعة وحاصله يوماً من أيام الاسبوع اق يوم كان 

(م) القائلين باستثناء الصوم المنذهور سفراً من عموع النع فى السفر 

(4) الوسائل ياب ٠١‏ حديث/ من ابواب من يصح منه الصوم 

(0) وسنده كيا فى الكانى هكذا: محمد بن اسماعيل, عن الفضل بن شاذان» عن ابن إلى عميره عن 
ابراهيم بن عبدالحميد» وى التبذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال, عن جعفر بن محمد بن ابى الصباح» عن 
ابراهيم بن عبدالحميد 


() فان مدعاضا صحة الصوم فى السفر اذا قيد فى نذره سغراً وحضرأ» و هذا تدل على صححة الصوع 
النذرى فى السفر مطلقا اعم من ان قيّده بالسفر املا 


جه كتاب الصوم لق 


و عن الشيخ المفيد جواز مطلق الصوم الواجب» و يضعَفه صحيحة عمار 
المتقدمة((). 

ولا يمكن القول بها(1) لعدم ثبوت عدالة ابراهيء مع المعارضة ما تقدم» و 
خلاف الشهرة والعجب من السيد العمل به مع قوله: بعدم قبول خبر الواحد, لعلّه 
عمل بعموم أوامر ايفاء النذر والعقود وماتواتر عنده» المانع من ذلك ولأنّه ليس فيها 
الا منع صوم الشهر لونم . 

وحلها الشيخ على قَعِدهِ فى نذر الصوم سفراً ايض لمامرّء. ولرواية على بن 
مهزيان : قال: 0 


عليه السّلام وقرأته: لاتتركه 
لمن عله ورد عليك صومة"قى سفر و لا مرض الآ ان تكون نويت ذلك وان 
كنت افطرت منه مني رعلة .ْدَق تقاز كل يوم على سبعة مساكين نسثل الله 
التوفيق لا يحب و يرضى(») . 

والظاهر أنها صحيحة, ولا يض رتجهوليّة بندار. 

وان المكاتب هو الامام عليه السلام لقوله: (فكتب عليه الشّلام) 


)١(‏ الوسائل ياب ٠١‏ حديث لاهن ابواب من يصح منه الصوم 

(1) يعنى لا يمكن القول بجبواز مطلق الصوم فى السفر على ما اختاره امفيدره لعدم ثبوت عدالة ابراه بن 
عبدالحميد لا سمعت من كونه رمياً يالوقف مضافاً الى معارضتها بالاخيار المتقدمة الدائة على النبى عن الصوم في 
السفر وكون هذا القول خلاف الشهور 

(5) بضم الباء الوحدة وسكون التون وقتح الدال المهملة بعدها الف ودال مهملة لقب جمع من حدق 
العامة وغيرهم» وقيل: ان معناء الحافظ» ولمله استعارة, فان بندار فى الاصل من يرن البضائع للغلاء وكان 
الحافظ خحازناً للمطالب امحفوظة نوقت الخاجة والاضطرار (تتقيح المقال فى علم الرجال للمامقائرج١ص186)‏ 


(6) الوسائل باب ٠١‏ حديث؟ عن ابواب من يصح منه الصوم وباب/ حديث) من ابواب بقية الصم 


1 الصوم فى السفر جه 


و(ياسيدى) اذ لا يتعارف ذلك فى غيره عليه التلام. 

وكذا كونها مكاتبة: لانها بعد الصحّة مثل المشافهة. 

ولكن فيا دلالة على جواز الصوم ا منذور فى المرض اذاقيّد به وكون كفارة 
النذر, التصدق على سبعة مساكين, وهما حلاف المشهور, بل لا يعلم القائل ببما. 

ومكن جعل الاستثناء عن سفر فقط وان بعد للضرورة وحملها(١)‏ على عدم 
القدرة على اكثر من ذلك كيا حملها الشيخ, وذلك غير منطبق بماذكروهفى كفارة 
النذر فتأقل. 

ومكن حلها على نيّة الصوم والخروي الى الستق وليكنه بعيد. 

و بالجملة المخروج عن المشهور بما تقدم .مع عدم الْقَاْل مشكل, وكذا القول 
به بمجرد هذه الأدلة» وقول بعضهم كباقال في المنتجى . 

واعلم ان فيها دلالة على عدم بللا التَدرََد لكت (7) كا هو المشهور 
بين المتفقهة و ينقلون عن الفقهاء(>) واشار اليه الشهيد فى القواعد. 

وذلك لا يخلوعن بعدء لعدم ابطال عبادة منذورة بواسطة ابطال اخرى» 
لان صوم كل يوم عبادة على حده كبا مضى اليه الاشارة فى أوّل كتاب الصومء 
وهو ظاهر, فانه يجب بواسطة النذر صوم كل يومء فيصير الأمر بصوم كل يوم يوم 
كصوم شهر رمضان 

فكما لا يبطل ذلك بابطال يوم فكذلك غيره» وهو مصرّح فى المتون فى 


(1) اى الصدقة على سبعة مساكين 

() حيث قال عليه السَلام: فيتصدق بقدر كل يوم فلو بطل بالخلف لقال: فيتصدق عن يوم واحده. 
كذا بخطه 

(م) كالشيخ على امحقق الثانى والشيخ زين الدين الشهيدالثانى رحهمالله كذ فى حاشيةبعض النسخ 


جه كتاب الصوم لنينا 


مواضع ولابد من التنبيه فتنبه. 


نعم ان كان المنذور بحيث يصدق عليه ان يكون عبادة واحدةء ولا يعد 
كل جزء منه عبادة على جد يبطل يتعمد ابطاله, فلا يلزمه العودى وانما يكون ذلك 
حراماً فلابد من التوبة ولا ينبغى امر شخص() بذلك كما نقل عن البعض 
وسيجىء له زيادة. 
ويدل عليه ايض مكاتبة ابراهيم بن محمد, قال: كتب(,) رجل الى 
الفقيه عليه السَلام: يا مولاءة#نذرت أن أكون متى فاتتنى صلاة الليل اصوم 
(صمتخ) فى صبيحتبااقفاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مرج وكم 
تجب عليه من الكفازة فى صوم كل إيوم تركه أن كر إن اراد ذلك؟ فكتب 
عليه الشلام: يفرق عن كل يوم مد (مدأخ) من طعام كفارة(م) . 
ومكاتبة “لسن بن كيد “قالا:“كتبت اليه (يعنى اباالحسن الثالث 
عليه السّلام): ياسيدى رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع فى ذلك ايوم على أهله ما 
عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه الام يصوم يوم مكان (بدل_خ) يوم وتحرير 
رقبة(؛) فتامل. 
ونقل فى باب النذر من التبذيب, عن على بن مهزيار مكاتبة(0) ايض 
(1) يعنى لوكان المراد العموم امجموعى بحي ثكان المجموع عيادة واحدة لما بنبغى أن يأمر عليه الشلام هذل 
الشخص بوجوب التصدق عن كل يومء بل يامر للمجموع بتصدق واحد فقوله عليه الشلام: فتصدّق عن كل يوم 
قرينة اراد العموم الافرادى وعدم الإنحلال بججرد عخالقة يوم واحد 
(1) فى الصائل قال: كتبت الى الفقيه عليه التلام 
(©) الوسائل بابم؟ حديثم من ا 


() الوسائل باب/ حديث؟ من الصو لواب 


(8) الوسائل باب حديث ١‏ من لبواب الكقارات» و بابل حذيث ١‏ من ابواب بقيّة الصوم الواجب 
ائل صن 


و بدل الهدى 

والبدئة للمفيض عمداً قبل غروب شمس عرفة 
ومن هو بحكم الحاضر 

و الواجب في امرض مع التضرر به 


فاذن الخبر صحيح وسيجيىء تحقيق هذه المسألة انشاءالله. 
الثافى صوم ثلاثة ايَام بدل دم المتعةء لقوله تعالى: 
آيام فبى فيى الْحَجِ(0)» وعليه بعض الاخبار(؟)ايضاً وسيجيىء م 
الثالث وهر صوم ثمانية عشر يوماً ,لا لف من عرفات عامداً وعالاً 
وعجز عن الفداء وهو البدنة. 
الرابع صوم من هو بحكم الحاضروههنإلذتلجبز له التقصي وهو كثير 
السفر الذى يجب عليه الاتمام وم و اللكارى”ونحوه.وقدمن تحقيقه وال مسافر مع 
المعصية بالسفر, و بالجملة من يتم الصلاة فى السفرء وقد مرّ افراده و تفصيله ودليله. 
ومن اْحرّم ايضاً الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع فى التضرر 
وهوظه الحاصل من التجرربة اوغيرها. 
وقدمرٌ أن المراد بالضرر فى هذاء العرى الذى لا يتحمّل مثله عادة. 
وامًا الدليل عليه فهو العقل والنقل من الاجماع المفهوم من ظاهر ا منتهى من 
حيث ما نقل الخلاف فى عدم الاجزاء والنبى الآ عن بعض المخالفين» وظاهر 
الآآية(م) . 


145 البقرة‎ )١( 
راج الوسائل باب+4 من ابواب البح من كتاب الحج‎ ):( 
وهى قوله تعالى: فن كان مدكم مريضاً أو على سفر فصدة من ايام آخر_البقرة184‎ )( 


جه كتاب الصوم لقن 


و خبر سماعة, قال: سألته ما حت المرض الذى يجب على صاحبه فيه 
الافطار كه! يجب عليه فى السفر من كان مريضاً أوعلى سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه 
مفوض اليه فان وجد ضعفاً فليفطر, وان وجد قرّة فليصمه كان المرض 
ماكان(0 . 

وحسنة حريز عن الى عبدالله عليه السّلام, قال: الصائم اذا خحاف على 
عينيه من الرمد افطر(؟» 

وفى الصحيح» عن,كار بن ابى بكر كأنه عبدالله الحضرمى ‏ عن (م) 
ابى عبدالله عليه السَّلامة قال: سل لبى و انااسمع ماحد المرض الذى يترك منه 
الصوم؟ قال: اذا لم يستطع_ان يتسكر (4). 

وفى موثقة عمارءين موسي , عن الى عبدالله عليه السّلام» فى الرجل يجد فى 
رأسه وجعاً من صذاع سُدَيّدتهل يور له الاقطار؟ 


ال؛ اذا صدع صداعاً شديداً 
واذاحمٌ حمّى شديدة, واذارمدت عيناهرمداً شديدأء فقد حلّ له الافطار(ه) . 

وفى حديث سليمان ابن عمر عن الى عبدالله عليه السّلام؛ قال: اشتكت 
ام سلمة رحمةالله عليها عينها فى شهر رمضانء فامرها رسول الله صِلَى الله عليه وآله 
أن تفطرء وقال: عشاء الليل لعينك ردق( . 

وصحيحة محمد بن مسلمء قال: قلت لابى عبدالله عليه الشّلام: ماحد 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ حديث؛ من ابواب من يصح منه الصوم 
(؟) الوسائل باب4! حديث! من بواب من يصح منه الصوم 
(0) فى الكافى: سأله ابى يعنى اباعبدالله عليه الام 

(4) الوصائل باب٠؟‏ حديثم من ايواب من يصح منه الصوم 
(ن) الوسائل باب ١٠‏ حديث* من أبواب من يصح منه الصوم 
(1) الوسائل بذب+1 حديث؟ من ابواب من يصح منه الصوم. 


بهذا الصوم فق السفر جه 


المرض اذا نقه(1) فى الصيام؟ قا 


: ذلك اليه هو أعلم بنفسهء اذاقوى فليصم(,) . 
وحسنة عمر بن اذينة, قال: كتبت الى ابى عبدالله عليه السّلام أسأله ما 


حت امرض الذى يفطر فيه صاحبه؟ وامرض الذى يدع صاحبه الصلاة(7) ؟ قال: 
بل الانسان على نفسه بصيرة» فقال: ذاك اليه هو اعلم بنفسه(4). 

ولعله يريد بقوله (يدع صاحبه الصلاة) اى يدع كيفيتها | 
الصحّة, مثل القيام ونحوه وهو ظاهر. 

و يؤيّده حسنة وليد بن صبيح -الثقةبقال: حمت بالمد: 
رمضان فبعث إلى ابوعبدالله عليه السّلام يقظعة فيآتِخلبو زيت وقال: افطر وصل 
وانت قاعد(ه) . 

و اعلم ان ظاهر الآية (3) تيل عل كن مطلق المرض موجبا للاقطارن 
وقيّد -بالمرض ال مضر بالاجاع ا مفهوم “ا لمنتهق ) والآتخبان الى تقدمت فافهم- 
كتقييد السفر بقيوده وتقييد المرض الذى يوجب التيمم. 


و يدل عليه صحيحة ابن إلى عمين عن بعض اصحابه, عن إلى عبدالله 
عليه السّلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ان الله عزوجل 
تصق على مرضى امت ومسافريها بالتقصير والافطار أيير احدكم اذا تصدق 


(1) اى صخ بعد علنه 

() الوسائل باب١؟‏ حديثم من ابواب من يصح منه الصوم 

() هكذا فى التسخ عغطوطة ومطبوعة» ولكن فى 
بدل امن قيام) فعلى هذا لاحاجة الى التوجيه المذكور فى الث 

(4) الوسائل باب ١؟‏ حديث8 من أبواب من يصح منه الصوم 


:زيادة (من قيام) وفى بعض نسخ الكاف (قامأ) 


(8) الوسائل باب١‏ حديث ١‏ من ايواب من يصح منه الصوم 
(5) البقرقا 144 


جه كتاب الصوم لَك 


ولا ينعقد صوم العبد (مطلقا خ) تطؤعاً بدون اذن مولاه» والولد 


بصدقة أن تُرَدَ عليه() . 

ولا يضرّ ارسالها لامر وهذه تدل على ذم رد الصدقة كاهدية, والآية 
ظاهرة فى تحري ريم الصوم فافهم 

و يدل عليه ايضاً ظاهر بعض الاخبار(:) » وكونه مثل صوم المسافرء فلو 
صام لم يز و يجب القضاء لعدم الامتثال» ولقوله تعالى: (فَعدّة, من أَيَام () 
أخَرَ) وللهى المفهوم, الدال على الفساد فافهم. 

ولكن فى بعض الاخنار ما يدل على عدم وجوب القضاءء وكون الإفطار 
رخصة. 

مثل خبرعقبةأ بن خالد قالٍ: أسألت اباعبدالله عليه السّلام عن رجل صام 
صَوَْمََوْلا يعد يجزيه()) ولكن الخبر غير صحيح الأسنادء 
(ومع (ه) ذلك عالف لَظاظرْا,نقدم)»-وعدام؛ وج ود القائل به وان كان حمله على 
مرض لا يتضرّر به او التقيّة اوغير ذلك . 

وايضاء الظاهرعدم الفرق بين الصيام كله, رمضاناً وغيره لعدم الفرق 
ظاهراً وعدم القائل بالفرق على الظاهر وعموم بعض الاخبار فتامل. 

قوله : «ولا ينعقد صوم العبد تطوَّعا(الى قوله): والنافلة فى السفر 
الآ يام الحاجة بالمدينة». 


(1) الوصائل باب١‏ حديث4 من ابواب من يصح منه الصوم 

(1) راجع الوسائل باب ؟؟ حديث١‏ من أبواب من يصحّ منه الصوم 
(©) البقرة 4م 

(4) الوسائل باب7؟ حديث؟ من ابواب من يصتع عنه الصوم 
(5) فى نسختين عنطوطتين: (مع عالفته لظاهر ماتققم). 


ينا شرائط الصوم جه 
بدون اذن والده, والزوجة بدون اذن الزوج» والضيف بدون اذن 
المضيفء والتافلة في السفر 

الآ ايام الحاجة بالمدينة 


قد مرّ تحقيق القول فيه الآ أنّ ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد الدافلة سفراً 
فهو مشعر الى ما قلناه من كون المكروه فى صوم النافلة سفراً بمعناه الحقيق: لا ما 
ذكره بعض الاصحاب من قله الثواب. 

او يكون حراماً و رجوعاً عن الكراهة, وهو بعيد خصوصاً فى الضيف 
والضيف. 

وابعد منه تأو يله الى عدم انعقادفا انعقاد اما تبإمل. 

و(الآ) )١(‏ فى الاستشساء هو استعياب الثلاثة الأيام للحاجة فى المديئة 
ا مشترفة مع كونه مسافراً. 

و لعل دليله اماع الفرقة بعد م) عدم من عَمَوَمَ ألنبى خصوصاً فى صحيحة 
البزنطى قال: سألت اباالحسن عليه السّلام عن الصيام فى المدينة ونحن فى سفرء 
قال: فريضة؟ فقلت: لاء ولكته تطوع كما يتظوع فى الصلاة, فقال: يقول: اليوم 
وغدا؟ قلت: نعمء فقال: لاتصم () . 

وصحيحة معاو ية بن عمار, عن ابى عبدالله عليه السّلام, قال: ان كان لك 
مقام بالمديئة ثلاثة اتام صمت أول يوم الار بعاء وتصلى ليلة الاربعاء عند اسطوانة 
إلى لبابة (5)-وهى اسطوانة التوبة التى كان ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من 


)١(‏ يعنى الآفى قول الصكف: (الا يام الحا 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث! من ابواب مزيصح منه الصوم 
() بشيرين عبدالنذس. وقيل: رفاعة بن عبدالمنذ كان من الانصار شهد بدراً والمقبة الأ 
الذى جرى منه فى بنى قريظة ماجرى فندم فر بط نفسه بالامشطوانة فلم يزل كذلك حت نزلت توبته من الستمآء» 
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السماء وتقعد عندها يوم الار بعاء» ثم تأق ليلة الخميس التى يليها مما يلى مقام 
النبى صلّى الله عليه وآله ليلتك و يومك» وتصوعم يوم الخميس» ثم تأقى الاسطوانة 
التى -تلى مقام الننى صلَى الله عليه وآله ومصلاه- يوم الجمعة, فتصلى عندها ليلتك 
و يومك وتصوم يوم الجمعة» وان استطعت أن لا تتكلف بشىء فى هذه الأيام الآ 
ما لابد لك منه ولا تخرج من المسجد الالحاجة, ولا تنام فى ليل وهار فافعل فا 
الل تزاف الفشل اصن ان ينم حدم وار عله ول را ل نا الله 
عليه وآله وسل حاجتك ولتكلقرفيا تقول: اللهم ما كانت لى اليك من حاجة 
شرعت انا فى طلبها واتياشها 7 سألتكها اولم اسثلكهاء فانى اتوجه اليك 
ك مد نبى الرحة ملي الله علي هأوآلة فى قضاء حوائجى صغيرها وكبيرها فانك 
حاجيك ان شاآءَألله () 

وقال فى الكاق”ق حَسَه الى عن بى عبدالله عليه السّلام: اذا دخلث 
المسجدء فان استطعت أن تقم ثلاثة ايام الاربعاء؛ والخميس, والجمعة» فتصل 
بين القبر و ا مثبر يوم الار بعاء عند الاسطوانة الى عند القبر فتدعو الل عندها وتسأله 
كل حاجة تريدها فى آخرة أو ديناء واليوم الثانى عند اسطوانة التوبة» و يوم الجمعة 
عند مقام النبى صلَّى الله عليه وآله مقاب لالاسطوائة الكثيرة ا خلوق فتدعو الله عند هن 
لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام() . 


حر 1 


وهذه الاسطوانة فى مسجدالبى لى الله عليه وله يس باسطوانة التوبة و يستحب عندها الصلاةن والدعاء 
والاعتكاف (الكنى والاثقاب للمحذث القمى ج١‏ ص 141) ثم نقل حديقا طو يلا من تفسير على بن ابراهيم فى 
وتزول الآية فلا حظ 


قصة بنى قريظة و 
(1) أورد قطعة منه فى الوسائل فى باب؟١‏ حديث١‏ من أبواب من يصح منه الصوم وتمامه فى باب11 
حديث١‏ من ابواب المزار من كتاب احج 
()) الوسائل باب١١‏ حديث7 من بواب الكزار من كتاب الحج 


دن شرائط الصوم جه 
ويستحب الامسالك تاديباً للمسافر اذاقدم بعد اقطاره , 
او بعد الزوال 


وفى رواية معاو ية قال: قال ابوعبدالله علي هالستلام: صم الاربعاءء 
والخميس, والجمعة الحديث() . 

فيمكن حمل ما ورد من النبى فيا تقدم على غير هذه الأيام الثلاثة او لغير 
الحاجة أو مع عدم علم باقامة الثلاثة كبا يشعر به قوله: يقول: (اليوم وغدأ)(م) 
للجمع فتاقل, فان الظاهر عدم كراهة صوم هذه الأيّام فيها اصلاً. 

قوله : «و يستحت الإمساك الخ»«الشازة إلى استحباب مجر ةالامسالك 
تأديباً وتعظيماً للصوم بحيث لا يصدر منهبظاهرا ما مييق مواضع 

الاول المسافر اذا حصل له ما يوجسجَتالإ تداع بعد أن فعل ما يفسد الصوم 
حين عدم تحرمه عليه أو حصل ذل ككءْ)نيع د كالزوال ولم يفسد(:). 

دليل عدم وجوب الامساك عليه حينئد وَاستَحبابه, ما قال فى المنتهى : أله 
ذهب اليه علماثنا 


و هو اجاع» و يؤْيّده انه انما يجب الصوم أو الإمساك اذا كان الإفساد 
حراماً و ليس بمتحقق فيا نحن فيهء لان الافساد فى السفر مباحء بل واجب فلا 
يمكن الصوم 

و كذا بعد الزوال مع عدم الافساد تعدم امكان الصوم لفوات عمل الثية 
على وجه شرعىّ والتشبّه بالصائم فى الحضرء الظاهر أنه مطلوب. 


(1) الوسائل باب ١١‏ حديث» من ابواب المزار من كتاب الحج 
(؟) الوسائل باب؟١‏ حديث! من ذبواب من يصح منه الصوع 
(6) لى حصل له ما يوجب الاتمام 

() اى ولول يأت ما يفسد الصوع 


ويدل على الجواز ايضأ فى الجملة رواية محمد بن مسلم: قال: سألت 
اباعبدالله عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر فى شهر رمضان فيصيب 
إمرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لاباس بهزو) . 

كأنه يريد بالعصر أل وقته وهوقريب من الزوال؛ وان غيره يثبت؛ لعدم 
القائل بالفرق» وترك التفصيل يدل على العموم سواء افطرام لا. 

ولايضر وجود عثمان بن عيسى فى الطريق()) . 

وعلى الاستحباب في#الجملة يدل عليه صحيحة يونس» قال: قال فى 
المسافر الذى يدخل أهليهق شه رمن وقد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن 
الأكل بقيّة يومه وعليه |القضاء الحديك() . 
ولا يضر وجود محمد بِنَّتيسى » عن يونس بن عبد الرحمان() . 
ورواية سسماعة قال ]سَألك عن مستافر دخل أهله قبل زوال الشمس» 
» قال: لا ينبغى له أن يأكل يومه ذلك شيم ولا يواقع فى شهر رمضان ان 
كان له أهل (م) ولا يضر ضعف السند(0) . 

وكأن فيه اشارة الى ان الاجتئاب عن المواقعة كد وهذا قيل: بمنعها فى 
السفر المبيح للافطان وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الافطان و ينبغثى 


(1) الوصائل باب/ حديث؛ من أبواب من يصح منه الصوم 

(؟) وطريقها كيا فى التبذيب هكذا: سعد بن عبدالله. عن محمد بن عيسى بن عبيده عن عثمان بن 
عيسي. عن حريزء عن محمد بن مسلم 

(©) الوسائل باب حديث7 من ابوا. 

(4) وطريقها كيا فى الكاق 

(8) الوسائل ياب» حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 

(7) والسند كيا فى الكاق هكذ: محمدينيحيىء عن امد بن محمد عن عثمان بن عيسى » عن سماعة. 


واب من يصح منه الصوم. 


لهذ موارد الامساك تاوياً جه 


الافطار )١(‏ فى السفر بالاكل والشربء لا بعدم النية فقطء بل ولا بنّة الافطار 
ليظهر الامتغال() و يأمن عن التهمة, ولا يكون مشتّها بالصائين سفراً. 

و ينبغى تعجيله ايضاً لذلك للمسارعة والنية ايضاً ليحضل الثواب مع عدم 
الشيع والرّى وملا البطن من الاكل والشرب تعظيماً للشهر. 

وكذا ترك المواقعة مطلقا لمامرّ ايضأء ولا سيجىء. 

واما اذا قدم قبل الزوال وعدم الافساد» فالظاهر وجوب الصوم عليه 
لامكانه لعدم تحمّق المفسد وعدم فوت محل ال 4 

و يدل عليه آية الصوم وأخباره(م)0*و يو يوم منع الحاضرعن الاكل 
ونحوه فى نهار شهر رمضان الاما استثنى مع عدم_كونه منل. 

ويؤيّده رواية الى بصير وِقَال: سِألتَهحَن الرجل يقدم من سفره فى شهر 
رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الت قعل بحيام ذلك اليؤم"و يعتد به (»)ء 

ولا يضر ضعف السند والاضمار (0) 

ورواية امد بن محمدء قال: سألت اباالحسن عليه السّلام عن رجل قدم 
من سفره فى شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال» قال: يصوم (0) ٠.‏ 


() وليس ف التسخة المطبوغة الحجرية قوله ره: (و ينبغى الافطار) 

(م) ولعلّ امراد بالامتثال امتثال قوله تعالى: فمدة من ليام أخخر الدال على وجوب الافطار بالاستلزام 

(م) يعن الاخبار الدالة على وجوب الصوم فى الجملة فائها تدل كالآية على وجوبه مطلقا ما لم يأت 
بالقسد 


(4) الوسائل باب+ حديث+ من ابواب من يصح منه لصوم 

(8) سنده كي في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن قضالة بن ايوب» عن الحسين بن عثمان عن 
سماعة عن الى بصير 

(1) الوسائل باب.< حديث؛ من ابواب من يصح منه الصوم 
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و كذا المريض اذا برء» 


ولا يضتركون (عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد) فى سندها. 

وما فى صحيحة يونس بن عبدالرحمان» عن موسى بن جعفر عليهماالسّلام 
فى حديث» قال فى المسافريدخل أهله وهوجنب قبل الزوال وم يكن أكل فعليه ان 
يتم صوعه ولا قضاء عليهء يعنى اذا كان جنابته من احتلام(:) _لعله من كلام 
يونس» ويحتمل الأمام عليه السّلام. 

الثانى المريض حكله حكم المسافر لبعض ماتقدم. 

واعلم ان كلام الشيع. المفيد يدل على وجوب الإمساك على المسافر 
والمريض مطلقا بعد زوالا الموج كالإحتياط فيه وان كان هو كثيراً مايعتر عن 
المستحب بالوجوبء وعن المكروه ب(لايموز) كالصدوق» وائما ظاهر كلامه وجوب 
الامساك اذا علم الدخول فى للد قبل الزوالٍ» فكأته محمول على الاستحباب ايضاً 
مامز 

ولصحيحة رفاعة بن موسىء قال سألت اباعبدالله عليه السّلام» عن 
الرجل يقدم (يُقبل) فى شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل أهله ضحوة او 
ارتفاع النهاره قال: اذاطلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان 
شاء افطردم) . 

ومثلها ما فى صحيحة محمد بن مسلمء عن الى عبدالله عليه السّلامء قال: 
اذاسافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف التهار فعليه صيام ذلك اليوم 
و يعتذبه من شهر رمضان, فاذا دخل الى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة 
(بهاخ) فعليه صوم ذلك اليوم: فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء 


)١(‏ الوسائل باب حديثة من 
(؟) الوسائل باب< حديث؟ من ابو 


14١‏ موارد الامساك قارباً جه 


صام00. 

والظاهر ان معنا هما انه مير فى الخارج بين أن يفطر و يوجد ما يفسد 
الصيام فلا يكون صائماً بعد الدخول, و بين الامساك فيكون صائاً بعده. 

وان ذلك يكون قبل الوصول إلى محل الترخص لما ثبت من عدم جواز 
الافطار بعد التجاوز عنه قبل زوال الشمسء والاحوط عدم ايجاد الناقض مع العلم 
بالدخول قبله. 

وانه يستفاد من هذه المسألة وادلتبيؤهدم الاعتداد بشأن النية كثيراً 
وان ني الافطار ليست بمفسدة والجدابة كلالك 

وانها لا تحتاج الى النية فى جميع |النهار 

و أنه لا يشترط فى صحة الصوم صو مَحتتع النهاره بل يصح اذا وجد فى 
اكثره وان كان الصوم فى بعض أجِرَاءعمَ ا لَإيوَْه يليج الافطار فى الجملة» 
لانه كان مسافراً فى بعضه مع وجوب الإفطار فيه. 

والرواية والفتوى اعم من ان قصد الافطار ام لا وهذه(؟) مؤيدة لوقو 
الصيام -واجباً موسعاً كالقضاء والنذر بعد قصد الافطار فتقييد البعض قول 
المصدف (): (ولونوى الافسادثم جتّد نيّة الصوم الخ بما اذا جدد الخ غير ظاهر الوجه 
وقدمرّت اليه الاشارة فت ذكر وتد بر. 

وأنه لا فرق بين افراد الصوم فى ذلك كعدم الفرق بين المكلفين بل سائر 
الاعذار الوجبة للافطار كا مذكورة فى ا متّن وغيره 


)١(‏ الوسائل باب+ حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 

(5) يعنى رواية محمد بن مسلم الأخيرة 

(م) يعن فيا تقدم من عبارته ره فى أواخر الخاتمة يعنى الشارح قده ان البعض قد قيد كلام الصف فى 
قوله: لونوى الافساد يكون المراد لوجةد ني الافساد لا أنها كانت مسيوقة: بالافساد اولأء فان هذا التقيبد فى غير 


جه كتاب الصوم لذن 
و الحائض و النفساء اذا طهرتا في الاثناءء 
و الكافر اذا اسلمء والصبى اذابلغ» واجنوناذاأفاق. والمغمى عليه 


الثالث المرأة اذا طهرت فى الهار مطلقا و يدل على عدم صحّة صومها فقد 
شرطه وهوالطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والاخبار(:) ايضاً. 

و يدل على استحياب امساكها بعد الظهر فى النهار ما تقدم. 

ورواية الى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن امرأة اصبحت 
صائة فى رمضان, فللا ارتفع النهار حاضتء قال: تفطر قال: وسألته عن امرأة 
رأت الطهر اول النهار؟ قال : تمل وتم صومها وتقضى (. 

وملت على الاشْحبابَ لمكم صححة السندى ولا تقدم. 

والطهر اعم مل النفاس والجِي» وما رأيت دليلاً فيها للتفصيل المذ كور 
فى المسافر والمريض» بل لا كَآئلَية هناك 

وكذا ما رَابستَ لتيل[ قغيزفمتامن الكافر والصبى والمجدون والمغمى 
عليه, نعم سيجىء عدم وجوب القضاء على بعضهمء وان لا تفصيل فيهم» فيمكن 
التشبيه فى غير المريض» وفى مطلق الاستحباب وف الجملة اعتماداً على ما 
سيجى 2. 

و يو يده تغيير الأسلوب والاكتفاء فى قوله: (فى الا ثناء الخ) فتاقل. 

و دليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم فى بعض النهار 
من الاسلام والعقل والبلوخ 


عله لاطلاق صحيحة مد بن مسلم 

)١(‏ راجع الوسائل باب »5 من أبواب الحيض وباب8 من أبواب من يصح منه الصوم 

(؟) الوسائل باب ؟ حديثة من أبواب من يصح منه الصوم 

() يعنى التشببه الستفاد من قول المصنف بين اسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من 
حكم الصبى الغ 


يذنا موارد الامساك تارباً جه 


و اعلم انه ينبغى للمريض إن يكتنى فى الافطار على قدر ما يرتفع عنه 
الضرر بالصوم والامساك عنهء فلا يتعدى الى ما لا يضتر امساكه مثل الجماع 


الشبوت المنع والاقتصار على موضع اليقينء لان امج هو الضرر وهذا قيّد امرض فى 
الآيةبالمضر() . 

ويحتمل جواز كل شىء لحصول الرخصة بسبب المرض المضيز و يوْيّده أن 
وجوب الامساك عن المفطرات انما هوبسبب الصوم و أدلته وقد ارتفع وجوبه عنه 
وهو ظاهر. 

وان الاولى للمسافر ايضاً الاقتصالا على مَأريدِق عليه الافطار و ما لا 
يحصل معه الضعف. 

وكذا عدم الجماعء مامز ولصحيحة كمد بن مسلمء عن الى عبدالله 
عليه السّلام قال: اذاسافر الرجل ى شه رومض كلذ يرج «النطاء بالهار فى شهر 
رمضان, فان ذلك ععرّم عليه(؟) 

ولصحيحة ابن سنان وهو عبدالله لقرائن وقد صرح به فى الفقيه قال: 
سألت اباعبدالله عليه السّلام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان ومعه جارية له أفله 
أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله اما يعرف هذا حرمة شهر رمضان إن له 
فى الليل سبحا طو يلاًء قلت: أليس له أن ياكل و يشرب و يقضر؟ فقال: إِنْ الله 
تبارك وتعالى قد نحص للمسافر فى الافطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لوضع التعب 
والنصب ووعث(م) السفر ول يرتحص له فى مجامعة النساء فى السفر بالنهار فى شهر 


)١(‏ يمنى قيدت الآية الطلقة فى الاخبار بلغتو 

(؟) الوسائل باب١‏ حديثم من ابواب من يصح منه الصوم 

() فى الدعاء: اعوذبك من وعناء السفر اى مشقّته أخذأ من الوعث؛ وهو المكان السهل الكثير الرمل 
الذى ينعمب فيه ا ماشى و يشكىٌ عليه يقال: رمل وعث ورملة وعثاء (جمع البحرين) 


رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام وم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة اذ آب من 
سفره ثم قال: والسنة لاتقاس وال اذاسافرت فى شهر رمضان ما آكل إلا القوت 
وما اشرب كل الرق() . 

ويدل على الجواز صحيحة على بن الحكمء قال: سألت اباالحسن 
عليه السّلام عن رجل أ أهله فى شهر رمضان وهو مسافر فقال: لاباس به() كذا 
فى التبذيب والاستيصار. 

وف الكافى. عن على بإ هكم عن عبدا كلك بن عتبة الحاشمى 

والظاهر ان هذاثفو الأصحٍكعيدم نقل على بن الحكم هذا الثقة عن الامام 
عليه السّلام كها قال ابل داودء وهذاً ماإرأيته فى خبر أنه نقل عنه عليه السّلام» مع 
كثرة وقوعه فى مثل .هذا الند وَالتقّل عنه, ونقله عن الغير. 

وعل التفتيزين) أطي 'صْحدَ “لكو عبدا ملك ايضاً ثقة, والظاهر أن 
(على) (عليّا.ظ) هوايضاً الثقة الواقع فى مثل هذا السند كثيرً, ولثبوت ثقل احمد 


بن محمد بن عيسى عنه(م) لا عن غيره. 
ومثلها رواية سهل ‏ كأنه ابن اليسع الثقة عنه عليه السّلام(4)) ولا يضتر 


ابنه محمد(ق) . 


(0) الوسائل بابعو اب من يصح هنه الصوم وهكذا فى النسخ ولكن لنظها فى 
الوسائل فى الموضمين هكذا: سألت ابا حسن عليه انلام يعنى موسى عليه تلام عن الرجل يجامع أهله فى السفر 
0 الى : لابأس به وا مظنون انه اختلط عليه قده لفظ رولية اليسع الآنية بهذه والأمر سهل 

(*) وسندها كيا فى الكاى هكنا: عدة من اصحابنا عن احد بن محمد عن على بن الحكمء عن 
عبدالقك بن عتبة الماشمى 

(5) الوسائل باب7١‏ حديث؟ من ابواب من يصح عنه الصوم 

(ن) سندها كيا فى الكاق هكذا: عدّة من اصحابناء عن احد بن محمد عن محمد بن سهل» عن ابيه 


00 موارد الامساك تارباً جه 


وصحيحة عمر بن يزيد -الظاهر انه الثقة ايضاً قال: سالت اباعبدالله 
عليه السّلام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان أله ان يصيب من النساء؟ قال: 
نعم( 

و رواية محمد بن مسلم المتقدمة فى جواز الوطى بعد العصر () » وهذه 
صريحة فى النهارء والظاهر من الأّل() ايضاً ذلك» اذ لا يسأل أحد عن الوطى فى 
السفر فى الليل. 

على أن ترك التفصيل خصوصاً فى مغل بها ا مقام؛ دليل العموم: والآ يلزم 
الاغراء بالجهل والعصية وعموم ادلة الافظار فى الْسِمَربمن الكتاب(؛) والسئة 
والاجاع . 

ولأن الظاهر أن وجوبالامساك عنّه"أآنما استفيد من وجوب الصومء 
ومعلوم عدم وجوبه على ا مسافر, واستَكئانَ عن وَل وَجَويلَ الطيام. 

وتو يده الشهرة ايضاً بين الاصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب فى 
خبرقاء ونقل الاجماع فى عدم وجوب الامساك عن غيره فى شرح الشرايع. 

و يفهم الخلاف ف الى من الاكل والشرب ايضاً من الدروس() . 

والاصل ايضاً مع ادلة اباحة وطى الاهل والجمع بينهها بحمل ما يدل على 


قال: سالت اباالحسن عليه الشلام عن رجل اقى أهله فى شهر رمضان وهو مافرء قال: لابأس 

(1) الوسائل باب7٠‏ حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 

(؟) الوسائل باب؟١‏ حديث١٠‏ من إيواب من يصح منه الصوم 

(7) يعنى بالاول الخبر الاول وهوخبر عمر بن يزيد 

(؛) وهوقوله تعالى: ومن كان منكم مريضاً لوعل سفر فعدة من ايام اخر_البقرة 184 

(6) فال فى الدروس: ولا يحرم الجماع على اكسافر خلافاً لثنهاية وحرّمه الخبى على كل مقطر الا مع 
الضرورة, وكذا القلى من الطعام وانشراب» والوجه الكراهيّة(انتهى ) 
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و الواجب اما مضيّق كرمضانءو قضائه » 
والنذر والاعتكاف. 
واما مخيّر كجزاء الصيد, و كفارة أذى الحلق.و كفارة رمضان» 
واما مرتب وهو كفارة لبيينء 


التحريم على الكراهة 

و يؤيده قوله عليه السّلام: (انى ما آكل الا القوت وما اشرب كل 
الرى)() فان الاكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الاجماع . 

فحمل الشيخ فى الكتابيٌ/إيخبار الجواز على حال الضرورة وامشقّة الشديدة 
أوعل غير النهار غير الاخثرة, لايخلو يعد والاحتياط معه 

و اعلم ان الظأهررعدم الفرقابينٌ الرجل والرأة» مع الاحتمال لعدم ذكر 
المرأة 

و ايضاً عدم ألفرق بن الصَيَام مع الأحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان» 
وبين الزوجة والأمة 

قوله : «والواجب اما مضيّق الخ» اشارة الى قسمة الصوم الواجب 
باعتبار تعيّنه وعدمه, واراد بالمضيّق هنا صوماً لا بدل له اختيارياً ولا يكون بدلاً 
عن غيره بقرينة قوله: (واما عبيّر الخ) 

ولعله اراد بالنذر ما يعم شبهه أو حذفه. 

و اراد بِامْميّر ما له بدل اختيارى» وبالمرتب الذى له بدل من غيره بعد 
العجز عنه. . 


امتقدمة ولا حظ الوسائل باب١‏ حدي ث8 من ابواب من يصح منه 


(1) كيافى ذيل صحيح اب 
الصوم 


08 اقسام الصوم الواجب جه 


وقتل الخطأء و الظهان ودم الهدىء, 
و قضاء رمضان 


وقوله : (وقتل الخطاء) عطف على المين ليكون التقدير: (وصوم كفارة قتل 
المنطأ ) وكذا التقدير فيا بعده. 
ولو قال: (والقضاء)() بغير الضمير لكان اولى ليشمل قضاء النذر و 


شه والظاهر ان الغرض المثال لا الحصر. 


(1) اى فى قوله: وقضاء رمضان 


«المطلبٌ الثاني في شرائط الوجوب» 


انها يجب على اللَكَتَقت" للم من التضرر به, الطاهر من الحيض 
والنفاس 


المطلب الثاني في شرائط الوجوب 


قوله : «انما يجب على المكلف السليم الخ» نقل فى المنتهى الاجماع على 
عدم وجوب الصوم على غير البالغ» والمجنون والاصلء واخبر(١)‏ ايضاً دليل. 

والظاهر ان الاغماء كالجنون لعدم العقل الذى هومدار التكليف» 
فمايفهم الوجوب عليه, مع سبق النيّة كما نقل عن الشيخ المفيددم) . 


(1) لعل المراد بالخير هو العام الآتى: (رفع القلم عن الثلاثة) أو إخبار كل ما غلب الله عليه فالله اول 
بالعذر مته) فلا حظ الرسائل باب 4؟ من أبواب من يصح منه الصوم ح + 
(1) يعنى يفهم من كلام المفيد ره فى المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه اؤاسيق منه النيّة لا مطلقاً 


مهيل 


لق شرائط الوجوب اج 


والظاهر ان المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلفاً به حال الاغراء 
وأى واجباً عليه: و بالجملة حككه حكم الجنون كيا قاله فى المنتهى . 
ثم الظاهر أنّ الحكم فى النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شىء عليه حين 


نومهء فليس هو فى حال النوم فاعلاً للواجب ومكلفاً به, بل يسقط التكليف عنه 
بالكلّيّة | هو ظاهر من العقل والنقل» مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه(1» 
نقله فى المنتهى» ومصرّح فى سقوط الصلاة عنه فى الاصول. 

وان وجوب القضاء بأمر جديد لا أنه ايخ بلوجوب الاداء والاّ يلزم سقوط 
القضاء لسقوط الاداء. 

وان الشارع جوز النوم للصائم زحة له وكذا ملقوط الصوم عنه وعدم 
ايجاب القضاء لصدور النيّة. منه شرع فى الصو آملاء على (؟) الاحتمال تخفيفاً 
وتفضيلاء ورحمة, وليس هنا اسقآط بل حدم لجاب راس لذلك مؤيداً بقوله 
صلَى الله عليه وآله: (نيّةَ المؤمن خير من عمله)() » وان ذلك تعتد. 

فا ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرايع من كونه مكلفاً دون المغمى عليه 
وامجنون و بين وطول فيه البحثء غير ظاهرء وما نفهمه, وه وأعلم. 

وايضاً الظاهر عدم الخلاف فى الوجوب والإجزاء مع زوال المانع عن 


فراجع ص03 من المقنمة 

(1) الوسائل باب» حديث١٠‏ من ابواب مقدمات العبادات من قول على عليه التلام تعمر بن الخطاب 
معاتبأله: (اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة, عن الصبى حتى يحتلم وعن امجنون حتى يقيق» وعن النائم حت 
يستيقظ) 

(1) قيد لقوله ره: ام لا 

(5) الوسائل باب< 
لين لتيل من عمقده وقى عدي 


74-06 من لبواب مقدمات العبادات ولكن فى حديث/1: نيّة 


به اين ابلغ من عمله 
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الكل قبل الفجر 

وايضاء الظاهر الاستحباب بعده فى غير المريض والمساف رمع زوال 
عذرهما وعدم الافساد قبل الزوال» سواء افسدوا املاء قبل الزوال و بعده. 

(ولعل الفرق بين الصبى والمجنون_خ)(1) وبين ما تقدم فى المسافر 
والريض -من الوجوب عليها() مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الافساد, 
والاستحباب فيهها (م) مطلقاهو انا(:) غير صالحين للصوم, وليس لما صلاحيّة 
الصوم الواجب فى جزء من ءال كاتا بخلاف المسافر وامريض» فان المانع فيهما 
خارجى» وفى الجنون عالاضىء والأعياء/إكذلك, تامل» والظاهر الفرق. 

و يؤيّده أن التقلّكترَطةالتكليّف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلف التكليف 
بدونه 

و ان السفر والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة و رخصة منه تعالى. 

و ان الواجب انما هو الصوم, وهوعبارة عن الامساك فى كل التهان ومع 
فقد جزء مئه ‏ والحال انما غير صا حين للتكليف اصلاً بالّات لا يجب الكلّ. 

والوجوب عليم|(ه) لنصّ» لا يدل على كون غيرهما كذلك. 

و اما الفرق بين الحائض والنفساءء وبين المسافر وا مريض فا تقدم من 


(1) فى نسختين إخريين اللتين احدييا مخطوطة والاخرى مطبوعة هكذا:بإولمل الفرق بينها فى المبى 
والجنون الخ) ولا يخنى ان ما لثبتناء فى الاصل اظهر واصوب 

(,) ا على المسافر والمريض 

(0) يعنى فى الصبى وانجنون 

(1) اى الصبى والجنون 

(ن) اى على ا مريض والمساقر 


دنا شرائط الوجوب جع 


فلا يجب الصوم على الصبى,و(لاعى) الجنوندولا المغمى عليه وان 
سبقت (سبق-خ) منه النيّة» 
ولا المريض المتضرر به ولا الحائفض» ولا النفساء٠‏ 


كون الافطار هما رخصة ورحمة, ووجوب الصوم عليهما بالشرطين(1) » للقّص كيا 
تقدم, بخلاف الاولين, فان افطارهما لفقدان الشرط و وجود النصء» فتامل 
واحتط 

فقوله ره: «فلا يجب الصوم (الى قوله) النيّة» متفرع على اشتراط 
التكليف نفى للوجوب عليهم مطلقاء سواء وجدالشرط قبل الزوال وقيل الافساد 
املا 

فقوله ره: (فيما سبق): «والحائض والنفساء إلخ)() غير جيّد لانه 
يدل على تساوى حكمهم حكم المسافر والمريضٌ» وقد عرفيت أنه ليس كذلك 
على ماصرّح به هنا وسيجىء ايضاً. 
ففى تلك العبارة(م) اجال. 

وا مراد التشبيه فى الاستحباب لا فى التفصيل ايضاً كما علم من هناء وممنا 
سيجىء وقد اشرنا هناك 

وقوله: «ولا المريض (الى قوله) و يشترط» متفرّع على اشتراط السلامة 


(1) احدهها كون الحضور والصحّة قبل الزوال ثانهما عدم اتيائه بالمفطر حينثق 
: ويستحب للمسافر الإمساك (الى قوله): والخائض والنفساء اذا طهرتا فى الاثناء 


(؟) يعنى بها العبارة السابقة من قول اللصدف فلاه: وكذا المريض اذا بره. والحائض والنفساء اذابرثتاء 
فقول المصنف: وكذاء تشبيه فى اصل استحباب الامساك لا فى التفصيل بين زوال العذر بالنسبة الى الحائض 
والنفساى قبل الزوال اوبعدم 


جه كتاب الصوم لذن 
و يشترط في رمضانء الاقامة فلا يصح صومه سفراً يجب فيه القصر. 
ولوصام عالاً بالقصر (التقصيرخ) لم يجزئه» ولوجهل اجزأه, ولو 
قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجباً واجزأه 
وحكم المريض حكه 


والطهارة 

و كان الاولى () ان يقول: (المقيم) بدل قوله: (و يشترط) وقد عرفت 
الاستثناء من عدم الوجوب على المسافرء يريد بالاقامة الموجبة للاتمام وعدم السفر 
ا موجب للقصر كا يشعر ب قولة :"تيجب في هالقصر (التقصير.خ) 

قوله : «ولووشام عالمالِخ)) قد مر دليله وتفصيله فى كتاب الصلاة» 
وهنا ايضاً فى الجملة مع ألةيم ا تقدم-وًا تأخر. 

وكون [تمكع. الزريض جكله) يحتهل أن يكون فى قوله: (ولو قدم الخ) 
فقطء وذلك ايضاً قدمّ وفية ()) وق كون الجاهل بوجوب الافطار معذوراً والعالم 
غير معذور, وذلك غير بعيدء لما مرّ من احتمال كون الجهل عذراً خصوصاً فى مثل 
هذه المسألة التى الظاهر أن مقصود الشارع التخفيف عن المكلف والمصلحة له 
وهذا قال جع من العامة: بانه رخصة. 

وني المريض رواية () ايضاً عندنا كا اشرنا اليهء وعدم ظهور الفرق بينهها. 

مع انه يفهم من التبذيب كون الجهل عذراً فى اكثر المسائل كما يفهم من 


: (و يشتوط فى رمضان الاقامة): (والقي فى رمضان» 
(؟) يعنى ويحتمل ان يكون ول المصئف: ولوقدم الخ وفى قوله: لوصام عالاً بالقصر الخ ممأ 
() لمله ره يريد بائرواية قوله عليه وكل من افطر لعلة فى اول الهار ثم قرى بعد ذلك امر 

بالامساك يقية يومه تاديياً وليس بفرض فانما متعرضة منطوقاً لاحد شق السألة منعلوقً والشق الآخر مفهوما 

فراجع الوسائل بابس؟ حديث! من ابواب يصح منه الصوم 


(و) يعنى الاوفى ان يقول المصنف ره 


ذذ شرائط الوجوب جه 
وشرط القضاء, التكليف, والاسلام, فلا يجب قضاء مافات عن 

(من -خ) الصبى والمجنون » 
التتبع كما اشار اليه الشهيد الثاني )١(‏ بحيث يفهم منه كونه معذورا مطلقا 

قوله : «وشرط القضاء الخ» اشارة الى شرائط وجوب القضاء ولا شك 
فى شرطيّة التكليف اى كون الشخص بالغاً عاقلاً وقت الفوت, لاكونه مكلفاً 
بالصوم 

ودليله الاصل, والنقل» والعقل مؤ يد فى الجملة. 

و كذا اشتراط الاسلام (لان الاسلام يجيام قبله) () 

ويدل عليه الخبر ايضاء بل الاجماعبا 

لعل المراد ان الاسلام عن الكف الاصلى مسق إللقضاءء لا أنه لا يجب 
على الكافر حال كفره, فان الظاهر. انه مكلف”بالفروع كلها الا ان الاسلام 
يسقطهاء وليس الاسلام عن الارتداد شرطأء بل يبلي “قضاء زمان رؤته بعد 
الرجوع ايضاً 

ولا فرق بين الفطرية و املية. 

و لعل دليلهم عدم الدليل على السقوط مع عموم ادلة القضاء وعدم ظهور 
شمول؛ مثل الاسلام يجب ما قبله. 


(1) فى السالك 

() مصباح المسند (للثقة الشيخ قوام اتقمى الوشنوى الامامى دامت افاداته) نقلاً عن مسند احمد بن 
حنبل ج4 ص١٠‏ مسنداً عن الى شماسة (ونفظ الحديث هكذا) قال: ان عمرو بن العاص القى الله 
عزوجل فى قلبى الاسلام قال: اتبت النى صلَى الله عليه (وآله) وسلّم ليبا يعنى فبسط يده اليّء فقلت: لا 
صل الله عليه (وآله) وسلّم: يا 


ابايعك يا رسول الله حتى تغفرلى ما تقدم من ذنبىء قال: ققال لى: رسوقا 


سه 
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والغمى عليه 


ولعله نقل الاججاع ايضاآ على ذلكء وهذا قال:(1) (ولا الكافر الاصلى» 
وجب القضاء على المرتد). 

قوله : «والمغمى عليه» اى لا يجب عليه القضاء لفقد الشرط وهر 
العقل. 

و يدل عليه ايضاً صحيحة ايوب بن نرح (الثقة) قال: كتبت الى إلى 
الحسن عليه السّلام عن المغمى عليه يوماً او اكثر هل يقضى مافاته ام لا؟ فكتب 
عليه السّلام: لا يقضى الصوع ”ولا يقضى الصلاة()) . 

ومثله مكاتبة يظل بن عَحجد”القاشانى(م) , ومثلها صحيحة على بن مهزيار 
الا انه قال: سألتهع) بالضمير ومعلوم انه الامام عليه السّلام. 

و يدل .عليه قوله علآلسّلام: فكتب عليه السّلام: لا يقضى الصوم مع 
عدم المعارض نعم دغل قُضَاء الله بعْضلُ الاخبان وقد مرّ ني بجثها. 

و يشعر بالفرق بينها وبين الصوم ما في صحيحة رفاعة (الثقة): يقضيها 
كلها لان امر الصلاة شديد(ن) . 
قبلها وعن إسد الغابة (جن ص 34) قال: وروى محمد بن جبيربن مطعم, عن ابيه. عن جه قال: كنت جالساً 
مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسَم منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الاسود من باب ريسول الله صل الله 
عليه (وآله) وسلم (الى إن قال): فقال رسولالله صلَى الله عليه (وآله) قد عفوت عنك وقد احسن الله اليك 
حيث هداك الله الى الاسلام, والاسلام يت ما قبله(انتهى) 

(1) يعنى فيا يأ فى عبارة الصيف ره 

(1) الوسائل باب4؟ حديث! من لبواب من يصح منه الصوم 

(5) الوسائل باب4؟ حديث؟ من أبواب من يصح منه الصوم وفيه: فكتب عليه السلام: لا يقضى 
الصوم وم يذكر الصلاة 


(4) الوسائل باب ؟ مثل حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 
(3) الوسائل ياب حديث» من ابواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة 


هه" شرائط الوجوب جه 
وان لم تسبق منه النيّ» ولا الكافر الأصلى 
ويجب القضاء على المرتذءو الحائضء و النفساء» 


قوله : «وان لم يسبق منه النّة» اشارة الى قول من يقول بعدم القضاء 
ان سبق النيّة كالنائم لوجوبه عليه» والاجزاء عنه حينئقٍ 

قوله : «ويجب القضاء على المرتد الخ» الظاهر عدم الخلاف فى ذلك 
كله عند الاصحاب. 

و يِؤْيّده فى المرتد وجوبه عليه مثلاً جال زتداده وتركه اختياراً فبق فى 
العهدة. 

و فى الحائض الاخبار(١)‏ خصوطاً الذى بيّنْ-في ه عدم القياس بالصلاة» 
وقدمرٌ مرااً. 

والفرق ايضاء اذ التكليف بِمَضَء الضَلاة شاق لتكررها وكثرتها مع 
تكرّرالحيض في كل شهر كبا هو الغالب بخلاف الصوم, فانه في السئة شهر واحد» 
وهذا بيّن. 

والنفساء حائض, والإجماع حكم بالاتحاد على الظاهر 

والظاهر ان النائم مع عدم سبق النيّة يقضى لذلك. 

واما مع سبق النيّة فلا يقضى» للاصلء مع عدم مايدلَ على القضاء الذى 
الابدلهمن امر جديد, مع انه نوى وقصد الصوم وما تعمّد فى تركه وما افسده. 

على أن النوم غالبا امر غير اختيارى: وقد يكون ضروريأء مع انه قريب 
من المكلّف, و لهذا قيل: انه مكلف. 


(1) باجع الوسائل باب١4‏ و٠‏ من ابواب الحيض من كتاب الطهارة وباب8؟ من ابواب من يصح 
منه الصوم. 
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والساهى. 
ولوأسلم الكافر او أفاق الجنون او بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم 
ذلك اليوم, ولوكان بعده لم يجب. 


ولانه حصل الغرض من الصوم وهو الامساك عن المفطرات لله فى الجملة» 
وهذا قالوا: بوجوب القضاء للم ينو لفوته عنه بالكلية» فيبق فى العهدة فيبجب 
القضاءء لعل الكبرى اجاعيّة(1) فتاقل. 

ويؤيده ما ورد أن نوم الصائم عبادة() , فلو كان النوم مطلقا موجباً 
للقضاء ومفسداً لم يكن كذالك/ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعأء فن 
توهم ذلك ارتكب بعيباأ» و يتوهمؤللهِمن الدروس (م) » وليس بمفهوم. 

ولعل المراد بالستاهى .-الذذى.يفسد الصوم نسيانًء وقد مر عدم الفساد به 
وصحة صومه فللاقضتاء. 

و يمكن ان يراد به آلغآكَلَ غنه فى تمام النهار بعد نيته ليلاً فيكون مثل 
النائم» واما لولم ينواصلاً نسياناً حتى تجاوز محله, فيمكن وجوب القضاء عليه» ما 
قلناه فى النائم من الفوت عنه والبقاء فى العهدة, مع احتمال العدمء للاصل وعدم 
(لعدم_خ ) ظهور كون ذلك موجباًء مع كون القضاء بأمر جديد, والاحتياط ظاهر. 

قوله : «ولواسلم الكافر الخ» قد مرّدء) ذلك كله. 


(1) يمل ان يكين مرلدء قده بالكبرى أن كل مافات عنه يجب قضائه» وبحتمل اننيكون المراد: كل ما 


من ابواب احكام شهر رمضان 
الدروس ص هلا هكذا: والنائم بحكم الصائم مع سبق النّة وانتباهه قبل الزوال وتجديدهاء 
ولونام ياه قضى مالم ينوه, وفى البسوط يصح كلها مع سبق النيّة بناء على اجزاء لنية لاا (انتتى ). 

(4) عدد قوله قدس سرّه: الثانى امريض الخ وقوله قده: ميلاً فى غيرها من الكافر الخ 
فراع 


1 شرائط الوجوب جه 


و يدل على عدم الوجوب على الكافر اذا أسلم فى أثناء النهار-مع ما مرّمن 
الأصل وفقد شرط صومه الذى هو انما يكون فى تمام الهار وغير ذلك صحيحة 
العيص بن القاسمء قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن قوم اسلموا فى شهر 
رمضان وقد مضى منه أَيَامٍ هل علييم أن يصوموا ما مضى منه او يومهم الذى 
أسلموا فيه؟ فقال: ليس علهم قضاءء ولا يومهم الذى اسلموا فيه إلا ان يكونوا 
اسلموا قبل طلوع الفجر .)١(‏ 

وهذه مؤيّدة للفرق بين الكفر وعدم العقل”والحيض» وبين السفر وا مرض 
فتأقل 

والاخبار-عل عدم وجوب القضاء على_الكافر عد الاسلام الآ الايام التى 
اسلم وترك - ٠.‏ 
والعقل يساعده, والخبر المشهور [الآسلام 
الاتفاق على مضمونه من العامة والخاضة على الظاهر. 

ولكن خبر الحبى» قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن رجل اسلم 
بعدما دخل فى شهر رمضان أيَاماً فقال: يقضى ما فاته(م) . 

يدلَ على وجوب قضاء مافات منه من صوم الشهر, ولكنه غير صحيح» 
لوجود القاسم بن محمد كأته الجوهرى الواقق- وابان بن عشمان()) وفيه قول. 

وحله الشيخ على ما فاته لعارضء مرض ونحوه بعدالاسلام أو كان بمن لا 


م1 قتله)() يكق مع 


ياب71 من ابواب احكام شهر رمضان 


(1) الوسانا 

(؟) تقدم ذكر عله آنفً عند شرح قول الصنف: وشرط القضاء الخ فراجع 

() السائل باب حديثن من ابواب احكام شهر رمضان 

() وسند الحديث كيا فى التهذيب هكذا؛ الحسين بن سعيده عن القاسم بن محمدء عن ابان بن عثمان 
عن الحلى 
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ولوفاته رمضان أو بعضه بمرض و مات في مرضه سقط, 
و استحب لوليه القضاء. 


يعلم وجوب صوم الشهر عليه. 

وهذا يدل على عدم كون الجاهل معذوراً فى القضاء. 

و يؤيّد التأويل (,) بان الفوت انما يقال: اذا كان الشىء فرضاً ولا 
فرض على الكافر بالإتفاق. 

و اعترضه العلامة فى امنتهى بِأنْ الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره 
ايضأء لما ثبت من تكليفالكابيالفروع عندنا. 

والدخل فى تأظيّد التأو يل ل/يدفع التأو يل» مع انه يمكن ان يراد: الفوت 
أنما يقال على الفرض الذى_يكون جبحا او مقدوراً للفاعل مع تلك اللحالة(:) التى 
فات فيهاء ولا يقاك:.فات الفرض على الحائضء ويمكن الفرق () . 

ولكن مثل هذا التراع فى كثلة هين. 

ومكن ان يحمل على الاستحباب ايضاً جعاً بين الأدلة, على انك قد 
عرفت عدم الصحّة(؛) فلا يصح الاحتجاج بها خصوصاً بعد ما مضى . 

قوله : «ولو فاته رمضان الخ» وجه السقوط ظاهر وهو الاصل وعدم 
الدليلء مع أن القضاء لابد له من دليل» وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة 
وا مراد به عدم الوجوب, و يدل عليه الاخبار ايضاً. 

واما دليل استحباب القضاء على الولىّ فكأنه اجماع, قال فى المنتهى : قال 


(و) يعنى تأويل الشيخ 

(؟) وامفروض انه لا يصح منه ولابيكون قادرً على الصوم حال كفره فلا يصدق الفوت 
(؟) يعن يمكن الفرق بين الكافر وا انض 

(4) يعنى سنداً بوجود الموهرى وأبان بن عشمان 


0 شرائط الوجوب جه 
ولو استمرٌ مرضه (الى رمضان-خ) آخر سقط الال » 
و كفرعن كل يوم (منه خ) بمدء 
ولو برء بينها وترك القضاء اونا قضى الأول وكفرء 


اصحابنا: انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لانّه طاعة فعلت عن الميّت فوصل 
اليه ثوايها . 

فيه تأقل» لان فعل طاعته عن ايت خصوصاً مع عدم استحبابها ولا 
وجوبها عليه فى محل الفوت, بل كانت عحرّمة تحتاج الى دليل. 

لعل له دليلاً على ذلك اذا مراد فعل إلطاعة تيمل ثوابها له. مثل الصلوات ٠‏ 
والتصدقات والزيارات؛ لما ثبت عندهم من اوصول ثوايا الي مطلقا. 

و اما لو استمرٌ امرض حتى اتصل ابومضتان آختربمي ما حصل له زمان 
يمكن صوم جميع ما تقدم فوته, سواء امْككنَيله ألبيض ام لاء وسواء كان فاته الكل 
أو البعض» 

فقالوا: لاقضاء لذلك عند الاصحاب مامرٌ. 

ولكن تجب الكفارة و يستحب القضاءء لصحيحة عبدالله بن سنان» عن 
أبى عبدالله عليه السَّلام قال: من افطر شيئاً من رمضان فى عذر ثم ادرك رمضان 
آخر وهو مريض فليتصدق» مد لكل يومء فاما أنا فإ صمت وتصدقت(6 
ودلالتها عليهها(؟) واضحة. 

و يدل على وجوب الكفارة حسنة محمّد بن مسلم و صحيحة 
ستسمعهها وغيرهما ايضاً. 

و اما اذابرء بقدار زمان يمكنه الصوم ولم يصم سواء ما صام أصلا اوصام 


ارة ايضاً و 


(1) الوسائل بابن؟ حديث؛ من ابواب احكام شهر رمضان 
(؟) يعنى على وجوب الكفارة واستحياب انقضاء 
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وان لم يتهاون قضى لغير كفارة 


بعضها وبق البعض فا مشهور ما ذكره المصنف من وجوب القضاء والكفارة على 
المتهاون اى غير العازم على القضاء, سواء كان عازماً على عدمه ام لا 

والقضاء فقط على العازم الآ انه كان يؤْخر لكونه جائزاً له ذلك ثم حصل 
له مانع من الصوم حيث ما كان متوقعاً مثل امرض . 

ومكن كون السفر الضرورى والنسيان وما يعد عذراً لا مقصراً فيه كذلك. 

وقيل بوجوب القضاء فقط مطلقاء وقيل: بالفدية معه مطلقا. 

ومنشأ الخلاف اتلاينٍ الأخبار. 

و يدل علىهالأخير صَيِيكحَةِ زرارة وحسنته -لابراهم- عن إلى جعفر 
عليه السّلام فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولايصح 
حتى يدركه شهز رمضان آحَرَه قال: يتصدق عن الأول و يصوم الثانى» فان كان 
صح فها بينما وإ يصمح ادكه هر رمتضان آخر صامها ججيعا و يتصدّق عن 
الأول(:) وصحيحة ابى الصباح الكنانى قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن 
رجل. عليه من شهررمضان طائفة» ثم ادركه شهررمضان قابل» فقال: (ان 
كان صح فيا بين ذلك ثم لم يقضه حتى ادركه شهر رمضان قابل 
يصوم وان يطعم كل يوم مسكينآء فان كان مريضاً 
(ادركه.خ) شهر رمضان قابل فليس عليه الآ الصيام ان صحء وان تتابع امرض 
عليه فلم يصح فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينام) . 

وهذه عامة فى ذوى الاعذار مطلقا على الظاهر, فتأ: 

ولعلَ مستند الثافى رواية سعد بن سعد» عن رجلء عن الى الحسن 


)١(‏ الصائل باب حفيث؟ 
)١(‏ الوسائل بأبه؟ حديث5 من ابواب احكام شهر رمضان 


لحكام شهر رمضان 
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عليه الّلام قال: سألته عن رجل يكون مريضاً فى شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك 
فيؤجَر القضاء سنة او أقن من ذلك أو اكثر ما عليه فى ذلك؟ قال: الحبٌ له تعجيل 
الصيام فان كان أ فليس عليه شى*(01. 

والاصل, ولا يخق ما فيهء لعدم بقاء الاصل بعد الدئيل الآ مع عدم 
العمل باخبر الواحد كيا هو مذهب ابن ادريس» وهذا نقل عنه القول بالقضاء 
فقط,. 


و لضعف الخبر بالارسال وغيره. 

ولا شتماله على عدم القضاء وعدم الاثم بَآلأتخيرٍ عن السنة ايضاً من غير 
عذر, والظاهر انه لا يقول به القائل. 

واما دليل ا مشهور فهو حسنة .يمد بن مَسَل-لابراهيم-عن إلى جعفر وابى 
عبدالله عليها السّلام قال: سئلتها عن رَبعَل وض فل يصع اث ادركه رمضان 
آنعر, فقالا: ان كان برء ثم توانى قبل ان يدركه (الشهرخ_ل) (الرمضانخ) الآخر 
صام الذى ادركه (وتصدق عن كل يوم مد من طعام على كل مسكين_يب)(0) 
وعليه قضائه, و إن كان لم يزل مريضاً حتى ادركه رمضان آخر صام الذى 
ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء(”© 

و رواية الى بصي عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: اذا مرض الرجل من 
رمضان الى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم أقطر فدية طعامء وهو مد لكل 


)١(‏ الوسائل باب حديث؟ من ابواب احكام شهر رمضان 
() ونصدق عن الاول لكلل يوم مدأ على مسكين_الكاق 
(م) الوسائل باب؟ حديث١‏ من ابواب إحكام شهر رمضان 


ج كتاب الصوم زلف 


مسكين, قال: وكذلك ايضاً فى كفارة البين» وكفارة الظهار مدآ متأء وان صح 
فيما بين الرمضانين» فانما عليه ان يقضى الصيام فان تهاون به وقد صخ فعليه 
الصدقة و الصيام جميعاً لكل يوم مد اذا فرغ من ذلك الرمضان() . 

اوضامقيّدان(0)و يدلانعلى وجوبها مع التهاون والتوافى(©) فلا يجب 
بدونهها فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيّد كا هو مقتضى الاصول. 

ولكن سند الأخيرة ضعيف(؛) بالقاسم بن محمد كأنه الجوهرى الواقفى- 
و بعلى» عن الى بصير ‏ الظاهيأنه على بن ابى حزةالبطائنى قائدابى بصيروهو يحيى 
بن القاسم- وليس هما(9) بثقّةموتمشتملة على تأخر الكفارة عن رمضان آخر و 
ليس بيد 

وفيه تامل أما [أول)*فلمدم صراحة التهاون والتوائى (:) فى عدم العزم 
على القضاء لاحتيكال يعجر تك القضاء للكسل و التأخير كما هو 
عادة الكثر المكلفين قال فى الصحا. » السكينة والوقار. 

و يؤيّده قوله تعالى: يَمْشونَ عَلَى الآْض هنا (:)و هوعدم الاستعجال 
والوقار على الظاهر وان كان بمعنى الاستحقار ايضاً لكنه غير مناسب هنا أو اطلق 
على مجرد التأخير, الاستحقار 


(9) الوسا: ؟ حديث” من ابواب احكام شهر رمضان 

(1) هكذا فى نسختين احديها مخطوطة والااخرى مطيوعة, ولع الصواب: (وهما) باسقاط الائف» 
(6) الاوك فى روليةبى بصير والثانى فى حسنة محمد بن مسلم المتقدمتين 

(4) وسندها كيا فى التبذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمد عن على : عن إلى بصير 
() هكذا فى النسخ» ولكن الظاهران الصواب: وليسا هيا 7 
(1) الواقعين فى روايق إبى بصير وتحمد بن مسلم المتقدمتين 
()) الفرقاشد جد 
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وقال فيه ايضاً: الونى, الضعف والفتور, والكلال» والاعياء 


وهو ايضاً غير صريح فيا ارادوه» بل ظاهر فيا 

و(اما ثانياً) فلأنه لو كان ا مراد ما قالوه 
الصحّحة وعدم التهاون والتواى» مع انه ضرورى ٠‏ 

و(ثالثاً) عدم حسن المقابلة بين التوانى واتصال امرض )١(‏ من حصول برء 

و(رابعاً) أن غاية ما يستفاد منهها حكم التوانى والتهاون وليس عدمهها 
مذكوراً فيما لا بنفى ولا اثبات, فالحكم بذلك,يغير دليل. 

ولوضمٌ ذلك بالاصل والفهوم؛ -فيقال-: ا ”الاإخبار الصحيحة الصريحة 
مقدمة على ا مفهوم ورافعة للاصل . 

و(خامساً) لا منا 


ترك قسم آخرء وهوالترك مع 


بين الاخيار حت يَحَكَلَالطَلقَ على القيد وهى شرط 


الا ان يقال: بحجيّة المفهوم» وكونه 'أوِمَنَ مهم :إلنتلؤق» “وو كماترى» وقد 
تحقق فى محله والاحتياط مع الاخير(:) » وكذا كثرة الاخبار وصحتهاء بل فى 
الحقيقة هما ايضاً دليل الاخير فافهم, وهذا قرّبه الدروس (م)ء ونقله عن 
الصدوقين رحمهماالله ٠‏ 

والظاهر كون المسافر مثل المريض فى وجوب الكفارة لا سقوط القضاء 
يحتمل سقوطه ايض 


وان كان السفر واجباً ما لم يكن مسقطاً لاختياره وحيا 


(1) كيا فى حسنة محمد بن مسلم امتقدمة 

(؟) اى المذهب الاخير وهو القول بالقضاء والكفارة مما مطلقا 

(؟) قال فى الدروس ص 4١‏ : واطلق الصدوقان وجوب ! 
ادركه رمضان وكان قادراً لم يقض واكتى ابن ادريس بالقضاء وان 
جعل دوام امرض عقابل التواتووهو يشمر بقول الصدوقين وله الاقرب (اتتى) ' 


جه كتاب الصوم للف 


ولومات بعد استقراره وجب على وليه القضاء. 


ومكن فهمه من رواية الكتانى(1) » وممّا سيجىء من نحو رواية منصور 
بن حازم( 

قوله: « ولومات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء » هذه 
المسألة خلاف الاصول فلابد له من دليل قوق. 

والظاهر عدم الخلاف بين الاصحاب فى الجملة» قال ف المنتهى :ولوبرىاء 
من مرضه زماناً يتمكن فيه من القضاء ول يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب 
اليه علمائنا (انتهى) 

والظاهر أنَأمراده هناايكضاً ذلك() بقوله: (ولومات بعد استقراره) 
فيكون المراد أنه فاته المرّضى_كيا:يدلً عليه سوق الكلام وان احتمل ظاهر اللفظ 
العام العموم فيه وق ,السمل وخيره. 

والذى يدل عليه صحيحة حفص بن البخترى الثقة. وحسنته, عن إلى 
عبدالله عليه السّلام فى الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضى عنه اولى 
الناس بميراثه» قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا الآ الرجال(4) 

وهذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمداً اختياراً. 

وان الول مطلق الذكر الْذى هو يأخذ الارثء وفيه اجال. 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن احدهما عليهماالسّلام قال: سألته عن 


(1) الوسائل بابح ؟ حديث من ابواب احكام شهر رمضان 

(1) الوسائل باب+؟ حديث8١‏ من أبواب احكام شهر رمضان 

(م) فان استقرار الصوم انما يكون اذا تمكن بعد الرمضان من القضاء بان يكون بمقدار القضاء متمكراً 
هنه ول يقض فيستقر عليه 

(4) الوسائل باب؟؟ حديث8 من ابواب احكام شهر رمضان. 
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الرجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتؤقي قبل ان يبرء؟ قال: ليس عليه شىءء 
ولكن يقضى عن الذى يبرء ثم يموت قبل أنيقضى (1) 

وظاهرها مخصوص با مريض الذى كان متمكنا من القضاء. 

ولا ذكر فيا للولى (الولى_خ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء 
أوصى ام لا فيكون من الاصل. 

فافهم فانه يشكل مع الطفل والنزاع» وانه خلاف ظاهر بعض 
الاصحاب,. 

ويكن كرنها() عاقة فى الرجلواللرئة]:فآقهيء وهو الاحوط والاولل 
فتامل. 

وصحيحة محمد بن الحسن اظته حَمَدَبَيَآسَنَ الصفار وقد صرّح به فى 
المنتهى - قال: كتبت الى الاخير علي هتلام ؛*رَجلُإيفات_وعليه قضاء من شهر 
رمضان عشرة يام وله وليّان هل يجوز لما ان 
الولتينء وخسة أَيام, الآخر؟ فوقع عليه السّلام: يقضى عنه اكبر وليه عشرة ايام 
ولاء ان شاء اللهرم) 


عنه جميعاً خمسة أيام, احد 


قال ابن بابويه فى الفقيه: هذا التوقيع عندى مع توقيعاته الى محمد بن 
الحسن الصقّار بخطه عليه السّلام (انتهى) -بعد نقله هذا الخبرعن محمد بن الحسن 
الصفار 

وقال ايضاً: فان لم يكن له ولىّ من الرجال يقضى عنه وليّه من النساءء 


)١(‏ الوسائل باب+؟ حديث؟ من ابواب احكام شهر رمضات 
(؟) فانّ قوله عليه اّلام: ولكن يقضى عن الذى الخ غير متعرض للقاضى وانه من هو؟ فيشمل كليها 
زم) الوسائل بابم حديث5 من ابواب احكام شهر رمضان 
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وقد روى عن الصادق عليه السّلام, قال: اذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان 
عنه من شاء من أهله(1) . 
وهذا الكلام يدل على ايجابه القضاء على الولى من النساء بعد عدم 
الرجال والرواية تدل على تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساءء فتامل. 

ودلالة رواية الحسن(م) عامة مثل الأولى فى كل قضاء الشهره وكلّ ولى 
الا انه يقدم الاكبر وعدم الاجزاء عن غير ألولى الاكبرء فلا يصح التبرع عن الولى 
من الوارث وغيره» ولا الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره. 

ومشتملة على التذابع بض كلمله الاستحباب. 

ورواية قاد إن عثمان, عن ذكره, عن الى عبدالله عليه الشلام, قال: 
سألته عن الرجل, موت وعدن من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال: أولى 
الناس به قلت: فنا دكانآ أو الناضَ بم إغرأة؟ قال: لاء الآ الرجال(م) . 

وهذه ايضاً عامّة فى كل ما فات من صوم شهر رمضانء والولىّ الا أنه نفى 
كونه امرأة ولكن سندها ضعيف, ومع ذلك مرسلة. 

ورواية ابى مريم الأنصارى, عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: اذا صام 
(مرض-يبخ ل) الرجل شهر رمضان (كذا فى التهذيب والاستبصار)(؛) والظاهر 
(شيئاً من شهر رمضان) كرا فى (الكاى والفقيه) فلم يزل مريضاً حتى يموت فليس 


)١(‏ الوسائل بابم؟ حديث١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 

(؟) هكذا فى النسخ والصواب محمد بن الحسن يريد قده: ان مثل رولية حفص المتقدمة عامة مثل 
عمويية الرواية الاولى فى قضاء كل الشهر وكل ولق 

(6) الوسائل بابم؟ حديث* من ابواب احكام شهر رمضان 

(6) فى النسخة الت رليناها فى الاستيصار هو كبا فى الكاق والفقيه راجع الاستبصار باب حككم من 
مات شهررمضانحدي شع 
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عليه شىء(1) » وان صحّ ثم مرض حتى يوت (ثممات_خ) وكان له مال تصدّق 
عنه مكان كل يوم بم فان لم يكن له مال تصدق عنه وليّه() ٠‏ 

وفى الكاف والفقيه مثلهاء عن الى مريم الانصارى إلا انه قال: فان لم يكن 
له مال صام عنه ولته. 

و هذه تدل على تقديم التصدق من ما له على صوم الولىَ وتصدقه عنه ايضاً 
مع الاطلاق فى الولى» وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله اذا لم يكن له 
مال. 

مع عدم صحة السند فى الكافى, ويكتمل العكّقيى التبذيب والاستبصارء 
لان الظاهر انّ ابا مريم هوعبدالتقار الثقة. 

وكذا فى الفقيه على تقدير توثيق ابان بِنَكَقمَآنَ وإبى مريم الانصارى (م) 

وما فى رواية عبدالله بن بَكي ”عن يعض :آصتحائً» عن الى عبدالله 
عليه السّلام فى رجل يموت فى شهر رمضان؛ قال: ليس على وله ان يقضى عنه 
مابق من الشهر, وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان 
وهو مريض ثم مات فى مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضى عنه الصيام؛ فان 
مرض وم يصم شهر رمضان ثمَ صم بعد ذلك فلم (ولم-خ) يقضه ثم مرض فات 
فعلى وليّه ان يقضى عنه» لانه قد صم فلم يقض و وجب عليه (4) 

فعلم من هذه وغيرها وجوب القضاء عن امت مع استقراره عليه اذا مات 


(1) الفقيه فليس عليه قضاء 
)١(‏ الوسائل بابس حديث! من ابواب إحكام شهر رمضان 
() فان سند الحديث كيا فى الفقيه هكذا: روى ابان بن عثمان» عن ابى مريم الأتصارى عن ابي 


عبدالله عليه الّلام -وطريق الصدوق الى ابان بن عثمان صحيح كيا قا 
(4) الوصائل بابس7 حديثم؟ من ابواب احكام شهر رمضان 


جه كتاب الصوم لق 


فى المرض» وكذا فى الحيض والنفاس لما سيأق. 

واما اذا مات فى السفر فيقضى عنه مطلقا() . 

و يدل على ذلك أخبان مثل رواية منصور بن حازم؛ عن ابى عبدالله 
عليه السّلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان فيموت» قال: يقضى عنه, وإن امرأة 
حاضت فى شهر رمضان فاتت لم يقض عبهاء وامريض فى شهر رمضان لم يصح حت 
مات لا يقضى عنه(م) . 

و رواية محمد بن مله عن ابى عبدالله عليه السّلام فى امرأة مرضت فى 


شهر رمضان او طمثت االاسافرت فت ان يخرج رمضان هل يقضى علها؟ 
فقال: اما الطمث والمإض فلاء وام الأبفر فنعم (م) 

وهذه سيدها جيّدٍ وآنّ“كآن فيها (فيه.ط) على بن اسباط()) وفيه قول إلا 
انه مقبول مع انها صحييخةوَِْالفَيَحَلَ”قا"اظلٌ فانه رواها على بن الحكم 
واليه صحيحكيا يظهر من الفهرست وغيره؛ عن ابى حمزة, وهوثابت بن دينار_الثقة- 
عن ابى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن امرأة الخبر (0). 

ورواية الوشاء _كأنه الحسن بن على وهو حسن مصررح فى الكافى 
والاستبصار. والتهذيب. عن الى الحسن الرضا عليه السّلام قال: سمعته يقول: اذا 


(١)لى‏ مع الاستقرار وعدمه 

() الوسائل باب؟؟ حديث9١‏ من إبواب احكام شهر رمضان 

(5) الوسائل بابم؟ حديث 17 من ابواب احكام شهر رمضان 

(4) ستدها كيا فى التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضالء عن على بن اسياطء عن علاء, عن محمد 
بن مسلم 

(5) الرسائل باب؟ حديث؛ من ابواب ذحكام شهر رمضان ورواه فى الكافى ايضاً عن عدة من 
اصحابنا عن امد بن محمدء عن على بن الحكمء عن إلى حمزة 


مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر 
الأول و يقضى الشهر الثانى(:) وهذه تدل على قضاء غير صوم شهر رمضان ايضاً 
وجواز التصدق بل (وعى_خ) وجوبه بدل الصوم. 

ولكن السند ضعيف بعدّة عن سهل بن زياد. 

ومع عدم ظهور من يجب عليه الصوم والتصدقء كأنه الول وحذف 
للظهور. 

واعلم ان هنا ابحاثا (الاول) المقضئيغَتِّم والظاهر ممّا سبق انه امكف 
الذى أوجب عليه القضاءالاً امسافر فانه ينب القضَاا كحبيه(م) وان لم يجب عليه كما 
سيأق ول يقض ومات سواء كان رجلاً أو امرأة» أبا أو أمًا أوغيرهماء لصدق مانى 
الرّواية على الغير ايضاًء لعدم الفرق» وكون عادةٌ"اأشارع بيان حكم الرجل وإحالة 
ا مرأة عليه. 

ويشعر بالتغليب لفظة (الذى) فى الصحيحة المتقدمة(م) وان كان 
السؤال عن الرجل ورواية محمد (؛) الأخيرة ايضأء وهى صحيحة وصريحة فى 
وجوب القضاء عن المرأة التى ماتت فى السفر. 

فتخصيص بعض الاصحاب الحكم بالرجل للأصل وذكر (الرجل) فى 
الروايات والاختصار على موضع المتفق محل التامل» وكذا تخصيصهم بالأب» وهذا 


أبعد. 


(1) الوسائل باب4؟ حديث١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 

)١(‏ يعنى بمجرد ادراك شهر رمضان حيّا 

(م) يمنى رواية محمد بن مسلم المتقدمة التى هى صحيحة الوسائل باب؟ حديث؟ من ابواب احكام 
شه رمضان 

(4) الوسائل باب؟؟ حديث4 من ايواب احكام شهر رمضان 


قضائههاء 
سواء كانت الصلاة اليوميّة وغيرها» وصوم شهر رمضان و غيره, فاتتا اخختياراً ام 
لاء سفراً ام حضرأء لعموم صحيحة حفص (0. 

وان مات سفراً لا يشترط القدرة على قضائه بان رجع واقام ثم فاته الصوم 
بخلاف المرض والحيض والنفاس لامر فى الخبر الصحيح (م) . 

ومكن ان يكون السر(م) أن السفر يحصل باختيارالمكلف وان كان واجبا 
بخلافها(؛) وان القدرة فيها مسلؤية دونه (0) 

وان المسافر قاديظل الْأآدأْءِواليقضاء سفراً من غير حصول ضرر بان ينوى 
الاقامة بخلافها ومنه تُلم_الفرق بي ألسافر والمريض لواستمرٌ كل منهها الى 
الرمضان الآخرء فيمكن وحَوبّالتضاء على المكلّف نفسه لقطع السفر المتصل ان 
لم يكن واجباً والآّ بهد" الانقظاحالظري"الوناً حيث وجب على الغير, 

ويؤيده انه لولم يكن كذلك لزم تجويز اسقاط الصوم بالكلية عنه بان 
يكون مسافراً دائماً بحيث لا يقضى الشهر كله أصلاً 

والكفارة مع تخلل الحضر الذى يمكن القضاء فيه بالطريق الاولل حيث 
وجبت على المريضء و يشعر به ما فى رواية الكنانى() ٠‏ 

فلا يبعد ايجاب قطع السفر الغير الضرورى مع ضيق وقت القضاء. ومع 


(الثانى) المقضى» الظاهر انه مطلق الصلاة والصوم الّذِ 


(1) الوصائل بابم؟ حدي ث8 من ابواب احكام شهر رمضان 

(1) الوصائل ياب6؟ حديث؛ من ابولب إحكام شهر رمضان حيث قال: واما السفر فنعم 
(م) يعنى سرالفرق بين رض وا ميض والنفاس 

(؛) يعنى بخلاف المرض والحيض والنقاس 

(ن) يعنى دوت السقر 

(+) الوسائل بابن ؟ حديث” من ابواب احكام شهر رمضان 


لهذا قضاء الصوم جه 
و هو اكير أولاده الذكور. 


عدم فعله, لزوم كفارة التأخير ايضأء فتأقل ٠‏ 

(الثالث) القاضيء فالمشهور بين المتاخرين انه اكبر أولاده الذكور معنى 
ان لا يكون ذكر اكبر منه فى الاولاد. 

وظاهرهم انه الولد الاولء لا ولدالولدء وما رأيت مايدلّ عليه أصلاء وهم 
اعلم وقد سمعت ما فى الادلة من ذكر الولى. 

والظاهر انه الوارث او الذى له التصرف واولى الناس بميراثه, مع خلق 
البعض عنهاء بل (يقضى)() فع انحصار الوايث فى غير الولد ولو كان امول 
وضامن الجريرة والامام عليه السّلام على الاْتَمالَظاهِرٍ الاخبار يقتضى الوجوب 
عليه. 

ومكن اخراج من لا يرث من فارج مثل العبدد) والقاتل» مع 
احتمال العموم» لصدق الوارث عرفا كول كارارنا الا لان الظاهر من (الاولى 
بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج الى الفعلية كما قيل ذلك فى احكام المت مع 
احتمال التوقف على ذلك. 

ومع تعدده يمكن تقديم الاكثر نصيباًء وتقديم من قم فى احكامه, 
والأسن, والاشتراك فيه فيوزع» وكون الكسر كفائياً كا قيل فى الْولذِين الكبيرين 
الَلذَيْن وُلِدا من أميّن فى زمان واحد. 

وظاهر بعض الاخبار هو الاول الا ان صحيحة محمد بن الحسن(م) 


(1) يعنى فى بعض الاخبار ذكر الول وفى بعضها ذكر (الاولى بميرائه) وفى بعضها لم يذكر واحدأ منها. 
بل عبر لقوله(ع): (يقضى ) اللقتضى للاطلاقه 

(؟) يعن ولد العبد واثقاتل 

() الوسائل بأب+؟ حديث5 من ابواب احكام شهر رمضان 


اج كناب الصوم ين 


تقتضى الأسنّء ومع التساوى التوزيع الذى مضى. 

ومع فرض كون الصغير بالغاً دون الكبير(١)‏ يحتمل الوجوب على الاول» 
وظاهر الخبر هو الثانى. 

والظاهر اشتراط الذكورة للننى الصريح فى الخبر الصحيح () مع كونها 
أولى الناس با ميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر ايضاً. 

وظاهره مع عدم الذكر ايضاً فيسقط القضاء علها. 

ويحتمل التصدق واخراخبالصوم من اصل ماله لو كان كبا سيجىء. 

وايضاً الظاهر عداث اشتراظ وتيود شرائط التكليف ورفع موانعه ايضأ من 
القاضى » 

فيجب على أولي اناس بعد اتصافه بالشرائط كالبلوخ. 

مع احتمال الام (7) الأضلَ تل “الاخبار على الفعل بعد ا موت بلا 
فصل. 

ثم ان الظاهر أن هذا الوجوب ترتيبيّ بين التصدق من مال اليّث ثم 
الصوم و يحتمل التخيير بينهماء وتعيين الصوم كما هو هذهب اكثر المتأخرين» 
واما الصلاة فمتعيّئة 

و الاول(؛) منسوب الى المرتضى» قال فى الدروس: وقال المرتضى: 


(1) وهذا يتصورفى البلوخ 

(1) وهو صحيح حغص قراج شن من أبواب احكام شهر رمضان ففيه: يقضى 
عنه أولى النأس بجيرائه» قلت: فان كان اولى النأس به الاالا اثرجال. 

(+) لى عدم تزوم وجود الشرائط ولازمه عدم الوجوب على غير البالغ ولو بعد بلوفه لعدم فعلئة بلوفه 
حين لوت 

(4) يعنى الترتيب 


يدق قضاء الصوم جه 


يتصدق عنه, فان لم يكن له مال صام وليه (انهى). 

والظاهر التصدق مد على مستحق الزكاة عن كل يوم؛ ا فهم من صورة 
عدم القضاء من الاخبار وصرّح به فى الدروسء وهو ظاهر. 

ودليله(١)‏ صحيحة الى مري المتقدمة: (فان لم يكن له مال صام عنه 
وليه). 

ويحتمل تأخير الصوم عن التصدق من ماله ايضأء ما فى هذه الرواية فى 
طريق التهذيب والاستبصار: (فان لم يكن له مإي#تصدق عنه وليّه). 

والتخيير بينها فيكون بعد عدم“ماله- بين التصدق من ماله() 
بين ما فى الكافى والفقيه» 
وما فى الاخبار الدالة على القضاء ويحتمل المَكَبَبين القضاء والتصدق مطلقا إِمَا 
من ماله لوكان, والآ فن مال نقسه“للجتمم ب الإبَارة'فان الاخبار الكثيرة 
واردة فى القضاء ويبعد تقييد الكل بعدم التصدق اصلاً بخبر واحد(م) مع 
اختلاف فى متنه, وامكان ال مناقشة فى صحّة سنده وامكان حمله على جواز التصدق 
واستحيابه. 

وانه على تقدير العجز يتعين الصوم. 

والتخيير موافق للمشهور ايضاً فى الجملة بان عمل بالقضاءء فانه يخرج عن 
العهدة على المشهور ايضاً. 


(1) يمنى دليل مذهب امرتضى الذى هو الترتيب 

(؟) حاصل كلامه قده انه يجبمع بين خيرى إلى مرج فان ما فى الكاف: فان لم يكن له مال صام عته 
وليه ومافى التهذيب: فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه فيجمع بينبا بالتخيير و يلاحظ هذا الجمع مع اخبار 
القضاء فتصير اخبار القضاء مقيدة بعدم وجود امال نلميت 

(©) وهوخبر ابى مريم المذكورآنقاً 


جه كتاب الصوم لفنا 


ولكن القائل غير ظاهر الآ انه قال( : لوتصدق الولى بدلاً عن الصوم 
من مال الميّت اومن ما له لم يجزو يظهر من كلام الشيخ التخيير(انتهى). 

والترتيب مذهب السيد وهوغير بعيد, ولا قصور فى الاختلاف(0) . 

والمناقشة (م) ضعيفة» واصل البراثة مؤْيّد فى الجملة, و بعض الاخبار(؛) 
والآيات, مثل وَآَنْ لَيْسَ لِلانْسَانٍ الما سعى (م) . 

وان دليل التعيين هو الاخبار الأول؛ و يلزم حذف خبر إلى مريم (+) ونحوه 
فتامل . 

والظاهر أن التصيداق من أشيلّمياله لا من الثلث لظاهر الرواية. 

وان ظاهر رواية محمد بن الجسنُ() هو التعيين على الولى بحيث لا يجوز 
لغيره قريباً كان أو يعيداً بِالأدَكَوعدمه, باجرة وعدمها. 

وكذا ظاهر | ك الاب رتيل اوس طخل الوى. 

وسقوط الواجب عنه يحتاج الى دليل» وليس بواضح والاصل عدمه. 

فتقريب الدروس (4) اجزاء الاستيجار مع عجز الولى وقدرته واحتمال 


(١)يعنى‏ قال فى الدروس 

(؟) يعنى فى اختلاف متن خب إبى مرم ا منقول فى التبذيب والاستبصار مع المنقول فى الكاى والفقيه 

(©) يعنى المناقشة المذكورة فى السند بقوله قده: وامكان اللناقشة فى صحة سنده 

(4) وهوخبر ابى مريم الدال على الترتيب ولوباختلاف الكتب الاربعة دبي التصدق ان كان له مال 
والصوم ان لم يكن له مال 

(0) التجم-وم 

(0) تقدم ذكر عله آنفاً. 

9 الوسائل باب" حديث5 من أبواب احكام شهر رمضان 

(4) قال فى الدروس: فروع خسة, الاول لواستأجر الولى غيره فالاقرب الاجزاء سواء قدر او عجزء ولو 
تبرع الي بفعله احتمل ذلك (انتهى ). 


اجزاء التبرع محل التامل. 

نعم ظاهر بعض الاخياره مثل صحيحة محمد بن مسلم: (يقضى عن 
الذى يبرء ثم يموت)(1) من دون قيد الولى» والأولي» يشعر بذلك (0). 

بل يحتمل جواز القضاء بما له بحيث يستأجر من اصل ما له ولو كان له 
الولى ولولم يكن الوارث قابلاً لذلك يفعل ذلك, الحاكم او من بيده ما له اوبعض 
العدول على تقدير تعذره مع التأقل. 

والظاهر تقييد هذه الصحيحة(م) ما قبَدِيهٍ غيرها أو بعدم الو. 

مع انه حينئد يمكن السقوط لعدم.القاعل والقابل. 

والقضاء (؛) بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصبحيجة. 

والكفارة اى التصدق مد لوجودهآ "تعض الاخبار وفى بعض الصور 
والقضاء مع عدم الولى اصلاً غير بي هلود التكليت ]به فخ هذه الصحيحة(ه) » 
والاصل عدم تقييدها بوجود الولىّ. 

فينبغى جواز القضاء من صلب ماله تلحاكم: ولن له تصرف فى ماله» 
بل لكلّ من يقدر عليه مع الوثوق. 

مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولى كسائرها فيسقط بالأصل 


(1) الوسائل باب" حديث؟ من ابواب احكام شهر رمضان 

(1) حاصل كلامه قا أل من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل. وقال: 
والأول ان يقال: انها مشعرة بذلك لا ظاهرة 

(ع) يعنى صحيحة حمد بن مسلم ا مشتملة على قوله(ع): (يقضى عن الذى ييره). 

(4) الظاهر انه عطف عل السقوط فى قوله: ومكن السقوط يعنى يمكن القضاء الخ وكذا قوله قده: 
والكفارة 


(ة) يعنى صحيحة محمد بن مسلم 


اله 


جه كتاب الصوم لقنا 


ولوتعددوا قضوا بالتقسيط وان اتحدالزمان 


وغيره قال فى الدروس ص :8١‏ ومع عدم الولى يتصدق من اصل ماله عن كل يوم 
بمد(انتهى ) والعلة غير ظاهرة الا ما اشرنا اليه(1) . 

ثم قال ص 8١‏ : وقال الحلبى : ومع عدم الولى يصام عنه من ماله كاج (انتهى ) 
ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك» ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم 
الولى مطلقا 

قال فى الدروس: ثم الولى عند الشيخ اكير اولاده الذكور لا غير 
وعندالمفيد: لو فقد اكبر الولد فا/كبر اهله من الذكور, فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر 
القدماء والاخبار وامختار(اثتهى ) 

وانت قد عرفت خلاصة الاجُبانُ وانه ليس فيها اسم للولد بل تقديم اكبر 
وليبه فى توقيع محمد بن الحسن67) ققد يكون ذلك ابأ . 

وان النساء اك ال خب تخصتوصهن فى الاخبار مثل صحيحة 
حفص (») مع حصر الادلة فيين وهو اعلم بالاخبار وكلام القدماء والختار, 

وقال فى الفقيه: فان لم يكن له ولىَ من الرجال قضى عنه وليّه من 
النساء(؛) 

قوله : «ولوتعددوا الخ» قد اشرنا الى تعددهم وجواز صوم الكل فى يوم 
واحد كما هو المشهور فى الصوم عن المت بالاستيجار وغيره. 

قيل: بناء على عدم وجوب الترتيب فى الصوم فيجوز وقوع ايام كثيرة فى 


(1) من الاطلاق المفهوم من قوله عليه التلام: (يقضى عن الذى ييره) من غير تقييد بالقاضى الخاص 

(؟) الوسائل بابم؟ حديثم من ابواب احكام شهر رمضان 

(6) الوسائل باب +7 حدي ث8 من ابواب احكام شهر رمضان 

(4) لعل غرضه قدّس سرّه من نقل هذا انكلام ان الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد 
أفتى بقيام النساء مقام الرجال وكأنه تأبيد فا نسيه فى الدروس الى القدماء_ وال العام 


3 قضاء الصوم جه 


ويوم الكسر واجب على الكفاية. ولوتبوع احد سقط 


يوم واحد بخلاف الصلاة» فانه يجب فى قضائها الترتيب فلا يجوز ايقاع صلااتين 
منها فى زمان واحد كتقديم المتاخرة. 

وفيه تامل اذ قد قيل: بوجوب الترتيب فى قضاء الصوم وان نفاه فى 
الدروس على انهم ادعو الاجاع فى صم الكفارة على ذلك. 

وأنه قد يكون المان نع أن الواجب على البيّت كان صوم ثلاثين يوم ذكيف 
يبرء بالصوم فى يوم واحد, وقد يكون للزمان دخلاً من جهة الشرافة» والطولء 
والقصر كا قيل مثله فى كفارة ثلاثين مسكيقار 

ولكن الجواز مقتضى الاصل» والسهولة أ الشرع, ومطلوبيّة المسارعة الى 
اخيرات خصوصاً فى الوصيّة وعدم ثبوت وجوب التْرتيل ولوف الكفارات لعدم 
ثبوت الاجماع مع الاصل القوى»"وعلدم ثبوت ثَلانَينَ يومأء لان الواجب هوما كان 
يفعله البيتء وليس الزمان جزء وَلَكل د أَلْيسْجَلِه الوم ثلثين يوم مثلاً 
كصلاة يوم او سنة. 

ولا شك أنه يجوز فعلها فى ساعة واحدة لو كان مقدوراً فيجوز فعله ايضاً فى 
زمان يسعه و يسوغ 

و انما كان على الميّت ان يقضى فى ثلاثين يوماً لعدم امكان غير ذلك» لا 
لأنه يهب الايقاع فيه كا لاداء كالصلوات الخمس فانها يجب ادائها فى أوقات 
فقطء وف القضاء بحسب القدرة. 


عخصوصة كل يوم ++ 
ويؤيده عدم تعيين الوقت للقضاءء لان القضاء مأخوذ فيه الخروج عن 
الوقت وعدم توقيته بعد ان كان موقتأء مع أن الاحتياط لوامكن حسن 
قوله: «ويوم الكسر واجب على الكفاية الخ» لوجود الوجوب» 
ولاترجيح فيكون كفائياً مع احتمال القرعة. 


جه اكتاب الصوم نلق 


ولو كان الاكبر انث لم يجب عليها وتتصدقعن كليومبمدم نتركتهه 


ولعل الأؤل أظهر لصدق الول والأولى بالارث على كلّ واحد فيجب 
عليه, لما دلّت عليه الاخبارز:) 

فلو فعل أىّ واحد تبره ذمته وذمة الآخر لحصول الواجب وعدم بقائه حت 
يفعله هو وغيره, ولا اثم على الآخر كما فى سائر الواجبات الكفائية, 

وهذا معنى قوله: (ولو تبع احد سقط) أى احد الاولياء لا 
الاجنبئ لعدم تكليفه به والاصل عدم سقوط تكليف الولى بفعل غيره. 

كما لا يسقط سائر واجثياتٍ المكلف بفعل الآخر الا فى مواضع عخصوصة 
كقضاء الدين ورد السلاماعلى ما قل" 

وهوغير ظاهر الأران.يكون الرأة من سلّم عليه فيدخل تحت التكليف. 

مع الاحتمال(:) لان اَلثْرْضٍ فعل ما فى ذمّة الغير. 

وقد بمنع ذلك )© و يَدَلَ عليه توقِيم محمد المتقدم(م) فتامل 

قوله : «و لو كان الاأكبر الخ» كون عدم الوجوب على الانثى ظاهر, 
وقد مرّ دليله. 

واما التصدق فغير ظاهر دليله كما اشرنا اليه الا ان يراد الاستحباب 

ببعض صور التصدق مثل أن مات قبل الاستقرار على ما قيلء خروجاً عن 
الخلاف وان تخلل الصحة ووجوده فى بعض الروايات (د) وان لم يكن فى صورة عدم 


(1) الوسائل باب حديث 11-90-18 1و5 من أبواب احكام شهر رمضان 
(؟) اى احتمال قوط الواجب بفمل الاجنبى من دون الذن الى 

(5) أى ينع كون الغرض فعل ما فى ذمة ال 

(1) الوسائل باب5؟ حديث من ابواب احكام شهر رمضان 

ديب و بعض نسخ الاستبصار كا تقلآم. 


() وهوخير الى مرم 


لهذا قضاء الصوم جه 
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوك شهراً وتصدّق من تركة 
الميْث عن آخر. 


الولىّ» و بالجملة ما اعرف وجهه» وهو اعرف 

قوله : «و لوكان عليه شهران الخ» دليله خبر الحسن بن على الوشاء 
المتقدم )١(‏ مع بيان ضعف السند. 

و ينبغى كون التصدق من الشهر الأول والصوم عن الثانى كيا هو ظاهر 
الخبر (0). 

وأنَّ التصدق هو مد من طعام عن .كلٌ”يوم» وظاهر الخبر وجوب ذلك» 


تين الصوو رف .الطيم العتن مع ضعف هلم 


الرّواية. 
قال ف الدروس ص /8: و وبحب آبن دري قَضَائَهَ الآ ان يكونا من 


كفارة عبيرة فيتخيّر وتابعه الفاضل لضعف الرواية والأؤل ظاهر المذهب(انتهى )م 
وكلام ابن ادريس جيد» ولكن استثناثه غير ظاهرء اذا لتخيبر فى الكل 
لايستلزم التخيير فى الاجزاء و كأنه حمل عليه الرواية.(27 
وكون الأول ايضاً ظاهر المذهب غير ظاهر فتامل فى مسألة وجوب القضاء 
عن المت على الولى» فانها من المشكلات, وما فهمناها كبا ذكرها الاصحابء بل 
قد ذكرت الروايات والاحتمالات لعدم القدرة على اخروج عن ا مشهورات والعجز 


)١(‏ الوسائل باب 4؟ حديث١‏ عن ابواب احكام شهر رمضان 
(؟) يعنى خبر احسن بن على الوشاء 
(م) يعنى حل رواية ا حسن بن على الوشاء على فورض كون الشهرين المتتابعين الثتين عليه من "١‏ 


الخيرّة لا مطلقا 
1 
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ويستحب تتابع القضاء. 
عن التقليدات. 


قوله : «ويستحب تتابع القضاء» دليله حسنة عبدالله سنان» عن ابى 
عبدالله عليه السّلام قال: من افطر شيئاً من شهر رمضان فى عذر فان قضاه متتابعاً 
افضل» وان قضاه متفرقاً فحسن ولا بأس(١)-وهى‏ صحيحة فى التهذيب. 

وحسنة الحلى» عن الى عبدالله عليه السّلام قال: اذا كان على الرجل 
شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى اى شهر شاء ايام متتابعة» فان لم يستطع 
فليقضه كيف شاء, بحص الأام فان فرق فحسنء وان تابع فحسن () . 

وهذه صحيحةاق الفقية#والتهذيب ايضاً مع زيادة قوله: قال: قلث: 
ارأيت ان بق عليه شىء من.صوم شه رمّضان أيقضيه فى ذى الحجة؟ قال: نعورم) 

وف مثلها قر عور ادي عدن ريام النشريق وعدم فورية القضاء فى 
الجملة فتاقلء و محمولة على الفضيلة كا تقدم» ونا فى آخرها وغير ذلك , 

من مثل ما فى رواية سليمان بن جعفر عن ابى الحسن عليه التّلام» قال: 
لابأس بتفريق قضاء شهر رمضانء وائما الصيام الذى لا يفرق كفارة الظهان 
وكقارة الدم» وكفارة الهين() ورواية عبدالرحمان بن الى عبدالله, قال: سألت 
|باعبدالله عليه السَلام عن قضاء شهر رمضان فى ذى الحجَّة وأقطعه, قال! اقضه فى 
ذى الحجةء واقطعه ان شثت. (4) و هذه صحيحة فى الفقيه. 


)١(‏ الوصائل باب+؟ حديث؛ من ابواب أحكام شهر رمضان 
(؟) الوسائل باب+7 حديث8 من أبواب أحكام شهر رمضان 
(7) الوسائل باب/ا؟ حديث١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 
(4) الوسائل باب5؟ حديثه من أبواب أحكام شهر رمضان 
(8) الوسائل باب حديث؛ من ابواب احكام شهر رمضان 


لد قضاء الصوم جه 


و يدل على عدم جوازه فى السفر مامر. 

وخبر عقبة بن خالد, عن الى عبدالله عليه الشّلام فى رجل مرض فى شهر 
رمضان فليا برء اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصومء قال: اذارجع فليصمه 
(فليقضهخ ل)(0) . 

(فا) ورد فى التفريق بين يومين وخمسة ايام» وانه ليس له أن يصوم اكثر 
من ستة ايام فى رواية عمار الساباطى (1), (حمله) الشيخ على الجواز مع عدم صحّة 
السند ومنافاته للأكثر والاصح ومنع المسارع ةرجم "كك اخيرات المرغوبة فى الكتاب 
والسنة. وكذا حمل ما روى ف المنع عبناقضائه ذم الحجة على قضائه سفرأ 
بقريئة ما تقدم فى خبر عقبة 

مع عدم صحّة السند و“للعارضةرما ندم من التصريح بالجواز فيه فى 
الصحيحة وغيرها. 

و هى رواية غياث بن ابراهم عن إلى جعفر عن ابيه عن على 
عليهم السّلام» قال: قال علىّ عليه السّلام فى قضاء شهر رمضان ان كان لا يقدر 
على سَرده فرّقه وقال: لا يقضى شهر رمضان فى عشر ذى الحجّة(4) . 

ويكن حملها على الكراهة _لاستازامه ترك التتابع الذى هو افضل كيا 
عرفت على بعد وعلى التحريم باعتبار العشر كله وهذه محمولة ايضأ على 
الاستحباب والفضل باعتبار قوله: وان كان لا يقدر الخ. 


)١(‏ الوسائل باب./ حديث؟ من ابواب من يصح منه الصوم 
(0) السائل 
(م) يعنى أن التغريق مائع عن المسارعة الى الخيرات الخ 

(4) الوسائل باب0؟ حديث8 من ابواب احكام شهر رمضان 


حديث+ من أبواب احكام شهر رمضان 


«المظلب الثالث في شهر رمضان» 


و هوواجب بأصل الْشَرِحَ كن جامع الشرائط. 
و يصح من افير والنائم'ه مَتستبّق"النيّة» ولواستمر نومه من الليل 
قبل النيّ الى الزوال قضى . 


المطلب الثالث في شهررمضان 
قوله : «و يصح من المميّز الخ» و هذه العبارة صريحة كغيرها من 
عباراتهم في صحّة صوم المميّزعلى ما قلناه من صححة العبادة القرينيّة, فالحكم بعدم 
صحّة وضوء المميّز وصلا ته غير ظاهرء وقد مرت الاشارة اليه مراراً. 
ويدل على صحّة صوم النائم مع سبق النيّة بعد الاجاع- (لكل امرء 
مانوى)(1) وصدق الامساك مع رج عن العهدة» واشتراط كونه مكلفاً فى 


(1) اليسائل ياب؟ حديث١١‏ من ابواب وجوب الصوم ونيته وصدره: انما الاعمال بالثيات 


1 شرائط صحة الصوم جه 


وقت الامساك غير مسلم» ولو سلم فجوابه أن امراد بالصححّة عدم وجوب القضاء 
وحصول الثواببنيّتهء لا أنّه فعل المأمور به فى وقته مكلفاً به. 
و يؤيّدها ما روى فى الفقيه: قال الصادق عليه السّلام: نوم الصائم عبادة 


وصمته تسبيح(01.. 
و متاتقتم»- من اشتراط الصوم بالنيّة ووجوب قضاء مافات -يفهم 
وجوب القضاء مع عدم النيّة والاستمرار 


وبا : هو ترك'النيَة وهذاكوكان حينثذ غير نام يضاً 
لكان كذلك وكأنه 7 خلاف فيه بناء على اشتراطه. 

و صحته من المستحاضة التى. تج ب علي" الاغسال مع فعلها ظاهرة» ولا 
يمقد الخلاف وان كان ظاهر كلام آلمفيه'يميدالاشتراط تيع :ما يجب عليها على 
ثقل عنه. 

والظاهر أن ترك الوضوء لا يض وان قلدا بوجو به معه, للاصل وعدم دليل 
على اشتراطه به وكذا على اشتراط صحّة الغسل. 

واثما إن أخلّت بالجميع فوجوب القضاء غير بعيده لما مر فى صحيحة على 
بن مهزيار(:) مع مافيها 

و امالو تركت البعض فغير ظاهر الدليل الآ ان يكون اجاعأء وهو غير 
ظاهر, والرواية(م) لاتدلَ عليه. 

(1) الوسائل باب١‏ حديث! من ابواب الصوم امندوب وتمامه: وعمله متقيل ودعائه مستجاب 


(؟) الومائل باب1 حديث١‏ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


(م) يعنى صحيحة على بن مهزيار 
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و كذا البحث في غير رمضان ٠‏ 
ولواصبح جنبا فيه أو في ا معيّن تَمّم صومه . 


ولا ينبغى التردّد فى عدم وجوب قضاء صوم الهار المتقدم بترك الفسل 
الليل. 

ويكن أن يؤر تركه فى الصوم الآقء ولا دليل عليه ايضاً.. 

ولا يبعدالتيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأقل. 

قوله : «وكذا البحث في غير شهر رمضان» يححمل التشبيه في جميع ما 
تقدمء كيا هو الظاهر, و في كع المستحاضة فقط كها قيل» وعلى كلا التقديرين 
دليل الحاقها في غير شر رمضان/يه غير واضح, فان صحيحة على بن مهزيار 
مخصوصة بشهر رمضان|فتامل_وقديراً 

قوله : «ول ايح .جنباً فيه الخ» يعنى لو أجنب ليلا واصبح كذلك 
-مع عدم العلم بالجنابَة"أو مع العلمتالتوم بنيّة الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجرء 
ولايبعد شموله من اصبح جنباً مع تعذر الفسل» لكن الاولى حينئلٍ التيمم- ص 
صومه فى شهر رمضان وف المعيّن بنذر ونحوه يضاً وقد مرّ دليله. 

والاصل ايضاً دليل مع عدم ظهورا معارض. 

والظاهر أنه الاخلاف في شهر رمضان والمعيّنء واما في غيره كالنذر المطلق 
والقضاء فلا ينعقد, فلا يجب الاتمام؛ بل يمكن عدم المواز 

والدليل ني قضاء شهر رمضان, صحيحة عبدالله بن سئان قال: كتب الى 
الى الى عبدالله عليه التلام وكان يقضى شهر رمضانء وقال: انى اصبحت 
بالغسل واصايتنى جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه الشّلام: لا تصم 
هذا اليم وصم غدا) . 


(1) الوسائل باب1 حديث؟ من ابواب ما يسك عنه الصائم 


5 شرائط صحة الصوم جه 


وني غيره لا ينعقد - 


فى دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجرء خفاء فافهم. 


اشيئاً الآ ما فى رواية عشمان بن عيسى» عن 
سماعة بن مهران» قال: سألته عن رجل اصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان 
فنام وقد علم به وم يستيقظ حتى يدركه الفجرء فقال: عليه أن يتم صومه و يقضى 
يوماً آخرء قلت: اذا كان ذلك من الرجل وهر يقضى رمضان» قال: فيأكل يومه 
ذلك فليقضء فانه لا يشبه رمضان شىء من الشهؤر(م)من قوله عليه السّلام(4) : 
لا يشبه الخ. 

مع ما في سندها ودلالتها وعدم ثُلهور الحكم الْأْوَلِ (5) فها الا ان يقيّد 
بعدم ني الغسل و- بنذ ينبغى القضاء والكفارة بدا عندهم . 

وهذه مؤيّدة بعدم الكفارة امل فَشلِكمق#الكللاة) مشكل ولو فى 
القضاء اذا صار مضيّقا لقرب شهر رمضان 


() تأنى بعيد هذا 
(1) يعنى الدليل فى غير قضاء شهر رمضان 


يدلّ على عدم اعتباره 0 
ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال 
() يعنى بالحكم الاول قوله عليه الشلام: عليه أن يتم صومه و يقضى يوماً آخر فانه لوفرض عدم 
الله قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم |" 
(0) اما فى القضاء فالتقبيد بالعلمء وام! فى غيره فكذلك مع عدم دلالة (لا يشبهه) على كون جميع 
الصيام الغير مين يبطل بالجنابة ليلاً وعدم الغصل ودلاتها على عدم كون امعيّن كرمضان وهوخلاف المطلوب 


(هنه رحهالكُ) 


جه كتاب الصوم لد 


ومن الريض اذا لم يتضرر به ٠‏ 
ويعلم رمضان برؤية الهلال» 


و كذا النذر المطلق خصوصاً اذا تضيّق» والكفارات خصوصاً مع اشتراط 
التتابع والحكم بقضاء الصوم واتمام ما فيه أو افساده مع عدم قطع التتابع فى 
الكفارة ليس له دليل واضح 

و تخصيص الكفارة فقط بالالحاق الى شهر رمضان دون غيره» يحتاج الى 
دليل» كأنه الأصل» والخروج عن عهدة الواجب بالامر بها مع التعيين وعدم جواز 
القطع كها فى الصوم المعين,دؤن#غيرها. 

وهذا على تقدلً تسليمه"أناكِتِم مع فوريّة الكفارة» وليست بواضحة. 

قال فى الدروس.وهى غير فوزيّة خصوصاً اذا كان حق الله وعدم جواز 
اعم اب اسيم 

وهو ايضاً ع روضح وان كات خَير بيد للبى عن بطلان العمل )١(‏ وغيره» 
مع أنبا قد تكون غيرها ايضاً بهذه المناسبةكيا اشرنا اليه. فتخصيصالكفارة بالانعقاد 
يحتاج الى مخصص الا ان يقول بغيرها ايضاً حينئلٍ 

قوله : «ومن المريض» عطف عل الميّز اى يصح صوم شهر رمضان 
بل مطلقا من المريض «أذا لم يتضرر» بسبب الصوم وقدمرٌ دليله» وهو الاصل 
وادلة الصوم مع تقييد الاصحاب المريض ف الآية بما يحصل معه الضرر كيا فى 
التيمم» للاخبار والاجاع والعطف مؤيد لارادة المعنى الحقيق من الصحّة فى 
المميّز ايضاً فافهم 

قوله : «ويعلم رمضان الخ» اشارة الى العلامات التى عيّنها الشارع 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب .1 و +؟ من ابواب من يصح منه الصوع. 


نين طرق ثبوت اغلان ع 


و بشياعه » 


للعلم برمضانء لتوقف الصوم عليه. 

وهى اقسام (الاول) الرؤية بنفسه, ولا شك في اعتبارها عندنا لانه 
يحصل الضرورى بدخول وقت ما يكلف بهء ولا شىء فوق ذلك. 

والاخبار(؛) الصحيحة الصريحة الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر 
كذلك, دآلة عليه. 

وبخصوصه صحيحة على بن جعفر, قال فى الفقيه: سأل على بن جعفر 
أخاه موسى بن جعفر عليهماالسّلام عن الرجل يرئالهلال ني شهر رمضان وحده 
ولا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: اذا لم يشلئ فليفطرة وال فليصم() 

(الثاق) الشياعء ولا شك فى اتبائه لو كان بحييث إيفيد العلم كما قاله في 
المنتبى 810: ولو راى في البلد رؤية شايعة ودّاعإشاع-خ) بين الناس الهلال 
وجب الصيام بلا خلاف لانه نوع توائر يمد العم [انهىّ)"اسا الوالم يفد, بل يفيد 
الظن» فاذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيداً جا ولا يحصل ما يقرّر العلم 
العادىء فلا يبعد الا تباع ايضاً. 

وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام 
عن هلال اذا رآه القوم جميعاً فاتفقوا على انه لليلتين أيبوز ذلك؟ قال: نعم(م) 

اشعاراً به حيث علّم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير ان يشترط 
العدالة فى القوم, بل اكتنى بانهم قد اتفقوا على الرُو ية حتى حكوا بانه لليلتين» 
رقال: يجوز ذلك اى جعله من الشهر لا جعله لليلتين» وما شرط علمه: بل اكت 


(1) راجع الوسائل بابب من ايواب احكام شهر رمضان 
(؟) الوسائل باب+ حديث١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 
(م) الوسائل ياب7١‏ حديث من ابواب احكام شهر رمضان 


اج كتاب الصوم 544 


بقوله عليه السّلام: (اذا رآه القوم). 

ولا شك فى جريان العرف فى القول بانه رآى القوم اذا حصل له ما قلناه؛ 
واما دون ذلك فالظاهر, العدم لثبوت العمل باليقين والاصل عقلاً ونقلاً فى 
الاخبار الآ بدليل شرعىّ خصوصاً في مسألة الرؤية» فان فى بعض الروايات: 
(ايَاك ان تخرج عن اليقين)() . 

وفى اخرى عنه عليه السّلام: (ومن ادخل يوم من شهر رمضان فيه فلم 
يون بالله ولاب( . 

ونق الاعتباتمسين”فالاخبار, مثل ما فى آخر صحيحة محمد بن 
مسلم: (وزاد حماد: ولس أن يقول أرجل هو ذاه لا اعلم الاقال: ولا مسون(م) 
وسيجىء مع غيرها. 

والحصر “فى الانحبار'الَدْيجَة-بشهود العدل, والرؤية فى عد ثلائين» 
وايجاب الاكمال في يوم الغيمء وما يدل على النهى عن العمل بالظن مطلقا في 
الكتاب(؛) والسئة ٠‏ 


)١(‏ لم نعشر على هذه اثرواية وان ورد ما هو بهذا الضمون فى خبر اسحاق بن عمار عن الى عبدالله. 
عليه تلام الله قال: فى كتاب على عليه انّلام: صم رق يته وافطر لرؤ يته ولاك والشك والظن الخ الوسائل 
باب حديث ١١‏ من أبواب احكام شهر رمضان 

(؟) الوسائل باب؟1 ذيل حديث١‏ من ابواب احكام شهر رمضان, ولفظه هكذا؛ قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: من اخحق فى رمضات يوماً من غيره متعمدا فليس ؤم بالله ولالى 

() الرصائل باب١١‏ ذيل حديث ١١‏ من إبواب احكام شهر رمضان و يأقى تمامها بعيد هذا 

(4) اما الكتاب فكقوله تعالى: ان يتبعون الا الظن وان هم الايخرصون -الانعام”١١‏ يونس 5 وقوله 
عزوجل: ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون الاتعام4#١‏ وقوله عرّمن قاثل وان الظن لا يغنى من الخق 
شيثا التجم-8؟ وغيرها من الآيات الذامة للعمل بالظنء واما السنة فلا حظ الوسائل باب11 من ابواب 
صفات القاضى من كتاب القضاء 


0 طرق ثبوت افلا جه 
و بمضى ثلا ثين من شعبان » 
و بشهادة عدلين 


ولا مكن الاستدلال على حجيتهمطلقا بانه يفيدالظن مثل 
الشاهدين» او بانه اذا حصل به الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم 
القول به بالطريق الاولى _لان القياس غير معت ومفهوم الموافقة موقوف على العلم 
بعليّة ما يذعى عليّته» و بوجوده فى الفرع» وذلك فها نحن فيه غير ظاهر, والا يلزم 
دخول الشياع فى جميع ما يدخل البيّنة, 

والظاهر انه باطل بالاجاع» بل بالكتاببة:والسنة, والعقل» اذ يلزم قتل 
النفس به وثبوت الزنا والرجم وغير ذلك يفأ يلزم ايضنتبوقه, بل سائر الاحكامء 
بشهادة النساء اذاافادت ظنا اقوى مع انها أمنفيّة خصوصاً هنا كا سيأق. 

والقول بخروجها بالاجاع ونحوه. مبطل لكلونه مفهوم الموافقة» اذ لا يمكن 
ابطال بعض ما ثبت با مفهوم مع القول به وَبَالاضْلَ وو اهن 

(الثالث) مضى الثلااثين وهذا ايضاً موجود فى الأخبار الصحيحة مثل 
صحيحة محمد بن مسلم, عن احدهما عليهماالشّلام يعنى اباجعفر واباعبدالله 
عليهما الشلام قال: شهر رمضان يصيبه مايصيب الشهور من النقصان, فاذا صمت 
تسعة وعشرين يوماً ثم تغيّمت التماء فاتّم العدة ثلاثين() ٠‏ 

والظاهر عدم الخلاف فيه, اذ لا يمكن الشهر الحلالى أكثر منه كيا تشهد به 
التجر بة وعلم الميثة. 

(الرابع» شهادة العدلين مطلقاء ودليله _بعد اعتبارها فى الشرع فى اعظم 
من هذا مثل قتل نفس» واثبات جميع حقوق الناس والفروج بهاء بالكتاب29) 


(1) الوسائل بابه حديث! من ابواب احكام شهر رمضان 
0) البقرة -عمى للائية حير 


2 كاب الصوم 5 


والسنة, والاجماع- روايات مثل صحيحة الحبى: عن ابى عبدالله عليه الام أنه 
سئل عن الاهلة , فقال: هى أهلة الشهور, فاذا رأيت الهلال قصمء واذا رأيت 
فافطر» قلت: ارأيت أن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً اقضى ذلك اليوم؟ فقال: 
لا الآ ان يشهد لك بيّنة عدول, فان شهدوا انهم رأوا هلال قبل ذلك فاقض ذلك 
اليو( . 

وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤ يته والعمل بالشهود العدل من غير 
احتياج الى ثبوتها عند الخاكيجةكيل يشترط فى بعض المسائل على ما قالوا . 

وظاهر ايضاً ,أل المراد بتي عدول) هو الاثنان ومافوق لانها صارت 
كالحقيقة الشرعيّة ]| هذا, 

و يِؤْيّهصجيحة متصّور بن حازم _الثقة عن الى عبدالله عليه السّلام انه 
قال: صم لرؤية الحلال» وآفطر لوو ينه فا شهد فيكم شاهدان مرضيّان بانهما 
رأياه فاقضهر:) وهذا اظهر فى المطلوب من الأول. 

وصحيحة الحبى: عن ابى عبدالله عليه السّلام قال: قال على عليه السّلام: 
لا يقبل شهادة النسآء في الملال الآ شهادة رجلين() 

والظاهر ان الاستثناء منقطع» وان المراد بالرجلين (عدلان)(؛) وهوظاهر 
و مفهوم مما سبق. 

و يؤيده صحيحة الحلبى -ف الفقيه وغيره عن الى عبدالله عليه السّلام ان 


(1) اورد صدره فى الوسائل باب؟ حديث/ وذيله باب حديث+ من ابواب احكام شهر رمضان 

(4) الوسائل باب7 حديث+ من ابواب احكام شهر رمضان 

(7) الوسائل باب١١‏ حديثه+ من ابواب احكام شهر رمضان 

(4) ظاهر هذا الكلام من الشارح قده أن النسخة التى كانت عنده قدّه من التبذيب لم تكن فيا لفظة 
ا(عدلين) والا فهذه اللفظة موجودة فى النسخ التى عندنا 


لذ طرق ثبوت الهلا جه 


مطلقا على رأى. 


علياً عليه السشلام كان يقول: لا اجيزفى رؤية الهلال الآ شهادة رجلين عدلين(1) 
وقوله : «مطلقا» اى سواء كان فى السراء غيم ام لاء وسواء كانا من 
خارج البلد ام 03 

و قوله : «على رأى» اشارة الى خلاف الشيخ فى كتابى الاخبار 
وغيرهماء أنه اذا لم يكن فى السمآء غم فلا يقبل اقل من سين رجلاً عدد 
القسامة, ومعه لا يقبل الآ رجلين من خارج البلد» وهو مذهب بعض (قول-خ) 
العامة. 

ويدل عليه روايات (منها) صطيحة محمد بن لمسلمء عن أبى جعفر 
عليه السّلامء قال: أذارأيتم الحلال فصومواء أوَاذَآرَأية"قافظرواء وليس بالرأى ولا 
بالتظى» ولكن بالرؤ ية والرؤ بة لي نيعو غشرة,فبظروا فُقول: واحد منهم: 
هوذا هوو ينظر تسعة فلا يرونه؛ اذارآه واحد رآه (عشرة والف)() » و اذاكانت 
علة, فاتم شعبان ثلاثين» وزاد حماد فيه: وليس ان يقول رجل: هوذا هو لا اعلم 
الا قال: ولا خحسون(م) . 

وصحيحة أبى أيوب الخزاز ابراههم 
عليه السّلام قال: قلت له: كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان 
من فرائض الله فلاتؤقوا بالتظى» وليس رؤية الملال ان يقوم عدة فيقول 
قد رأيته» و يقول الآخرون لم نره» واذا رآه واحد رآه رآ 


بن عثمانء عن الى عبدالله 


ابواب احكام شهر رمضان 

0 عشرة تفخ ل (رآه الف‎ )١( 

(م) الوسائل باب١١‏ حديث!! من ابواب احكام شهر رمضان واعلم ان من قوله عليه النلام: واذا 
كانت عله الى آخر الحديث ليس متقولاً فى الكاق 


جه كتاب الصوم لذ 


الفء ولا يجزى فى رؤية الهلال اذا لم يكن فى الساء علة أقل من شهادة خسين» 
واذا كانت فى السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر(١)‏ و 
قريب منها رواية الحبيب الخراعى() (الختعمىخ)-(الجماعى _خ) 

وهذه(م) صريحة فى ننى العمل مما يفيد الظن فى الملال, وقدمر بل فى 
مطلق الفريضة 

و كأنَ الشيخ حمل ما فى صحيحة منصور وغيرها من الأخبار الدالّة على 
سماع العدلين مطلقا على الغيزة.وكونها من خارج البلد لماتين() , 

ويكن أن يقالا ان ما نكم -من عموم ثبوت سماعهها فى الأعظم() 
بالثلاثة» بل بالعقل أيضاً والا يلزم تعظيل اكثر الاحكام المنافى للحكة- يدل على 
تقديم مدلول الأولء و يؤْيّدهالشهرة العظيمه بين الطائفة. 

و يبعد حل هذه الأَحبارَالْصَحَبْة'الكثيرة على امر نادر (:) لا يكاد ان 
يقع مع عدم صحّة الأخيرة وعدم وضرح صحّة مازاد حماد, اذ لم يعلم نقل محمد 
بالطريق المذكور(؛) ذلكء ولا الاسناد الى حماد ونقله عمن؟ واشتماله على نفى 


(1) الوسائل باب11 حديث١٠‏ من ابواب احكام شهر رمضان 

(1) الوسائل باب١1‏ حديث؟1 من ابواب احكام شهر رمضان وليعلم ان كرنها قريب منها من 
قراه(ع): ولا يجزى فى روية املال الخ فلاحظ الوسائل 

(5) يعنى صحيحة إبى إيوب وما هو قريب نا 

(؛) يعنى لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة إبى يوب الخزاز 

(5) يعنى ها هو اعظم من الصوم من مثل القتل وحقوق الئاس والفروج بالادلة الثلاثة, الكتاب 
والستة والاجماع 

(3) وهوفرض وجود الم 

(9) وطريق اخديث كيا فى ال 
عن محمد بن مسلمء وف الكاق هكذا 


ب هكذا: على بن مهزيار, عن محمد بن ابى عميى عن (ابىخ) ايوب 
من اصحابناء عن أحمد بن محمده عن على بن الحكم عن أبى ايوب 


لهك 
5 طرق ثبوت اقلال جه 


خسين مع قوله به 

ومنع ا مصدف ف المنتهى صحّة خ ابى ايوب ايض كأنه لوجود يونس بن 
عبدالرحان (0) » وفيه قول خصوصاً اذا كان منفرداً بالنقل فانه هو الناقل ايضاً فى 
ير الحبيب (1) 

ولو سلّمت الصحّة(م) كيا هو الظاهر, لقبول يونس و توثيقه» فيقال: مل 
تلك () مع كثرتها وصحتها من غير كلام والتأبيد يمام على هذهء ليس باقرب من 
حمل هذه(ه) على التقية» (أو) مع ظن الخطاء لبعينان يشهد دون الخمسين بالرؤ ية 
مع كثرة الناظرين سليمى الحاسة معهم إواق موصمْ آخحر, (أو) على ان لا يقبل 
بالنسبة الى الحاضرين والناظرين لا مطللقاء_ويحمل) دؤن الخمسين على عدم 
العدول. 

بل هذا (:) الحمل اقربء * اراح ”القل-بشهادة العدلين بحمل 
أخخباره على الغيم مع كونه من خمارج البلد مع ان ظاهر تلك الأخبان بل صريحها 
مناف لضمون الأخيرين» الذى هو مذهب الشيخ فتامل. 


ازاز عن محمد بن مسلم 

)١(‏ وسنده كيا فى التهذيب هكذا: سعد عن'الغباس ين موسىء عن يونس بن عبدالرعمان عن ابي 
ايوب ابراهيم بن عشمان الخزان 

(م) سند خبر الحبيب كيا فى التبذيب هكذا: سعد بن عبدال: عن ابرلهم بن هاشمء عن لسماعيل» 
عن يونس بن عبدالرمان, عن حبيب الخزاعى (القناعى خ الجماعى سخ) 

(م) يعنى لوسلمت صحة ما دل على عدم سماع شهادة ححسين 

(ع) لى الأخبار الأؤلة الدالة على سماع الشاهدين 

(ن) يعنى الاخبار الدالة على عدم سماع خسيز 

() يعنى الحمل على احد الامور الثلاثة اللذكورة من التقية او ظن الخطاء او بالنسبة الى الحاضرين 


اج كتاب الصوم 044 


والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة بخلاف المتباعدة , 


قوله : «والمتقاربةكبغداد والكوفة الخ» ينبغى ان يراد بلمتقار بة ما 
لا يختلف فى المطالع والمغارب كيا قال فى النتهى :01١‏ و قال الشيخ: ان كانت 
البلاد متقاربة لا يختلف فى امطالع كبغداد والبصرة كان حكها واحداًء وان 
تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم نفسه ان كان بينها هذه 
المسافة (انتهى ). 

ووجهه ظاهر بعد الفرضء لانه اذا نظر وما رآى فى هذا البلد ورآى فى 
بلد آخر يصدق عليه أنْه ما رآكةيفيفطرء لصدق الادلة الفيدة أنه ليس من الشهر فى 
هذا البلد فلا تنفع الرؤيةاق بلدَ آترلأهل هذا البلدى ولا يستلزم الصدق. 

مع أنه علم بالفرض من عتالفته المطالع عدم استلزام امكان الرؤية هناء 
بل قد يكون متبعاء فلومٍ كلتقت اليهء قد يلزم صوم اقل من تسعة وعشرين 
0 

وبالجملة ينبغى النظر اليه كما فى اوقات الصلاة» فان طلوع الفجر فى 
بل لا يستلزم ايجاب صلاة الفجر فى بلد لم يطلع وان علم ذلك بالدليل أو بالشهود 
انه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت. 

فقول() اللصنف -ف المنتهى: بعدم الفرق- بعد الرؤية فى بلد ماء فى 
ايجاب الصو والافطار -بين المتقاربة وامتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية فى بلدء 
وبالشهود فى آخر فيصدق عليه انه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الافطار 
بالآية() والاخبار المتقدمة الدالة على وجوبها بها وقد صدق هنا. 

بعيد» لمامرء ولان الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا فى البلد الذى 


(1) مثل قوله تعالى: فن شهد منكم الشهر فليصمه_البقرة 188 


5 طرق ثبوت افلا جه 
فلوسافر قبل (بعد_خ) الرؤية ول ير ليلة احدى وثلا ثين صام 
معهم و بالعكس يفطر التاسع والعشرين. 
ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلا ثين. 
ولوغمت الشهوراجع فالأولى العمل بالعدد . 


هم فيه كبا هو المتبادره ولولم يكن ظاهراً نحملها عليه لمامرّقد يحصل العلم بعدم 
امكان الرّوْية فى هذا البلد ولزوم صوم اقل من تسعة وعشرين يوماً وكأنّ هذا رجع 
ا لصئف فى سائر كتبه. 

واما المسألة المتفرّعة(١)‏ على هذا القول فظافرةٍ. 

قوله : «ولو اشتبه شعبان الخ كون عد ريب ثلاثين» وكذا شعبان 
ظاهر لان الاصل والاستصحاب يقعضىعخوم_المنزؤجأعن الشهر الأول حتى 
يعلمى ولا يعلم الا بالعد ثلاثين. 

وايضاً يدل عليه ما فى الاخبَارز,) والآيعر) من الامر باكمال العدة 
ثلاثين والقام, وهو بالفاظ مختلفة مثل اياك و الخروج عن اليقين(4) 

قوله : «ولو غّت الشهور اججع فالاولى العمل بالعدد» اى العمل 
بالحساب بعد غيم الشهور كلهاء بان يعد خسة ايام من السئة الماضية» مثلاً لوكان 
أول شهر رمضان السنة الماضية» يوم الاثنين» يكون الجمعة أوّله فى هذه السنة. 

فدليله إنّ هذا طريق الى معرفته وقد تعذر غيره فتميّن ذلك» وكونه طريقاً 


)١(‏ مثل قول الصنف: فلوساقر قبل الرف ية الخ 
(4) راجع الوسائل ياب حديث؛ من ابواب احكام شهر رمضان 
() مثل قوله تعالى: ولت ولتكبروا الله على ما هداكم . 
(؛) قدمرّآنفاً عدم المثور على هذا الحديث بهذا اللفظ نعم قد ورد: ياك والششك والظن الوسائل باب؟ 
حديث!1 من ابواب احكام شهر رمضان 
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يعلم من حساب الشهور والسنة, فان التفاوت يكون ذلك المقدار غالباً. 

و يؤيده خبر عمران الزعفرانى؛ قال: قلت لابى عبدالله عليه السّلام: تطبق 
السراء علينا بالعراق» اليوم واليومين والثلاثة, فاى يوم نصوم؟ قال: انظروا اليوم 
الذى صمت من السنة الماضية» وصم يوم الخامس(١)‏ » ولكن كون الغالب ذلك 
غير معلوم, والخبر ضعيف السند. 

ويؤيد الترك (0) أنه لوكان هذا الحكم صحيحاً كان الواجب العمل به 
دائأ, سواء كان مع الغيم ام لاء,ورمضان وغيره» 

وكأنه لذلك حيل' الشيخ عِل/إلصوم من شعبان, فكأنه يصير مثل يوم الثشك 
فيصومه على انه من شبانء فان كأكٍ من الشهر كتب له و يوم وفق له والاحسب 
له نافلة(م) 

فلاينبهىئ يلمر الوا مستفاد من الآية والأخبارالصحيحة 
عؤيداً بالاستصحاب والاصل مع تعيين شغل الذمة بامثال هذة. 

مع ان الشيخ والعلامة ادعيا ثبوت اخبار دالّة على حصر العلامة بين 
الرؤ ية ومضى ثلاثين» بل ادعى الشيخ ذلك فى ظاهر القرآن ايضا كما منيجىء. 

وكأنه لذلك قال العلآمة فى غير هذا بعدم اعتبار العدد, فيعد الشهور 
ثلاثين ثلاثين و يككل العدّة من يوم تحقق دخول الشهر ولا اعتبار بالجدول» ولا 
الحساب مطلقاء 

ولا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق فلا يحكم بكونه لليلتين و يعمل مقتضاه, 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديثم من ابواب احكام شهر رمضان 
(1) يعنى ترك العمل بهذا الخير 
(+) لاحظ الوسائل باب+1 من ابواب احكام شهر رمضان 


ل 1 اك ا ا ات 
يننا طرق ثبوت اقلا جه 


لماقر من دليل العقل والنقل. 

وحمل الشيخ خبر اسماعيل بن الحر(بحر_خ ل) الجهول- عن أبى عبدالله 
عليه التّلام قال: اذا غاب الخلال قبل الشفق فهو لليلة» واذاغاب بعد الشفق فهو 
لليلتين(1)-على وجود الغيم والعلة في السهاء» مع عدم ظهور الصحة والصراحة ايضاً 
سلحواز كونه لليلتين فى نفس الامرء وما نحن نكون مأمورين بالعمل به, بل بالظاهر. 

وكذا قيل: لا اعتبار بالتطؤق المستفاد من صحيحة مرازم -الثقة عن ابى 
عبدالله عليه السشلام قال: اذاتطؤق الغلال فهو لليلتين» واذا رايت ظلّ رأسك فيه فهو 
لثلاث (ليالخ كا)(؟) 

وملهاالشيخ على ماحمل (جَمِلّت ‏ خ) علب رواية اسماعيل (0) * 
ولايخلوعن بعدء وماسبق لايصلح للتعارض »آذ ]ا“متاقآة بينها وبين الاصل ججواز 
الخروج عنه بالدليل» وكذا الخروج 'عن” اَن وكذ:الامر.ب كمال العدة ثلاثين 
المستفاد من الآية والاخبار الصحيحةء وكذا العمل بالرواية اذا ثبت علامة اخرى 
بالدليل. 

كما لا منافات بين الأول والثانى» وكذا الخروج عن الشهرة» وهذا عمل 
بهها الشيخ فى الحملة 

و لكن الخروج عن ذلك كله بناء على هذا الخبر وحده مشكل» ا سبق 
ولاعراض اكثر الاصحاب عنه, وانه قديرى التطوق مع الجزم بكونه من ليلته. 

و ان ما ذكر فيه من لقال ايضاً غير ظاهرء ولا نعلم قول أحد به وان كان 


)١(‏ الوسائل باب.ه -حديث8 من ابواب احكام شهر رمضان وفيه اسماعيل بن الحسن 
(؟) الوسائل باب؟ حديث7 من ابواب احكام شهر رمضات 
(0) الوسائل باب+ حديث8 من ابواب احكام شهر رمضان 
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يفهم العمل فى الجملة من حمل الشيخ كما مرّء فالعمل بالاحتياط أحسن إن أمكن» 
والا فالأقل قريب مع احتمال الثانى. 
ويحتمل الحمل على التقيّة والتطوق الكثير وغير ذلك الله يعلمء والمسألة 
كالعمل بالرؤ ية قبل الزوال و بعده, على ما يدل عليه حسنة حماد بن 
عثمان -لابراهم- عن ابى عبدالله عليه السّلام انه قال: اذارأى الهلال قبل الزوال 
فهو لليلة الماضية واذا رأوه بعد الزوال فهو ليلة ١‏ 


ورواية عبيد بنلارارة كاي بن بكين قالا: قال ابوعبدالله عليه الشلام: 
اذارؤى الحلال قبل الزوال فذلك الم طن شوال» واذا رؤى بعد الزوال فذلك اليو 
من شهر رمضان()) . 


]اليس فين فيه الآ الحسن بن على بن فضال» 
: أنه فطحيّ . 

(فرةهما)- مع ذلك وعدم التعارض الصريح بينها وبين ما تقدم من ظاهر 
القرآن المستفاد منه الامر باكمال الصومء وكون الاهلة مواقيت(؛) وتكميل 
العدّة (ه)» والاخبار(:) الكثيرة الصحيحة الصريحة فى اعتبار الاتمام بالثلاثين 


(1) الوسائل يابيم حديث* من ابواب احكام شهر رمضان 

(؟) الوسائل باب حديث+ من ابواب أحكام شهر رمضان 

(2) سنده كيا فى التهذيب هكذا؛ سعد بن عبدالله عن ابى جعفره عن أبى طالب عبدالله بن الصلت» 
عن الحسن بن على بن فضال» عن عبيد بن زرارة وعبداله بن بكير 

(4) اشارة الى قوله تعالى: يسثلونك عن الاهلة قل هى هواقيت للداس والح البقرة 188 

(8) اشارة الى قوله تعالى: ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الخ ا 

(3) واجع الوسائل باب؟ من ابواب احكام شهر رمضان 


لق طرق ثبوت افلال جه 


ورؤية الهلال (مشكل) لعدم صريح المنع عن غيرها وعدم الحصر فيها فلا منافاة 
اذائبت علامة اخرى بدليل. 

والظاهر انما دليلان بعد ثبوت العمل بالخبرالواحد, فقول(١)‏ الشيخ: فهذان 
الخبران ايضاً مما لا يصح الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار لمتواترة لانها 
غير معلومين, وما يكون هذا حكه لا يجب المصير اليهء مع انهما لوصحتا لجاز أن 
يكون المراد ببما اذا شهدا مع رويته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد بان ذلك 
اليوم من شوال مع عدم ا مانع والعلة من غيم ونحوه في السماء. 

و هذا بناء على مذهبه من عدم الملل بالحَاهدَينَ الا مع المء وكونها من 
خارج والآ فلا فائدة فى الرّوْ ية حينئدِم ولا فرق بين|الرؤية قبل الزوال و بعده 
وقد صرّح به (لا يخلوعن تامل). 

وكذا() قول العلامة(م) 4/فآتدىطريّقَ'القاقسطها ابن فضال وهو 
ضعيف» ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضة الاحاديث الكثيرة الدالة على انحصار 
الطريق فى الرؤية ومضى ثلاثين لا غير(انتهى). 

السلامة الاولى -كيا يفهم من كلامه ايضاً-(4) . 

وعدم ظهور ضعف الحسنء بل صرّح بعدمه فى الخلاصة(ه) وعدم الحديث 


(؟) يعنى هذا القول ايضاً ذ 

(©) يعنى فى المنتهى ص 810 

(4) حيث انه رحمه الله ضعف من تعرض لضعف الاولى منها ول يتعرض لهال سند الثانية 
(4) قال فى الخلاصة ص ١؟‏ الطبعة الاولى: ما هذا نفظه: الحسن بن على بن فضال الشمل بن بكرين 

تم بن تغلبة يكنى إبا محمد روى عن الرضا عليه الّلام وكان خصيصا وكان جليل القدر عظيم للنزلة زاهداً 

رواياته(اتهى ) 
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الدال على الحصرء وانما الموجود الامر ببماء فالحصر ليس بصريح» فلوثبت غيرها 
بدليل شرعق يجب اتباعه فلا يعارض» بل قد يدعى شمول ما'يدل على الرَؤ ية 
فتأقل» بل يجب حله عليها لوجوب حمل امجمل على امفصل فتاقل. 
ولكن ظهور تلك الاخبار(0)؛ فى عدم الغير, لانه لو كان علامة اخرى 
لذكرت كيا هو الغالب. 
فتامل» فانه قد يقال: ذكرت فى خبر آخرء» وهذا()) ماذكر الرؤية 
والثلاثين جعاً فى جيع الأختبار 
والأصل(م) عدم لوعن اليقينء والشهرة حتى قال فى المنتهى: 
وهو مذهب اكثر علمأثنا الآ من شد أمنهم لا نعرفه فبالحقيقة لا قائل به يويد 
الأول. 
الا انه نقل"ق" ملعن التتتدا'ألرتضى أنه قال: هذا صحيح مذهبنا 
-اى اعتبار الرؤ ية قبل الزوال- وقال ايضاً: انه ادعى السيد أن علياً عليه السشلام 
وابن مسعود, وابن عمرء وانس قالوا به ولا مخالف لهم و اخختار الصئف فيه(؛) 
اعتبار الرؤ ية قبل الزوال للصوم دون الفطر. 
وما نجد له دليلاً على التفصيل» نعم ذكر الاحتياط, وفيه تامل واضح» 
والدليل يقتضى عدم هذا التفصيل؛ بل التفصيل بقبليّة الزوال و بعديته» وهو 
اعرف. 
)١(‏ إى الاخبار الظاهرة فى حصر الهلال ظاهرة فى عدم ثيوتها بغير الرف ية. 
(؟) يعنى مضى الثلائين ايضاً مننا يثبت به الحلال ومع ذلك لم يذكر فى تلك الاخبار فانه شاهد على 


عدم أرادة الخصر 
(م) يعنى هذه الامور أيضاً مويدة لعدم ثبوت الملال بالرؤ ية قبل ائزوال بالنسية الى الليلة الماضية 
(4) يعنى فى الختذف 


لضن طرق ثبوت الفلال جه 


وقد اولهها(١)‏ الشيخ بالتاو يل المتقدم, ويمكن ان يقال: ليسا بصريحين فى 
الافطار والصوم, اذ قد يكون لليلة المتقدمة مع عدم كون التكليف به الآّ مع العلم 
به فى الليل او بالشهود فى النهار. 

فتأمّل فيه وان الظاهر من الرؤ ية هى المتعارقة» وانما يكون فى الليل فلا 
يشمل أخبارها لرؤ ية النهاره وهذا يعدّ الزوال غير داخل فيها. 

و يؤيده مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت اليه: جعلت فداك رهما غم 
علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الحلال قبلنالزوال» ورا رأيناه, بعد الزوال 
فترى ان نفطر قبل الزوال اذا رأيناه إم*لا؟ وكُيئم تأمر فى ذلك؟ فكتب 
عليه السّلام: تتم الى الليل» فانه ان كان تأماً رؤى قبل ألزوال(م) 

كأنه اراد بهلال شهر رمضان الحلال بعد شهر رمضان. 

ولا يض رعدم صحة سند هذه[ )لانها ميد 

ولعل(:) يضر القول فى الحسن فى الثانى منههاء وكذا وجود ابراهيم بن 
هاشم فى الاول (0) وان كانا مقبولين فى مثل هذا الطلب فتامل. 

وكذا لا يض خبر جرّاح المدائنى» قال: قال ابوعبدالله عليه السّلام: من 
رآى هلال شؤال بنهار في شهر رمضان فليم صيامه (5) 


(1) يعنى اخبرين المتقدمين وهما خبرعبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير وحسنة حماد بن عشمان 

(!) الوسائل باب.م حديث4 من ابواب أحكام شهر رمضان 

(5) يعنى المكاتبة 

(4) هذا شروع فى ا مناقشة فى مدرك القول باعتبار الر 

(0) وقد نقلنا سند الاول واما الثانية قهى كيا فى 
ابراهم» عن ابيه» عن ابن الى عمين عن حماد بن عثمان. 

(3)الوسائل باب./ حديث؟ من ابواب احكام شهر رمضان 


الزوال لاثيات كونه لليلة الاضية 
بيب هكفا: محمد بن يعقوب» عن على بن 
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و امحبوس يتوتحى » فان وافق أو تأخرأجزء والا اعاد. 


لانه مؤْيّد وكذا عدم صراحته فى قبل الزوال لأنه عام» واحتط وتاققل 
فان اكسألة من المشكلات 

قوله : «و ابوس الغ» الذى حبس فى موضع بحيث 
لم يقدر عل تحقيقه يجنهد ف بمقدوره» ثم يختار شهراً للصوم, 
رمضان أو تأخر عنه كله او بعضه فذلك صحيح و مجزعن الشهر اذا علم بعد مضى 
الشه ر كله. 

وان تقدم ولو كان البيضٍ- يقضى ذلك. 

دليل الأجتهادبلالإختياروالقيحَة مع الوافقة واضح, وكذا الصحّة بعدمء 
لانه يكون قضاء وترك نيه عفو مع عدم القدرة. 

واما القضناء.فى التقديم, فلانه ما صام الشهر فيجب العدّة من ايام اخره 
ولأدلة وجوب قضاء مافَاتَ مع احَتَمال الأجرَاءى لأنه كان مأموراً بالفعل» والأمر 
للإجزاء الآ أن ذلك انما هومع عدم ظهور الفساد و يفهم من المنتهى الإجماع على 
ذلك وعلى الإجزاء على تقدير بقاء الاشتباه. 

والظاهر انه لا يجب عليه التفتيش . 

ويد عليه ايض خبر عبدالرحن بن الى عبدالله عن الى عبدالله 
عليه السّلام, قال: قلت له: الرجل (رجل-خ) أسرته الروم ول يَصِحّ (/يصمخ) 
شهر رمضان ول يدرأىٌ شهر هو ؟ قال: يصوم شهراً فيتوتحاء(يتوخى-خ ل)» 
ويحسب فان كان الشهر الذى صامه قبل شهر رمضان لم يجزه» وان كان بعد شهر 


رمضان اجزأه() و ينبغى ترك نيّة الاداء. 


(1) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب أحكام شهر رمضان 


ينانا طرق ثبوت اغلال جه 


ينبغى الترأى للهلال ليلة ثلاثين من شعبان, لاحتمال كونه من الشهر 
فلا يفوته اليوم الشريف العظيمء مع ما فيه من العبادات, وقال فى المنتهى: 
يستحب» ولكن() أرى دليله الذى هو: ولان الصوم واجبء وكذا الافطار فى 
الميد» فيجب التوصل الى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه(انتهى) الى 
الوجوب. 

والظاهر عدمه كا صرّح به في#أول كلاتم()) , وانه يريد المبالغة ى 
الاستحياب. 

ويؤيده(م) , الأصلء وعدم :الوجوب الآ مع العلم كبا فى العيدين» وعدم 
وجوب تعلّم سورة السجدة وحفظها بحي ث يعم كل كلمة منها حتى لا يقرء فى وقت 
عدم جواز قرائتهاء ولا حفظ محل السجدة حتى لا يترك الوجوب عند قرائتماء 
ولامعرفة كل القرآن حتى لايمسّه وقت عدم الجوان وامثالها كثيرة فتأقل فيها. 

والظاهر ان الوجوب فى امثاها مشروط بالعلم: والاصل دليل قوى حتى 


)١(‏ حاصله إن دليل امنتهى وهو قوله ره: ولان الصوم الخ ينتهى الى الوجوب و يدل عليه 

() حيث قال: ص 440: مسألة و يستحبالترأى للهلال ليلة الثلثين من شعبان و يطلبه لبحتاطوا 
بذلك بصيامهم و يسلموا من الاختلاف (الى ان قال): ولان الصوم الخ 

() حاصل هذه الؤيّدات وتوضيحها ترجع الى امور (احدها) أصالة عدم الوجوب عند الشك ف 
التكليف (ثانيها) اصالة عدم وجوب المقدمة ما لم يعلم وجوب ذى القدمة فعلاً والفروض عدم العلم بفملية 
وجوب الصوم وله أهثلة (احدها)صوم العيدين فانه حرام مع عدم وجوب تركه عند عدم العلم (ثانيها)عدم 
وجوب تعلم سورة السجدة كى لا يقرأها حال لبخنابة ونوها مما يحو قرائتها فى تلك ا حال (ثالثها)عدم وجوب 
معرفة آى القرآن وكلماته وحروفه مقتعة لعدم مها الحرام واقعأء وامثانما مما يجب فيها ذوا مقدمة ولا يجب 


مقتماتها -والله العام 


جه كتاب الصوم كن 


يعلم الناقل» وليس بواضحء ولكن الاحتياط حسن. 

و ينبغى الترأى فى أوّل شوال ايضأء بل فى كل الشهور للاطلاع على 
الايام الشريفة, وما فيهاء ولانه يتحفظ به شهر رمضان وغيره سبّها رجب» وشعبان» 
وذى الحيجة. 

وقراثة الدعاء المنقول فى رؤية كل شهر والخصوص فى شهر رمضان. 

والتصدق ف أل يوم من كل شهر. 

وصلاة ركعتين بالفاتةيوثلا ثين مرة كُلْ هُوَ الله آَحَدْ فى الأولل» و بالفاتحة 
وثلا ثين مرّة أنا أنزلناه في«الثانية على كاوذكره فى المصباح . 

و يؤيّد عدم الوجوب ايضاً يهدم وجوب النظر هل طلع الفجر ام لا لجواز 
التسخر على ما هوظاهر بع ضَالأدّلةر) وكلامهم, وقدمرٌ. 

وكذا عدم وجو إل ليعَل دولا وقت الافطار ليفطر, لأنّ الإفطار 
واجب. 

ولكن فيه انه(؟) موسع ولوقلنا به, لاحتمال ان يقال: يبطل الصوم بمجرّد 
دخول اليل فلا يجب شىء آخر وقد صرّح به فى امنتهى ء نعم يجب عدم نيّة الصوم 
بحيث يصير وصالاً وقد مرّ. 


ل 


(1) راجع الوسائل باب4؛ ون من ابواب آداب الصائم 
(1) أى الاقطار على تقدير وجويه من الواجيات الموسعة فلا يتعيّن أل الوقت كى يجب معرفة الوفت 


مقدمة 


«النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان» 
«الاول في احكام 'متفرقة» 


كل الصوم يجب فيه التتابع آل لالد عنه وشيبه, والقضاء 
وجزاء الصيد وسبعة الهدى ٠‏ 


النظرالثا لثني اللواحق وفيممطلبان 
المطلب الأولفي أحكاممتفرقة 


قوله : «كل الصوم الخ» يريد بالصوم: الواجب وهو ظاهره و بالتذر 
امجرد: الصوم الواجب بالنذر الخالى عا يفي » مثل قوله: متتتابعاً او 
معنى (0)» ومثل هذا العشر, او هذا الشهر, او الشهر القلاى. 

و يشيهه, العهد, والمين الخالية عنه. والتحتمل عن الغير قضاء لا يجب فيه 


(1) قوله قده: (او معنى) عطف عل قوله: (لفظاً) و ب(شبهه) عطف على قوله: بالعمم 


جه كتاب الصوم ١ك‏ 


التتابع تبرعآء و بالاجرة والولاية» 

ويمكن ادخال الأخيرفى القضاء بارادة مطلق القضاء من كلامه. 

ولا يبعد عدم وجوب التتابع فى القضاء ولو كان عن نذر وجب فيه ذلك 
للأصل وعدم الدليل» وعدم صحّة القياس على الاداء كقضاء شهر رمضانء قال 
فى الدروس: فى تتابع قضاء النذر المقيّد بالتتابع وجهان اقربهها وجو به(انتهى) وهو 
اعرف 

وفى عدم وجوبه فى ,طنوم كفارة الصيد فى الاحرام تاقل خصوصاً فى 
النعامة والبقرة والظى وبق وق رواية وجوب التتابع فى سبعة, بدل الهدى 

ثلا ثة() وسيجىء ف موضمه انك ءألله. 

ودليل وجو يه فيا سمالا تتابعه ظاهرء مثل صوم شهر رمضان والنذر المقئّد 
به وكذا شيهه والكفارّات ةمك “كفارة الشهر وخلف البين كعدمه فى 
غيره» مثل ما تقدم ولو كان بالاجرة للأصل وعدم افادة الأمر, الفوريّة حتى 


ولكن ينبغى المسارعة وعدم القطع الآ لضرورة للاحتياط؛ واحتمال 
ا موت فى كل زمان فلا يكون مشغول الذمّة خصوصاً بحق الغيره ولان يصل النفع 
الى اليّت معاجلة. 

و تبرء ذمته بمجرد الوصيّة كما ادعاه الشيخ المحقق ابوعى الطبرسى 
بدَلَ بَعدَ ما سّمِعَه فانها 


قدس الله سره في ته 
اثمه على الذين يبدو 


)١(‏ راجع الوسائل باب١٠‏ من ابواب بقيّة الصوم 
ذمت والآية فى البقرق 141 


1 احكام متفرقة جه 


و كل مشروط بالتتابع لو اقطر في أثنائه لعذر بنى» ولغيره يستأنفء 


وكذا ذمَة الوصىّ والولىّ بمجرد عقد الاجرة. 

و ينبغى عدم الترك بحيث يقال: غير مشتغل بالصوم لغيه وكذا باق 
الاجارات» 

وكذا المعاجلة فى الخيرات كلها خصوصاً العمل بالوصاياء مام فان 
وجوب المسارعة فيه وبالعمل المتحمل عن الميّتء غير بعيد, لان الظاهر أن 
مقصود الموصى ذلك وان لم يصرّح لتخلص ذمته سريعاً و ينتفع بالوصيّة ولثلا يصير 
مثل ما صار منه بأن يوصيه الى غيره كما نراه فى زغانينا هذا . 

لما روى عن الصادق عليه السَلاِمة قال :"لن”قال: اوصنى: اغد جهازك 
وقدم زادك » وكن وصى نفسكء ولا تقل لغيرك : يبعلث اليك مما يصلحك(00) . 

قوله : «و كل مشروط بالتتابع الح آى ما وجب فيه التتابع ظاهراً 
شرط فى اجزائه عنه اختياراً لا مطلفًا ال يَتَطقىَ قل افد يوا مثلاً فى الاثناء 
لغير عذر استأنف لتحصيل التتابع الذى هو ا مأمور بهء ولعذر بتى. 

ولعل دليله, الاصل» ولزوم الحرج والضيق المنفييّن عقلاً ونقلاً لو اراد 
مطلقاء وان اكثر احكام الشرع والتكليفات, محمولة على الاختياره وهو المناسب 
للشريعة السمحة السهلة, وعدم التصريح بالعَرطيّة مطلقا فى دليله, وكأنه اجماعي 
ايضاً فى بعض الافراد. 

و قد استثنى من هذه الكلية ثلاثق ثلاثة كقارة الهين» وثلاثة كفارة 
افطار قضاء الشهر بعد الزوال على تقدير وجويباء وثلاثة الاعتكاف» 

فكأنه قيل: يجب الاستيناف مطلقاء لعذر افسد ام لا. 

ودليله بعد ما مرّ غير ظاهر الآ ان يقال: أن التتابع موجود فى دليل هذهء 


(1) الوسائل بابه خبرا من كتاب الوصيّة 


جه كتاب الصوم لوقا 


الآ من صام شهراً و يوماً من ا متتابعين» 


فالأمور به هو التتابع فلولم يأت به لم يخرج عن العهدة, سواء ترك اختياراً او 
اضطراراً غاية الامر انه لايكون معاقباً على تقدير الاضطرار, فلا ضيق ولا حرج ولا 
ينا السمحة. 

وهذا دليل لا يخلوعن قوة الا انه يفيد ثبوت الحكم فى جميع الصور التى 
ذكر التتابع فى دليله فيمكن ان يقال به: الا ما اخرجه دليل من اجماع وخي وهو 
الثلاثة الاخرى التى استثناها المصنف عن وجوب الاستيئاف للافطار لغير عذر. 

(الاول) الافطار بعد#ميوم شهر ويوم متتابعاً فى الشهرين ١‏ 
مطلقا(الثانى) الافطار بعاصم ني حشر يوماً من الشهر المتتابع (الثالث) الافطار 
بالعيد الاضحى بعد طُوم يومين قبلا ى) الثلاثة التى بدل الهدى» وقيده البعض 
بعدم العلم بوقوع.العيد» فاتفقالعيد بالشهود ونحوهء ولعل ظاهر الدليل هو العموم 
وسيجىء فى الحج * 

وقد عرفت ان استثناء هذه عمًا اشترط فيه التتابع مساحة, وانه باعتيار 
الظاهرء اذ ليست بشرط لااختيارًء ولا اضطراراً فلا تكون داخلة فى المستثنى منه. 


ويحتمل الانقطاع والأمر هيّن بعد تحقيق المسألة» واها الكلام فيه فنقول: 
دليل الأول صحيحة الحلبى فى التهذيب وحسنته -فى الكاى ‏ عن الى 
عبدالل علي هالشلام قال: صيام كقارة المين(1) فى الظهار شهران متتابعان» 
والتتابع أن يصوم شهراً و يصوم من (الشهرخ كا) الأخر شيئاً أو أيَاماً منه, فان 
عرض له شىء يفطر منه افطر ثم قضى ما بق عليه وان صام شهرأً ثم عرض له 
شىء فافطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتتابع فليعد الصوم كله وقال: 


(1) كمن كان بعد ظهار أمرأتهء حقف إن لا يطأها ثم وطئها مجلسى هكذا فى هامشى الكافى الطبوع 


8 احكام متفرقة جه 


صيام ثلاثة ايام فى الهين متتابع ولا يفصل بيهن( 

وهذه غير موجودة فى الكافىء بل فى التبذيب ققطء وهى دليل وجوب 
التتابع فى كفارة الهين مع غيرها من الآية(:) والا 

و صحيحة منصور بن حازمء عن الى عبدالله عليه السّلام انه قال فى رجل 
صام فى ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضانء قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف 
الضوم, فان صام فى الظهار فزاد فى التصف يوماً قضى بقيته(») . 

وصحيحة جميل و محمد بن حران وحيئتيام عن ابى عبدالله عليه السّلام فى 
الرجل الخر يلزم صوم شهرين متتابعين»ق ظهار فيكم شهرأء ثم يمرض» قال: 


يستقبل» فان زاد على الشهر الآخر يوماً اويوه عليه مابق (ه) . 
وصحيحة الى مرع (:) الآتية مع مافيها قد تقدمت ايضاً. 


ومضمرة سماعة بن مهران كال :ثذألتهئ الل يكونا عليه صوم شهرين 

ن أيفرق بين الأيام؟ فقال: اذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له أأمر 
فافطر فلا بأس» فان كان أقل من شهر فعليه ان يعيد الصيام (/0 م 

وما فى رواية ابى بصير, عن الى عبدالله عليه السّلام (فىحديث) قال: ان 


)١(‏ الوسائل باب حديث؟ من ابواب 
() وهى قوله تعالى: فن لم م 
(©) لا حظ الوسائل باب ٠١‏ من ابواب بقيّة الصوم الواجب 

(4) الوسائل باب 4 حديث١‏ من ابواب بقيّة الصوم الواجب 

() الوسائل باب" حديث؟ من ابواب بقيّة الصوم الواجب 

(:) والصحيح الى ايوب لا (إبى مرم) كبا يأنى من الوسائل باب حديشهه من ابواب بقية الم 

الواجب وكذا قوله قده: بعيد هذا: والعلة فى رواية ابى مرم الآتية الخ 
() الوسائل باب" حديث4 من ابواب بقية الصوم الواجب 


الصوم الواجب 
ثلائة ايام ذلك كفارة يياتكم لذا حلمم الخ -الماثدق84 


2 كتاب الصوم للف 


كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض ف الشهر الأول, فان عليه 
أن يعيد الصيامء وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاى شيا ثم عرض له 
العذر فان عليه ان يقضى (0) . 

و اعلم ان هذه الاخبار ليس بصريحة فى جواز البناء على ما صام وعدم 
وجوب الاستيئاف على تقدير الافطار بعد صوم شهر و يوم مع عدم علّة وعارض 
ومانع فى كل شهرين متتابعين بل ظاهرها مع المرض والعذر والعارض والعلة فى 
رواية لبى مر الآقية الال (ج)تجيحة الحلبى حيث قال: التتابع الخ (5). 

لكن الظاهر اننا بعده تيان المراد أنه لا يضره الافطار و الافساد 
لعارض الا انه لا يضرم مطلقا. 

وتحقيقه انه يإ كان التبآدر من وجوب التتابع شرطيّته وعدم الاعتداد 
بالصوم مع عدمه و وَجَوببا الابَِيئاف بآلآقتاذ مطلقا تعذر كان أو غيره؛ بت 
المراد اشتراط ذلك مطلقا قبل صوم شهر و يوم فان الافساد معه موجب للاستيناف 
مطلقاء واتنا بعده فليس كذلك» بل يضتر الافساد لغير عذر فقط و يؤْيّده ما فى 
لآية (؛) والاخبار وكلام الاصحاب من وجوب التتابع فى الشهرين فانه حينئد 
يبق معناه فى الجملة. 


أن 


() الصائل ياب الصوم الواجب وصدره هكذا: قال: سألت أباعبدالله 
علي التلام عن قطع صوم كفارة بين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال: ان كان الخ 

() استثناء من قوله قده: ليست بصريحة الخ وحاصله ان الاخبار امذكورة كلها الا اول هذه الرواية 
واردة فى جواز الاكتفاء بشهر و يوم عند العذر وهذه الصحيحة ايضاً تدل بذيئها على صورة فرض العذر فراجع 
الوصائل باب؟ حديثه» من ابواب يقية الصوم الواجب 

(6) اذ يفهم منه ان التتابع جرد الصوم شهراً و يوم 

(4) التساء_ مه والجادلة 4 


لقم احكام متفرقة جه 


واما على ذلك فلا يجب التتابع فى الشهرين أصلاًء بل بين شهر و يوم 
وحمل وجوب الشهرين المتتابعين مع وجوده فى القرآن والاخبار الصحيحة الكثيرة 
المعتبرة على ذلك بعيد» ولا يستلزم ما فى اول الرواية الاولى ذلك أصلاً لا عرفت. 

وكذا صحيحة منصور بن حازم(1) » فانه قد يكون وجود شهر رمضان 
عذراً مقبولاً مع صوم شهر و يوم لا بدونهء و لا يكون ذلك مطرداً فيا لا عذر فيه 
أصلاً مع انها فى كفارة الظهار فقط الا ان ظاهر أل صحيحة الى ()) أنّ معنى 
تتابع الشهرين هو صوم شهر وشىء من آخر مطلقاروان كان السبب خاصاً وهو 
الظهار. 

وليس قوله: (فان عرض) تتم معني_التتايعء بل تفريع عليه ومعناه 
حصول عارض و باعث للأقطار, منواء كان,عذراًموجباً لذالكي. مثل ا مرض المانع 
لصحة الصوم ام لا وهو المعنى غير بعيّد» و كأن الأصسحَابَفْهمُوا ذلك حتى افتوا 
با مشهور. 

لكن الخروج عن مقتضى ما ذكرناه من ظواهر القرآن والاخبار المعتبرة 
الكثيرة بمجرد ذلك لا يخلوعن اشكال ولعل لهم مستنداً آخر من اجاع و نحوه 
فتاقل وايضاً إن ليس فى هذه الاخبار مايدلعلى عدم وجوب الاستيناف لوافسد 
وافطر قبل صوم شهر و يوم لعذر بل ظاهر اكثرها وصريح بعضها يدل على وجوب 
ذلك مطلقًا لصحيحة جميل(م) وغيرها. 

فقول الاصحاب: بعدم وجوبه لعذر قبل ذلك ومطلقًا بعده, غير واضح» 


(1) الوسائل باب حديث؛ من ابواب بق اقصوم الواجب 
(1) الوسائل باب حديث؛ من لبواب بقيّة الصوم الواجب 
(؟) الوسائل بابس من ابواب بقية الصوم الواجب 


جه كتاب الصوم لفن 


بل الواضح منها الوجوب مطلقا قبله و عدمه لعذر بعده. 

تعم تدل على عدم الاستيناف بعد صوم شهر اذا مرض أوحاضت المرأة 
مطلقا- صحيحة رفاعة قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن رجل عليه صيام 
شهرين متتابعين فصام شهراً ومرضء قال: يبنى عليه» الله حبسه قلت: امرأة كان 
عليياصيام شهرين متتابعين فصامت وافطرت ايام حيضهاء قال: تقضيهاء قلت: فانها 
قضتها ثم يست من المحيضء قال: لا تعيدها اجزئها ذلك (1) 

و روى فى التبذيب »تاسناد صحيح: عن محمد بن مسلم؛ عن إبى جعفر 
عليه السّلام مثل ذلك 

و فى قوله علله التلام: (الله بحبسه) اشارة الى عدم وجوب الاستيداف 
لكل عذر يكون .من الله قبلَ"الشهر ايضاً كبا فى رواية سليمان بن خالد, قال: 
سألت اباعبدالله عَليهالتلام ع ربل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام 
خسة وعشرين يوماً ثم مرضء فاذا برء يبنى على صومه ام يعيد صومه كلّه؟ فقال: 
بل يبنى على ما كان, ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله 
عزؤجل عليه شىء(0). 5 

فهها متنافيتان الأخبار ا متقدمة غير صحيحة منصور. 

وقد حمل الشيخ الأؤل(م) على الاستحباب, أو العذر فيها على امرض 
الذى لا يمنعه من الصوم وان كان يشق عليه بعض المشقّة وما فى هاتين(؛) على 


الصوم الواجب و باب ؟ حديث١‏ من ابواب الكفارات 
ة الصوم الواجب 
ادة على من عرض له عارض من مرض اوغيره فى اثناء ما 


(6) يعن الاخبار الولة الدالة على تزوم / 
يعت فيه التتابع 
(4) يعتى صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن شخالد 


5 احكام متقرقة اج 


الذى منعه منهء وهو بعيد لعدم التفصيل» ولأنه كان ينبغى أن يقول حينثذ: لا 
يفطر لا انه (يستقبل)» و(ليعد)(61. 

ولانه جعل امرأ واحدأً تارة موجباً للاستيناف» واخرى غير موجب 
بانضمام يوم الى شهر وعدمه؛ فهو كالصريح فى عدم الفرق بين المرضين؛ بل فى 
الانضمام وعدمه, على أن الاول اكثر. 

و رواية رفاعة فيها اختلاف ()) فى الاستبصار بلفظء وف التبذيب بلفظ» 
وفى كفارة التهذيب مخالف لما مع عدم ذكر (شهر(م) بعد قوله: (صام). 

ومكن حلها على صوم شهر و يوعال تقديْن موده ايضأ بان يحمل على 
ثلاثين يومأء و يكون الشهر الاول ناقصاً. 

واما اكرأة فينبغى كون الحكم فيها. ذل كلانه لا يمكن لها التتابع غالباً بين 
الشهر واليوم ايضا لوجود ال حيض فى كل شه رفتكليئه| ع رمتقول” 

ورواية سليمان (؛) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك؛ وملها على 
الاستحباب جيّدء والاصل مؤْيد. 

ولكن الاحتياط مع الاول» وقد اضمحلٌ الاصل بالقرآنو غيره, 

(1) الاول فى صحيحة جيل وحمد بن حرا والثاى فى صحيحة الخلبى فلاحظ الوسائل بابم 


حديث” وحديث» من ابواب بقيّة الصوم الوا 
(1)الذى رايناه انه لا اختلاف فى الحد, 


الكتب فلا حظ التبذيب ياب قضاء شهر رمضان الغ 
ابعين ج؟ ص 144 طبع الاخوندىء ولمل الاختلاف بين 


والاستبصار باب من وجب عليه صوم شهر: 
النسخ التى كانت موجردة 
(م) الذى رأيناه فى التهذيب وجود (شهراً) فلا حظ باب النذور من التهذيب ص71 من الطبع القديم 
ا حجرى 
(4) الوسائل باب حديث؟١1‏ من 


جه كتاب الصوم 3 


ومن صام خسة عشر يوماً من شهرء 


و بالجملة ترك ظواهر القرآن فى مثل كفارة الظهار والقتل وتخصيصه بابر مع 
عدم المعارض الذى فيه خلاف () فى اللأصول» مشكل سيا معه. 

الا انه ادعى ف امختلف الاجماع على جوز البناء بعد الافطار لغير عذر اذا 
صام شهراً و يوماً متتابعء ونقل الخلاف فى الاثم وعدمه, وهو بعيد و يدل()) على 
عدم كون هذه الاخبار دليلاً و الا لما اخختلفوا فى الاثم فتامل ولا يترك الاحتياط 
وان ادعى الاجاع . 

وحينئدء الاولى عدم :الثِريق فى الباق» و يدل عليه ما فى رواية إلى ايوب 
الآتية() فتامل ونقل فيلا ايضاً عن كبإحب النهاية وجوب تتابع الشهرين اختياراً 
وقال: ان كلامه يعطئ_وجوب التتأبع إفى الشهرين, وان متابعة الشهر الثانى بيوم 
للاول انما يكون مع العجز ونقل كلامه. 

و هو بعينه ما ألحتَملآء منَكألأدَلةتقافهم فإنَ القول به هو الاحوط. 

ولكن قال فى النهاية بعد الكلام المعطى ذا ان صام شعبان ورمضان 
يجزه الا أن يكون قد صام من شعبان شيئاً مما تقدم من الايام فيكون قد زاد على 
الشهر فيجوز له البناء عليه و يتم شهرين. 

وهذا يشعر بوافقته للمشهور الآ ان يكون دخول رمضان حينئدٍ عذراً 
فيكون حصول التتابع مخصوصاً به على ما ذكرناه فى رواية منصور, 

(واما دليل الثانى) فهو خبر موسى بن بكرء عن ابى عبدالله عليه السّلام فى 


(1) فانهم اختلفرا فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع عدم المعارض فضلاً عن المعارض كا ف 
القام 

() يعنى ادعاء اتختلف 

() الوسائل بابم حديشهه من ابواب بقيّة الصوم الواجب 


لق احكام متفرقة جه 


رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خسة عشر يوماً ثم عرض له أمرء قال: ان كان 
صام خخسة عشر يوماً فله أن يقضى مابق عليهء وان كان اقل من خسة عشر يوماً ل 
يجزه حتى يصوم شهرأ(1) 

و اعلم أن توثيق موسى غير ظاهر, قال فى الخلاصة فى الباب الثانى()) : 
انه واقفّىء وفي كتاب النجاشى والفهرست: له كتاب. 

والخبر بالشهرة غير مسموع كبا سمعت» نعم ان ثبت اجماع فهو لمتبع والآّ 


فالخروج عن وجوب التتابع ا معلوم من دليله مثل:أذ.يكون منذوراً ممثل هذه الرواية 
مع عدم ذكر التتابع فى ستنهاء فى غاية الإشكالء الان“نذِره متتابعاً وهو ظاهر فى 
الكل, بل صريح سبّا اذا كان القصد لك كبا هو الظاهْر والغالب الا ان يكون 
عالاً بذهم المسألة وقصد ذلك او.الرجوع الي آلَمَقَ الشرعى المشهور والا فالايفاء 
بالنذر معلوم الوجوب. 

وكذا لوكان فى قتل الخطاء او الظهار من العبد سواء قلدا بشمول الرواية 
بجمل الجعل على ما يشمل الجعل بلا واسطة كالنذر أو بواسطة فعل سبيه مثل 
الأخرين (؛) اويحمل على الأول كا هو الظاهرء ويحال عليه الثانى» لعدم الفرق؛ بل 


(1) الوسائل باببن حديث١‏ من ابواب بقيّة الصوم الواجب وفيه موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار 
عن إبى عبدالله عليه التّلام, وهو الحق لعدم نقل موسى بن بكر عن الصادق عليه التّلام بلا واسطة, نعم هو 
التهذيب عن موسى بن بكر عن الصادق عليه التلام, 

(؟) قسَم العلامة قده تراجم الرجال على قسمين فانه قال: ول نطول الكتاب بذكر جميع الروافء بل 
اقتصرنا على قسمين منهمء وهم الذي اعتمدوا على روايتهم» والذين اتوقف على العمل بتقلهم(انتهى ) وعليسه 
فالاوى للشارح قد تبديل الباب (بالقسم) والله العام 
خسة عشر يوم فى تتابع الشهرمثلاكذا فى هامش بعض النسخ 
(4) يعنى قعل المخطأ اوالظهار 


جه كتاب الصوم لكف 


ومن افطر بالعيد خاضة بعد يومين في بدل ال هدىء 


بالطريق الاولل. 

الانه اذا ل 
الايفاء ذلك لم يجب فى موضعء ما علم ارادة الوجوب أصلاًء ولوعلم فا يعلم فى 
الكل يقيناً لاحتمال كفاية النصف. 

فتامل فان الظاهر عدم التعدى على تقدير تحقق الاجماع فى المنذور, 

وان الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى الى التجاوز عن النصف فى 
الجميع» مثل اربعة اشهر ومن اشهرء وسنةء لمامرّ. 

ويؤيّده الحكج' فى الثانىر) حيث ما تجاوز عن النصف فتامل 
(والثالث) الافطار بالغيدء وقدمر وسليجىء تحقيقه, وقد أدعى فى الختلف الاجماع 
على كونه متتابعأ وعدم ضير لقصل بالعيد بعد صوم يومين. 

واعلم أن ااه أب تيدان ايام التشريق ايضاً اذا كان بمنى 
وجوباً لتحرع. صومها كمامرء وصرّح به فى امختلف وغيره. 

ويحتمل اولوية التخيير مطلقاء فان الظاهر أن الاولى عدم صوم أيام 
التشريق» لامر من اطلاق بعض الاخبار فى التحرم(), 

الا ان يقال: هنا قد عارضه وجوب التتابع مهيا امكنء وقد سقط بالعيد 
للتص والتعذر, ولا نص (تعذرخ ل) فيا سواه. 

ويكن-) الاستدلال مثله (؛) على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب 


يهب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوبد 


() يعنى الثانى فى عبارة اللصنف وهونذر شهر 
(,) لاحظ الوسائل ياب١‏ البواب الصو امحرم وا مكروه 
(م) رجع الكلام الى اصل المطلب 

(1) يعنى بمثل 


يلق احكام متفرقة جه 


التتابع بعد الافطار والافساد, والظاهرء العدمء اذالظاهر انه حينئذ يعلم ان المراد 
بالتتابع فيا قاله الشارع» وهو تتابع المقدار المذكور لا غيره فيبق أصل عدم وجوبه 
سالا عمّا يدفعه. 

ويؤتّده ما فى صحيحة الحلى -الذى هومدار الحكمء وهوقوله: ‏ (التتابع 
أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر أياماً اوشيئاً منه) .0١(‏ 

وايضاً يعلم منه عدم وجوب فوريّة الكفارة فى الجملة حيث جور الافطار 
بعد شهر و يوم ومسة عشر يوماً ولم يوجب الشروع'ثقده فيما فتامل. 
قد يشعر بوجوب الشروع فا بق صحَيحّةوابى مريم عن الى عبدالله 
عليه السّلام فى رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين ق أظهان فصام ذا القعدة» 
ودخل عليه ذوالحجة؟ قال: يصوم ذى الحججة كله الا ايام التشريق ثم يقضيها فى 
أوّل أيَام من ا ْحرّم حتى فم ثلاثة ايأم'فيكؤن قداصم شهرَين'متتابعين, قال: ولا 
ينبغى له أن يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة ايام التشريق التى لم يصمهاء ولابأس 
ان صام شهراً ثم صام من الشهر الذى يليه اياماً ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم 
يقضى بعد تمام الشهرين (2) . 

واعلم أنه قد مر انه اطلق يوم التشريق على العيد ايضأء ولكن يلزم جواز 
صوم يوم ثالث عشر أو انه حذف العيد وحذف بدله ايغماً بناء على الظهور. 

وتدل الصحيحة على عدم جواز الافطار بعد الشهر واليوم ايضاً الا لعذره 
و يشعر بوجوب التتابع والفورية بعده وان كان الظاهر عدمهها على ذلك التقدير 


(1) الوساثل باب قطعة من حديث من ابواب بقيّة الصوم الواجب 
(؟) الوسائل باب حديثم من ابواب بقيّة الصوم الواجب» ولكن الراوى ابوايوب لا ابومريم كيا 
مرت اليه الاشارة كراراً 


جه كتاب الصوم م 


و كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً. 


مامره ومكن حمل هذه على الاستحباب كرما يشعر به لفظ (ينبغى )فتاقل. 

قوله : «و كل هن وجب الخ» قد مر البحث فيه ودليله, وهو خبر غير 
صحيح(١)‏ ومشتمل على العجز عن العتق والتصدق ايضاًء فكأنه مخصوص بالكبيرة 
اخيّرة» و ينبغى الاتيان با اطاق. 

واما دليل وجوب الاستغفار بعد العجز معني الاكتفاء به لأنه واجب مع 
كل كفارة يكون سبب وجوبها حرامأء بل فى كل المعاصى ‏ وجوب التوبة والندامة 
عن كل ذنبء لان المراد عضو التوبة على ما يظهر من كلامهم حتى اضظر السيد 
المرتضى فى التنزيه الى إلتأو يل فبجطّفٍ على التوبة- مع أنه لا يمكن كَم. 

وانه لايحتاج -اليهى لامكا حله بل ظهوره فى طلب المغفرة وسؤال 
العفو وعدم العقاتبة قا وقع (يقع خل) من المعاصى . 

ورواية داود بن فرقذةً عن انى عبدالله عليه السّلام فى كفارة الوطى فى 
الطمث أن (اندخل) يتصدق اذا كان فى أوّله بدينان وفى وسطه نصف دينار وفى 
آخره ربع ديئاره قلت: فان لم يكن عنده ما قال: فليتصدق على مسكين 
واحدء والا استغفر الله ولا يعودء فان الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من لم يجد 
السبيل الى شىء من الكفارة () . 

ورواية ابى بصي عن الى عبدالله عليه السّلام قال: كل من عجز عن 


(1) وهو خبر ابى بصي عن ابى عبدالله عليه الشلام قال: سألته عن رجل كال عليه صيام شهرين 
متتابعين فلم يقدر على الصيام ول يقدر على المتقء وم يقدر على الصدقةء قال: فليصم ثمانية عشر يوماً من كل 
عشرة مساكين ثلاثة ايام الوسائل باب.؛ حديث١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب و باب./ حديث١‏ من ابواب 

ايلاء والكفارات 
باب.18 ححديث! من ابواب الحيض من كتاب الطهارة و اورد قطعة منه فى باب 
حديث” من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات 


كفنا احكام متفرقة اج 
فان عجز عن الصوم أصلاً استغفرالله تعالى . 


الكفارة التى تجب عليه من صوم او عتق أو صدقة فى بمين أو نذر أوقتل أو غير ذلك 
مما يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفارة ما خلا مين الظهار, فانه اذا 
لم يجد ما يكمّر به حرمت (حرمخ ل) عليه أن يجامعهاء وفرّق ب 
المرأق» أن يكون معها ولا يجامعها() . 

ورواية اسحاق بن عمار, عن ابى عبدالله عليه الّلام قال: الظهار اذاعجز 
صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربّه ولينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد 
أجزء ذلك عنه من الكفارة» فاذا وجدالسبيل الما ريكفر (بهيب) يوماً من الايام 
فليكفّر (وان تصدق بكفّه اواطعم نفسه)(/ وعياله فانه يجيه اذا كان محتاجاً وال 
يجد (م يجدخيب) ذلك فليستغفر ربهاوينوى_ ان لا يعود فحسبه ذلك والله 
كفارة() . 

واعلم أن المفهرم من الاخبار أن الاستعفار بدل كل كفارة عجز عنها 
صاحبها فيكنى ذلك فلا يجب شىء بعده اذا وجد ما يكفّر به كسائر الكفارات 
الرتبة الآ فى كفارة الظهان فان خبر أبى بصير(؛) يدل على عدم وقوعه كفارة 
عنهزة) . 


ولعل العمل بالخبرين الأخيرين (0) أولى. 


الا أن ترضى 


(1) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب الكفارات 

(0) فى التذيب: وأن تصدق يكفه او اطعم نفسه 

(م) الوسائل باب+ حديث؛ من ابواب الكفارات 

(4) الوسائل بانبهه حديث؛ من ابواب الحيض 

(8) لقوله عليه التلام: فالاستغفار كفارة ما خلا بين الظهار 
(5) الدالين عل سقوط الكفارة اذالم يجدها 


اج كتاب الصوم إن 


وحمل خير بى بصير(:)على الاستحباب أو رجاء حصول مايكفّر به ظناً او 
علماً للجمع» ولثلاً يلزم الضيق والحرجء ولعدم الفرق. 

وخبر اسحاق يدل على وجوب الكفارة فيه بعد الوجدان. 

ومكن مله على الاستحباب لعدم الصحّة() ولقوله عليه السّلام: (فحسبه 
الخ)(0) ولامرٌ والظاهر عدم الانسحاب ()) على تقدير القول به فى الظهار, 

وايضاً الظاهر انه يحتاج الى النيّة وقصد الكفارة وعدم العود الى ما يوجب 
الكفارة, والى الظهار احرّم» وانةالمراد بقوله: وليتوى فى الرواية() 

و ينبغى كوندز+/ باللفظ مع البيّة لانه المتبادر منهء مع احتمال الاكتفاء 
عا. 


و يويد اعتبار اللفظ مآ"نقل فى مجمع البيان قوله تعالى: 
إنا إنَبهِ راجغون00)» عن الصَادَق عله الام عن آبائه عليهم السّلام» عن النبى 
صلّى الله عليه وآله: اربع من كن فيه كتبه الله من أهل البئة (الى ان قال)() : 


(1) الدال على بقاء حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا ولومع عدم القدرة 

(؟) الوسائل باب حديث4 من ابواب الكفارات من كتاب الايلاء 

ا(م) حيث قال عليه انلا 

(4) إى اتسحاب حكم الكتنا 
هامش بعض النسخ الخطوطة 

(ن) يعنى رواية اسحاق بن عمار حيث قال عليه التّلام: و ينوى ان لا يعود 


.ربه و ينوى ان لا يعود فحسيه ذلك والله كفارة 
بعد العجز اذلوجد السبيل الى ما يكفر به الى غير الظهار كذا فى 


(م) باق الحديث كيا فى المجمع ج١‏ صبا؟ بعد قوله علره السلام من اهل الجنة هكذا: من كانت. 
عصمته شهادة ان لا اله إلا الله ومن اذا انعم الله عليه التعمة قال الحمدل: ومن اذا اصاب ذنباً قال 
استغفرالله» ومن اذا اصابته مصيبة قال انا الله وانا اليه راجعون(انتهى) 


فنا احكام متفرقة جة 
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم كشعبان خاضة في 
المتتابعين . 

و الشيخ و الشيخة اذا عجزا و ذوالعُطاش الذى لا يرجى زواله 
يفطرون و يتصذقون عن كل يوم بمد من طعام . 


ومن اصاب ذنباً قال؛ استغفرالله . 

وانه يكنى مرّة واحدة, للاصل, ولصدق الامتثال, قال فى الدروس: 
ويكنى مرّة واحدة بالنيّة. 

(واما)دليل قوله: (و لا يجوز صيام“الخ):مفنى عدم حصول التتابع به 
واعتقاد أنه كفارة (فا) تقدم من الرواياتأ مع ادلة وجولب التتابع 

قوله : «و الشيخ و الشيخة الع» آلعْظاش رض لا يروى صاحبه» 
ولعل المراد به هنا مَنْ يضرّه ترك الشَربّ: 

والظاهر ان الا كل كذلك. 

والقول امجمل فيهم ان الشيخ الكبير مثلاً لوتضرّر عن الصوم بحيث يشق 
عليه مشقة لا يتحمّل مثلها يفطر و يتصدق عن كل يوع بمدء ولا قضاء عليه الا اذا 
فرض زوال ما فيهء فيمكن القضاء. 

والظاهر أنه لولم يكن قادراً أصلء فكذلك كا هو مذهب الشيخ فى 
الهذيب وغيره. 

وخصٌ الفدية والتصدق بالاول» الشيخ المفيدره. 

وقال فى التهذيب: ما رأيت له دليل, فان الاخبار تدل على العموم من غير 
فرق سوى ان يقال: ان الفدية كقارة, ولا كفارة مع العجزء لان الفرض ساقط 
بللرّة. 


وهذا ليس بشىء» اذ لا بُعدَ فى الشرع ايجاب فِدية بدل الصوم على تقدير 


جه كتاب الصوم لننا 


عدم القدرة عليه فتأقل. 

واما الاخبار قهى صحخيجة محمد بن مسلمء عن ابى جعفر عليه السّلام فى 
قول الله عزوجل: و عَلَى الّذينَ يُطيقُوه فِذيهُ عام مساكِين(1) لم قال: الشبخ 
الكبيره والذى ياخذه العظاش» وعن قوله عزوجل: فَمَنْ لم 7 
يشكيناً؟ قال: من مرض او عُطاش() . 

و صحيحة عبداملك بن عتبة الهاشمى الثقة قال: سألت اباالحسن 
عليه الّلام عن الشيخ الكثثرٌ واليجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم فى شهر 
رمضان, قال: تصد ,الي كل يوتبمة/ حنطة(م) . 

وحسنة عبد الله>ب>تيدانةة“قالاً: سألته, عن رجل كبير ضعف عن صوم 
شهر رمضان؟ فال بصَيْدق"(يتصدٍقخل) كل يوم ما يجز من طعام مسكين (1) . 

وصحيحة محمد بن مسلمء ثال: سمعت اباجعفر عليه السّلام يقول: الشيخ 
الكبير والذى به العُطاشء لا حرج عليه أن يفطرا فى رمضان و يتصدق كل واحد 
منهها فى كل يوم بد من طعامء ولا قضاء عليهماء وان لم يقدرا فلا شىء عليه (0). 

وصحيحة الحلبى عن الى عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل كبير 


)١(‏ فى جمع البيان ج١‏ ص هكذا: (القراثة) قرء ابو جعفرء وناقع: وابن عامر فدية طعام مساكين 
على اضافة قدية الى طعام وجمع المسا" ن: (فدية) منقة طعام (رفع) مسكين موحدأً مجرورا(انتهى ) 


السرم عات 
يصح منه الصوم والآية فى سورة الجادلف-4. 
(1) السائل بابسج١‏ حديت ه من فيؤاب عن يصح عد الصوم 
() الوسائل بابه ١‏ حديث ١‏ من ابواب من يصح منه العنوم 


5 الوسائل باب8١‏ حديث7 
(0) الوسائل باب حديث 


ينن 


يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال يتصدق با يجزى عنه طعاممسكين لكل يوم(١)‏ 

و اعلم ان الظاهر من الاخبار هو العموم» بل الظاهر هو العجز بالكلية» 
مع احتمال امشقة العظيمة ا موجبة لسقوط الاداء والقضاء, و يكون وجوب الفدية 
بالاجماع 

قال فى المختلف: لانه قيل: معنى قوله تعالى: وَعَلّى الَذينَ يُطيفُوَة(]) يعنى 
الذين كانوايطيقونه» ثم لا يطيقونه من كبر ذكر ذلك فى مجمع البيان() . 

وتدل عليه رواية ابن بكي عَنِمِمَضيٌ/#اصحابناء عن الى عبدالله 
عليه السّلام فى قول الله عزوجل: وَعَلَى الْذِين يطيقوتة فلي طعام مساكين؟ قال: 
الذين كانوا يطيقون الصوم فاصابهم كبراوختطاش-اوشبما ذلك فعلهم لكل يوم 
مدن). 

وان قبل للآية معنى آخر () ليس هذا محل وتفسير (قَمَنْ لَمْ تستيلغ 
صريح فى ذلك وقريب منه صحيحة محمد بن مسلم: الشيخ الكبير(ه) . 


(1) الوسائل باب ١0‏ حديث ١‏ من ابواب من يصح منه الصوم ١‏ (])|/ 

(6) فى مجمع البيان ج١‏ ص4 هكذا: اما ا معنئ بقوله: الذين يطيقف 
قال): و(ثالثها)أن معناه وعلل الذين كانوا يطيقونه ثم صدوا بحيث لا يطيقونه ولا نسخ فيه عن السدى, وقد 
رواه بعض اصحابناء عن. إبى عبدالل عليه التّلام ان معناه وعل الذين كانوا يطيقون الصومثم اصابهم كبراو 
عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد وروى على بن ابراه باسناده عن الصادق عليه الشلام: وعل الذين 
فدية من مرض فى شهر رمضان فافطر ثم صم فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه ان 
يقضى و يتصدق لكل يوم مدأ من طعام(انتهى ). 

(؛) الوسائل باب8١‏ حديث” من ابواب من يصح هته الصوم. 

(0) لعلّه اشارة الى ما نقلناه آنقاً من مجمع البيان من خبر على بن ايراهيم باستاده عن الصادق 
عليه السّلام فلا حظ. 

(1) الوسائل بابن١‏ حديث5 من ابواب من يصح منه الصوم 


ثلاثة اقوال (الى إن 


جه كتاب الصوم. لنذا 


والظاهر أن المراد بالضعف عن الصوم فى الاخحبار الأخر هو العجز عنه كا 
يدل عليه التعدى ب(عن)(0 . 

وان الظاهر هوإجزاء مد واحد كما هومقتضى الشريعة السهلة, والاصل» 
ومذهب الاك ومفاد اكثر الاخبار () وحصول الشبع به غالب» والتصريح به فى 
بعض الاخخبار فى اطعام (طعامخ) مسكين الذى فى الآية ظاهر فيه ايضاً. 

ويحمل ما يدل على الزيادة وان كان صحيحاً صريحاً على ذلك مثل 
صحيحة محمد بن مسلمء قال #تييعت اباجعفر عليه السّلام وذكر الحديث(م) الا 
انه قال و يتصدق كل وإشد منها قن كل يوم بمدين من طعامء لهامرٌ. 

وقد حل الشيخ في التبذيب الأؤل(:) على العجز. 

لعل الأوّل(ه) أولىء وَكَدَآ ذكره فى الاستبصار, لقلة التصرف فى الاخيان 
واولويّة الجاز من التَعَدي اذ كو ولاهي” 

ويدل على المَطْلبين (0) جيعاً روايته امحمولة على الاستحباب» لعدم 
وجوب الصوم على الولد والقرابة» كأنه بالاتفاق. 


(1) كيا فى حسنة عبدالله ين ستان المتقدمة 
منه الصوع 

(1) لاحظ باب8؛ حديث 19-7-8-4-1 119 من أبواب من يصح منه الصو 

(7) الوسائل باب8؛ حديث؟ من ابواب من يصح منه الصوم وفيه وكذا فى التإذيب: سمعت 
اباعبدالله عليه التلام» نعم فى الاستيصار: سمعت اباجعفر عليه الشلام كيا هنا 

(4) اى الاخبار الاولة الدالة على الاكتفاء مد واحد على صورة العجز عن المتين 

(5) أى الحمل على استحياب المذين مطلقا و يشهد له انه حمله فى الاستبصار على ذلك فانه بعد نقل 
صحيحة محمد بن مسلم الدالة على ا مدين قال: فلا يئا فى الأخبار الأولة, لأن هذه الرّواية (صحيحة محمد بن 
مسلم) يمكن حلها على ضرب من الإستحباب والأولة على القرض والايجاب(انتهى) 

(*) ا مذكورين وها كون امرلد من الضعفء العيدز عن الصوم: وكون مقدار الصدقة مدآ 


فراجع الوسائل باب0١‏ حديثه من أبواب من يصع 


يفنا احكام متفرقة جه 


وهى رواية إلى بصير, عن ابى عبدالله عليه السّلام, قال: قلت له: الشيخ 
الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولدهء قلت: فان لم يكن له ولد؟ 
قال: فادنى قرابتهء قلت: فان لم يكن له قرابة؟ قال: يتصدق بد فى كلّ يوم» فان 
لم يكن عنده شىء فليس عليه شىء(١)‏ يشعر به(؟) ما ورد في التصدق عن 
الثلاثة الأيام فى الشهر حيث قال: ان كان عن الكبر او العكش فبدل كل يوم 
مد( . 

وان الظاهر أن ذا العُطاش يقتصر على سيد الرمق» ودفع الضرورة, لان 
الظاهر أن ا لمقصود دفع الضرر الحالى فيجب'الاختصا ركلى ذلك. 

ويدل عليه رواية عمار عن إى عبدالله عله أَْمَلام فى الرجل يصيبه 
القطاش حتى يخاف على نفسه, قال: يشرب بَقَدَراقا يمسك رمقه» ولا يشرب حق 
يروى() وفيها اشارة الى ان ذلك اما يكوك سين للافظان.مع توف التلف فيفهم 
كون الكبّر كذلك للمقارنة بينهها(ه) . 

وان الظاهران الضرر العظيم فيما(5) كذلك, وهوظاهر. 

و يدل عليه(؛) ايضاً رواية مفضل بن عمرء قال: قلت لابى عبدالله 


)١(‏ الوسائل باب6١‏ حديث ١١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 

(4) لى بالاكتفاء بالمد الواحد 

(م) الوسائل باب١١‏ حديث؛ من ابواب الصوم المندوب والحديث منقول بالمعنى 

(4) الوسائل باب”؛ حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 

(ن) اى بين ذى العطاش والكبير معنى ان كل واحد مها يذاف على نفضه 

() يعنى فى ذى المطاشى والكبير يعنى انها لم يخافا على انفسهها لكن يوجب الصوم الضرر العظيم عليه 
فهوبحكم الوف على النفس 

(,) لى على لزوم الاكتفاء بسة الرمق, 


0 كتاب الصوم لفن 


ث إن تمكتوا قضوا ‏ 
و الحامل المقربء والمرضعة القليلة اللإبن» وذوالعطاش الذى يرجى 
زواله يفطرون و يقضون مع الصدقة 


عليه السّلام: ان لنا فتيات وشُبَاناً (فتياناً وبناتخ ل) لا يقدرون على الصيام من 
شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما 
يحذرون() . 

وان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل» ولعدم ظهور بطلان الصومء بل 
الظاهر أن الصوم فى حقهم ذلك 

و يدل عليه التزك (1) قنإلروإيات مع وجوب البيان» والاختصار على 
سد الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره فى وجوب الفدية وعدم 
القضاء وان زال-العذر, و يبعد"آلفرق بان يجب على الاول» القضاء دون الفداء, 
والعكس على الاق" كنا قالهْالْبعضَلتدم"ظهور الدليل» وظاهر ما مضى هو 
العموم 

و ظاهر المّن مع حذاذة() مَاء الفداء والقضاء مطلقا مع القكن لفوت 
الاداء مع امكان القضاء. 

ويؤيد القضاء على المريض: (قَعِدَةه مِنْ أيَام أخَر)()» فيه تائل» ولا 
شك انه احوط 

و اما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقربء والمرضعة القليلة 


(1) الوسائل باب ١7‏ حديث؟ من أبواب من يصم منه لصوم 

(؟) يعنى يدل على عدم وجوب ! بك التعرض لوجوب القضاء مع كون اللقام مقام البيان. 
() هكذا فى التسخ التخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجرى والصواب الحزازة بالزائين 
() البقرة 144 


7ت ا 22 تت 
قن أحكام متفرقة جه 


ويكره القلى للمفطر والجماع. وح المرض المبيح للرّخصة ما يخاف 
معه الزيادة بالصوم . 


اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلمء قال: سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول: 
الحامل ا مقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر رمضان لانما 
لا تطيقان الصومء وعليهما أن تتصدق كل واحد منهها فى كل يوم تفطر فيه بما من 
طعام» وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعدء واخرى عن محمد بن مسلم مثلها( 0 

يد البعيض هذا بما اذا كان المخوف على الولد واما اذا كان على انفسهها 
فالمتجه عدم الكفارة, وهذا التقبيد غير بعيد كي يشٌّترٍبه لفظة (قليلة اللبن). 

ولكن الظاهر عدم الفرق كيا يغنثر به لفظة(لانهما لا يطيقان الخ) ولان 
عذرههما ليس باكثر من عذر الكبر والعطاشء, وقد كان القّداء هناك واجباء وكذا 
هناء بل ينبغى بالطريق الاولىء فانه اذا كان بَبْبِ عليه| الفداء للغير فلا نفسهما 
بالطريق الأولى» وفيه تامل. 

واعلم ان لا بعد فى ايجاب الكفارة على الام من جهة حفظ ولدهاء مع انها 
انتفعت هى بالافطان وهوظاهر. 

ومكن كون الفداء من مال الولدء وعلى تقدير عدمه من مال الوالد» لكنه 
بعيد للزوم الخروج عن النصٌ بالاجتهاد. 

ومكن اطراد هذه الأحكام فى مطلق الصوم المعيّنء و يؤْيّده ما قلناه من 
التصدق فى المندوب 


قوله : «ويكره القلى الخ» قدمرٌ تحقيق كراهة الى والجماع وكذا 
تحقيق حد المرض امبيح» فتذاكر 


جه كتاب الصوم م 
و شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة.ولا يحل الافطار حتى يتوارى 
الجدران, ويخنى الأذان, فيكفر لوأفطر قبله. 


قوله : «و شرائط قصر الصلاة الخ» قد مرّ الاشارة الى ذلك كلهو 
تحقيقه, وان العتبر هنا احدهها أواء وانه لوافطر قبله يتبغى عدم الكفارة مطلقاء 
سواء كان السفر ضرورياً وغيره كبا هو مقتضى الدليل» وهو عدم افطار الصوم 
الواجب المعيّن عليه فى نفس الأمر الموجب للكفارة ولا موجب غيره وقد حصل 
العلم به بعد ذلك وقد مر فرق المصنف فى القواعد بين:السفر الضرورى وغيره. 

وايضاً ظاهر ما تقدم#هناء وفى القواعد ايضاً عدم الكفارة مطلقا وى 
تعجب عن(١)‏ الاصحاينا؛ انهم نوا اليسألة الفرعيّة على المسألة الاصوليّة مع قوهم 
فيها بعدم الوجوب والتكليف وقالوا هنا بالكفارة. 

لعله للافطار الممنوع مَنَد وكونه صوماً ظاهرأء والظاهر عدم ذلك كما مر 


واعلم انه قد زاد بعض شرطأ آخر فى قصر الصوم, وهو تبييت ني السفر 
بالليل» ومع ذلك ان لم يخرج الآ بعد الزوال أوجب الصوم والقضاء ايضاً» وهو 
مذهب الشيخ المفيد. 

واكتثى البعض بصدق اسم السفر وان كان قبل الغروب بقليل» وهو 
مذهب على بن بابويه: ومختار ابن ادريس بعد قوله أوْلاً بقول الشيخ المفيد. 

والتى رأيتها من الاخبار التى يجب العمل بها -بعد ثبوت وجوب العمل 
بالخبر الواحد- واشار اليه المصنف ايضاً حيثقالفانختلف:وأصلحمابلغداتلك (0)م 

هى صحيحة الحبى -ف الفقيه» وهى حسنة لابراهم فى الكافى والتهذيب 


(1) هكذاق النسخ والصواب (من) بدل (من). 
(؟) قال فى انختلف ج ص١‏ طبع قديم .بعد نقل صحيحة الحبى وصحيحة محمد بن مسلم: ما هذا 


هه 


8 احكام متفرقة 


والاستبصار. عن الى عبدالله عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو 
يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف الهار فليفطر 
وليقض ذلك اليوم واد خرج بعد الزوال فليتم يومه (صومدخ ل)(1). 

وصحيحة محمد بن مسلم» عن الى عبدالله عليه السّلام قال: اذاسافر 
الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف الهار فعليه صيام ذلك اليوم و يعتّد به من 
شهر رمضان(). 

وصحيحة رفاعة بن موسى -فى زيادابيةهالتبذيب قال: سألت اباعبدالله 
عليه السّلام عن الرجل يريد السفر فى رمغثآن, قَانو”اذا اصبح فى بلده ثم خرج» 
فان شاء صام وان شاء افطر(م) 

وهى مؤْيّدة باخبار أخر.كثيرة» مِثلّ حَتةٌ عبيد بن زرارة -لابراهم - عن 
إلى عبدالله عليه الّلام فى الرجل يُصَافر شه ميعنم “أو يفطر؟ قال: ان 
خرج قبل الزوال فليفطر, وان خرج بعد الزوال فليصمء وقال: يعرف ذلك بقول 
على عليه السّلام: اصوم وافطر حتى اذا زالت الشمس ُزمَ على يعنى الصيام(؛) 
و موثقته عنه عليه السّلام» قال: اذاخرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال أتم 
الصيامء فاذاخرج قبل الزوال أفطرده) . 


لفظله واعلم أنّ هذا الحديث (حمد بن مسلم) وحديث الحلبى هى اصح ما بلفناه من الاحاديث فى هذا الاب 
مع حديث رفاعة وسيأق(انتهى) 

(1) الوسائل باب8 حديث؟ من ابواب من بصح منه الصنوع 
(؟) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 
(م) الوسائل باب حديث/ من أبواب من يصح منه الصوم 
(4) الوسائل باب حديث” من ابواب من يصح منه الوم 
(0) الوسائل باب حديث4 من ابواب من يصح منه الصوم 


جه كتاب الصوم لقنا 


هذه كلها دليل مذهب الشيخ المفيد الا صحيحة رفاعة. 

واما دليل مذهب الشبيخ فهو اخبار أخر غير صحيحة ولا صريحة فى تفصيل 
مذهبه مع امكان التاو يل. 

واما دليل ابن بابويه فهوعموم قوله تعالى: (ذ 


3 نام أَغنَ)00. 

أن المريض يفطر متى وقع له ذلك, وكذا عموم الاخبار 
الصحيحة الكثيرة الدالة على الافطاره مثل خيار امتى مَنْ (الذينخ ثل) اذاسافروا 
افطروا (؟) وكان عليه السّلام إؤاسافر فى شهر رمضان افطر وقد تقدمت. 

ولا يعارضه مئل*رأيمَوا آلصَيّامٍ إلىّ الليل) لكونه مخصوصاً بغير المسافر 
وا مريض» لادلته» واذا امكن المناقشة بأنه لم لا يجوز تخصيص تلك (اذأخ) بما اذا 
كان السفر قبل الشروع فى آلَصَوْمْ فتامل. 

ويكن حلها حالصل مي آلاختبا را معتبرة الكثيرة كرا يقتضيه الاصول. 

فذهب الشيخ المفيد ليس ببعيد» بل اقرب من الكلّ. 

و يؤيده وجوب أتمام الصوم المستفاد من الآية المتقدمة (م) , والنبى عن 
ابطال العمل () » والاخبار(ه) الصحيحة الدآلة على اتحاد حكم الصلاة والصوم 
فى القصر والاتمام الآ ما استثنى بدليلٍ» ووجوب الجمع بين الأذلة» والظاهر عدم 
الخلاف فى وجوب الافطار لوسافر قبل الزوال مع تبيبت السفر ليلأء وكون الامر 


(0) البقرة 144 

(؟) الوسائل باب١‏ قطعة من حديث” من ابواب من يصح منه الصوم. 
(؟) وهى قوله تعالى ١‏ 
(4) المستفاد من قوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم 

() واجع الوسائل ياب ٠١‏ من ابواب صلاة الكساف من كتاب الصلاة 


لفينيا احكام متفرقة جة 


للإجزاءء يدل على عدم وجوب القضاء لو سافر بعد الزوال وصامء فقول الشيخ 
بوجوب القضاء مع ذلك بعيد. 

هذا كله واضح ا حمدلله الآ انه بق ا منافات بين خبر رفاعة(١)‏ والاخبار 
الفصلة(1) » فيمكن حملها على الاستحباب بعنى أن المسافر متى خرج فى نهار 
رمضان كان عيراً بين الافطار والصوم, واختياره الصوم يكون مستحياً بعدالزوال 
كالافطار قبله» لوجوب الجمع بين الاخبار الصحيحة. 

ومكن تأو يل خبر رفاعة, لانه واحد وغير مشهور القائل لوكان» بخلاف 
ما تقدم من الاخبار الكثيرة المعمولة مع ظافز الكمانبٌ”والشهرة العظيمة فى امذهب 
من تحريم الصوم فى السفر و وجوب الاقطار. 

وهو أن يقال: يمكن أن يكون ارد بان شَآء صام) أنّه ان شاء ابطل 
السفر ورجع عن نيته وصام» وان عام وأفظن:كيا"قيلن نفل ذلك فى الاخبار 
الدالة على التخيير بينهها اذا كان بيته وبين اهله ضحوة النهار مثلاً 

مثل حسنة رفاعة بن موسى» قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن 


؛) فى شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة 
او ارتفاع النهار؟ فقال: اذاطلع الفجر وهوخارج وم يدخل اهله فهوباخيار ان شاء 
صام وان شاء افطر(*) وغيرهاء 

بانّ(؛) المراد ان اراد الصوم لم يفطر و يتم ممسكا حتى يدخخل أهله وصامء 


)١(‏ الوسائل بابه حدي ث8 من ابواب من يصح منه الوم 
(0) لاحظ روايات باب من ابواب من يصح منه الصو 


ج0 كتاب الصوم دنا 


وان اراد يفطر قبله فلا يكون صائما الآ انه مميّر فى تلك الحالة بين الصوم والافطار 
لتحريم الصوم قبل وصول محل الترخص ووجوبه بعده. فتأقل. 

وان(1) يكون المراد الصوم اذا لم يتحقق السفر المبيح الا بعد الزوال» 
والافطار اذا تحقق قبله. 

وهذا ليس ببعيد كثيراً عند من تامل ونظر فى تأو يلات الشيخ ره لان 
خبر رفاعة فيه دلالة على جواز الإفطار مطلقا اذاسافره وعلى جواز الصوم ايضاً كذالك 
وقد ثبت عند نا فى الادلة المتقمة ما يدل على عدم جوازالافطاراذاكان السفر بعد 
الزوال وجوازه بل وجويه“قبله بَالْتِفْصيل وكذا على تحريم الصوم وجوازه وجواز 
الافطار ووجوبهء فرجع مضمون الأول الى التعارض بين المجمل والمفضل و قد 
ثبت فى الاصول حل إلاول عل الآآنى فصار مذهب الشيخ المفيد المشهور جيّدء 3 
دفع التعارض بين الاخبارالتصاك؛ 

و بق استبعاد صحّحة الصوم واسقاط القضاء مع تبييت نيّة السفر ليلاً لأنّ 
مرجعه الى صحّمة الصوم واسقاط القضاء به مع عدم ني الصوم اذ مَنْ فى قصده 
السفر من الليل غداً لا يمكن منه ني الصوم حقيقة, وهذا الذى اقتضى ان يقال: 
بوجوب القضاء. 

وقال المصنف فى امختلف: ليس ببعيد من الصواب, اذ لم يتحقق فيه 
شرط الصوم وهو النيّة. 

ومكن ان يقال: لا استبعاد بعد ورود النص بالصححة كمامرٌ من الامر 
بالصوم واتمامه من الكتاب والسنة. والشهرة مع اقتضائه الاجزاء والاسقاط وان 
فرض عدم النيّة لان اعتبارها انها يثبت (ثبتخل) على تقديره من الشارع» 


(1) عطف على قوله قده: أن يكون الراد به ان شاه سام 


ردنا احكام متفرقة جه 


فاذاصرّح بعدمهء قلا استبعاد. 
على انهم يوجبون نيّة الصوم فى هذه الصورة ليلاً ويجعلونه صوماً حقيقيً اذ 


يوجبون بافطاره كفّارة افطار الصوم» لأنه افطر الصوم» و يقولون بصحته من غير 
قضاء على الظاهر على تقدير عدم اتفاق السفر مع جريان الدليل بعينه. 

ومكن ان يكون الشارع اكتنى مثل هذه النيّة التى لاجزم فيهاء بل جرد 
التختل او مقيّد بعدم اتفاق السفر الم سللصومء اذ لا يمكن الا ذلكء وله نظائر 
كثيرة» و غالب الاحتياطات منهء فافهم. 

وقد فهم منه عدم المنافات بين قظلده الْسَقْر”غداً وتكليفه بالنيّة» ومانى 


جوابه اذا رجعت(١)‏ تعرف. 

ومثله جواز الصوم مع علمم بإن من يصَيقهأحد غدأء فتاقل. 

فيبعد رجوع المصنف عن اقول للب الأول فى الختلف ذاهياً 
الى هذاء حيث يفهم من قوله المتقدمء كبعد قوله بعد ذلك فيه بالتخيير اذاسافر 
بعدالزوال لحمل رواية رفاعة عليه مع عمومهاء بل ظهورها فى ماقبل الزوال» مع 
امكان ما قلناه فتاقل. 

واعلم ايضاً أن الظاهر عموم الحكم فى جميع الصيام المعيّنء لعدم الفرق» 
ولعموم مثل صحيحة الى (5) ٠‏ 

ويكن اخراج نحو النذر القيّد بالسفرء لاستغنائه بدليله المتقدم و بطلان 
الصوم المطلق الغير لمعيّنء لعموم الأدلة, وجل الخصوص على صوم الشهرء والعيّن. 

و فيه تامل لعدم المقتضى» قتامل» فان اللحاق أوضح. 


(1) اى اذا رجعت الى اصل البحث وادلته تعرف عدم المنافاة بين قصده الخ وما فى جوابه. 
() الوسائل بابن حديث؟ من ابواب من يصح منه الوم 


جه كتاب الصوم لقنا 


قد يفهم من هذه الأدلة المتقدمة من الكتاب والسئة والاجماع فى الجملة» 
جواز السفر فى شهر رمضان» اذ قد فهمت جواز الافطار فيه, بل وجوبه فيه فى 
الجملة وقد ثبت عندهم عدم جوازه فى السفر الحرام مطلقا والاستثناء وتخصيص ما 
تقدم بالسفر الضرورىء غير ثابت» فافهم. 

ويدل عليه الأصل» وارادة اليسرء وعدم ارادة العسر (الضيقخل) 
والاستصحاب وبعض الاخبار ايضاً. 

مثل رواية عبدالله بنيجندب قال: سأل اباعبدالله عليه السّلام عباد بن 
ميمون وانا حاضر عن رجحل جعل]ع,نفسه نذر صوم واراد الخروج فى الحج, فقال 
عبدالله بن جندب: ملمعت من زرّارة) عن الى عبدالله عليه السّلام انه سأله عن 
رجل جعل على نفسه (ندْرصوم)(1) يصوم (يصومدخ ل) فحضرته نيته فى زيارة إلى 
عبدالله عليه السلام؟ قاٍ يرج ؤلا يتوم" الطريق» فاذارجع قضى ذلك (0) 

و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسّلام انه سثل عن الرجل 
يعرض له السفر فى شهر رمضان وهو مقيم فقد مضى منه أيام فقال: لابأس أن 
يسافر و يفطر ولا يصوم(). 

و صحيحته» عن احدهما عليهماالسّلام فى الرجل يشيّع اناه مسيرة يوم أو 
يودين أو ثلاثة قال: ان كان فى شهر رمضان فليفعل» قلت: اتا افضلء نيصوم او 
يشيّعه؟ قال: يشيّعه أن الله عزوجلَ قد وضعه عنه (اذا شيّعه-_ثل)(0). 

و رواية سعيد بن يسارء قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام عن الرجل 


(1) نر صومامخ 

(؟) الوسائل باب١‏ حديثة من ابواب من يصح منه الصوم. 

(5) الوسائل باب؟ حديث ؟ من ابواب من يصح منه الصوع 

(؛) الوسائل باب١١‏ حديث: من ابواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة 


ينا احكام هتفرقة جه 


يع أخاه فى شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من اخوانه أيفطر أويصوم؟ 
قال: يفطر .)١(‏ 

و رواية زرارة عن الى عبدالله عليه السّلام قال: قلت: الرجل يشيّع اخاه 
فى شهر رمضان اليوم واليومين قال: يفطر و يقضى قيل له: فذلك افضل اويقم ولا 
يشتعه؟ قال: يشيّعه و يفطرء فان ذلك خق عليه (؟). 

وما فى صحيحة حماد بن عثمان» عن إلى عبدالله عليه السّلام» قال: قال 
رجل من اصحابى جاء خبره من الأعوص(0) وذلك فى شهر رمضان أتلقّاه وافطر؟ 
قال: نعمء قلت: اتلقّاه وافطرأو اقيم واصوم>اقال: تلقآةوأفير() وغيرها. 

ولا يبعد كون الاقامة افضل لصلحيحة الحلىكى) الفقيه» وهى حسنة فى 
الكافى عن الى عبدالله عليه الّلام ,قال سَألتَعَنَ آلرجل يدخل عليه شهر 
رمضانء وهو مقيم لا يريد براحً(ه) 2/6 يدوه أن ينداف فسككت, فسأله غير مرّة» 
فقال: يقم افضل الآ ان يكون له حاجة لا بدله منها أو يتخوف على ماله(:) . 

ولكاتبة محمد بن الفضل البغدادى الى ابى الحسن العسكرى: جعلت فداك 
يدخل شهر رمضان عل الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السّلام» وزيارة اييك 


)١(‏ الوسائل باب١٠‏ حديث! من ابواب صلاة المسافر 
بيث 4 من ابواب صلاة المساقر 


جائنى خبر من الاعوص» هو بفتح ا همزة والواو بين ا مهملتين موضع قريب من المديئة و 
وادبديار باهلة وفى بض النسخ من الاعراض جمع عرض باعجام الضاد وضم الهملة وراء فى الوسطء وهى 
رسانيق اهل الحجاز (بجمع البحرين). 

(4) الوسائل باب١١‏ حديث؟ من ابواب صلاة المسافر 

(0) يقال: ما برح من مكاته لى لم يفارقه (بجمع البحرين). 

(3) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب من يصح منه الصوم 


اج كتاب الصوم 0 


ببغداد فيقيم فى منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان» ثم يزورهم أو يخرج فى شهر 
رمضان؟ فكتب: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور, فاذا 
دخل يوماً فهو المأثور() 

فيمكن حمل -ما فهم منه أن التشييع والاستقبال افضل من الزيارة على 
المبالغة اوكونها بالنسبة الى بعض الاشخاص لحصول أمر مثل ان يكون فى تركه 
عليه ضر او غيظ المتلق. 

و يؤيّده أنه لولم يفمن,لفات بالكلية بخلاف الزيارة مثلاً» فائها تستدرك 
وان لم يكن فى العيد مئلا'مع عَظمكثوابه كما ادعى الشيخ ابراهم بن سليمان فى 
صوميّته حيث قال: ولابأس به بعدإثلاثة وعشرين يوماً منه والتجنب مطلقا أولى 
حتى انه ورد فى الحديث مرتحن الصوم على السفر لزيارة الحسين عليه السّلام 
فى زيارة عيد الفط رن مع' الوب آبَرْإلذى الأيكاد يوصف. 

ولكن ما رأيت الخبر فى ذلك بخصوصه, ولا اعرف اعتبار الخبرا؟) » وهو 
الذى ذكرته فيا تقدم وليست بصحيحة, ولا حسئة» ولا موثقة» بل ضعيفة وهو 
اعرف مع احتمال حصول ثواب اعظم من ذلك فى الصوم خصوصاً مع الميل الى 
الزيارة وتركها حرمة لصوم الشهر. 

وكذا يحمل على الكراهة ما يدل على التحرمء مثل رواية إلى بصي قال: 
سالت اباعبدالله عليه الام عن الخروج اذا دحل شهر رمضان؟ فقال: لا الآ فيا 
أخبرك» خروج (خروجا-يب) الى مكة أو غزو (غزواً-يب) فى سبيل الله, اومال 


(1)الوسائل باب حديث١‏ من ابواب المزارمن كتاب الحج 
() اشارة الى خبر على بن اسباط عن رجل عن اي عبداش(ع) فرلجع الوسائل باب7 حديث+ من 
أبواب من يصح منه الصو 


لد احكام متفرقة اج 


تخاف هلاكهء أوأخ تريد وداعه(1) وانه ليس اخاً من الاب والأمّ0) . 

ورواية الحسين بن الختاره عن الى عبدالله عليه السّلام قال: لا يخرج فى 
رمضان الآ للحج اؤ العمرة أومال يخاف عليه الفوت او لزرع يحين حصاده(0) . 

مع عدم صتحة سندهماء وان ادعى ف الختلف صحّة الاولل- لوجود 
القاسم بن محمد () , كأنه الجوهرى الواقق أو اشتراكه؛ وعلى بن إلى حمزة» كأنه 
البطائنى لانه قائد الى بصير, وهو يحيى بن القاسم» والظاهر أنّ كلهها ضعيفان 
خصوصاً الاؤل, وما اعرف وجه ما قاله فى المخوهو اعرف. 

وجه ضعف الثانية ايضاً ظاهر لن«نظر فيه أ ريإدات التهذيب(ه) . 

على ان الاولى غير صريحة فى التمرمء بل الثانية ايضاً. 

ورواية ابى بصير, عن الى عبدالله عَلَيَهَالَتَلام, فال: قلت له: جعلت 
فداك يدخل على شهر رمضان ذاصوَم"بَعضيهكيحضْرق-زيازة قبر الى عبدالله 
عليه التّلام» فازوره وافطر ذاهباً وجائياً أو اقيم حتى اقطر وازوره بعد ما افطر بيهم 
او يومين؟ فقال: اقم حتى تفطرء قلت له: جعلت فداه فهو افضل؟ قال: نعم اما 
تقرء فى كتاب الله: فَمَعْ شّهد مِنِكُمْ الثَهرَ فليصمه(») . 


() تاف هلاكه يب 

(؟) الوسائل باب حديث5 من ابواب من يصح منه الصوم 

(م) الوسائل باب“ حديث من ابواب من يصح منه الصو 

(4) وسندها كيا فى الكافى هكفا: عد من اصحابناء عن أحد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن 
الفاسم بن محمد, عن على بن إبى حمزة عن إلى بصير 

(0) وسندها كيا فى الزيادات هكذا: محمد بن على بن محيوب» عن على بن السندى» عن ماد بن 
عيسى عن الحسين بن القتار 

(1) الوساثل باب حدينث من ابواب من يصح منه الصوم 


جه كتاب الصوم ليق 


وهذه تدل على التحريم . وان ا منع مفهوم من الآية الآ أنها غير صريحة» 
والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالاكثر والأصح والاشهر, قال فى الختلف: 
المشهور انه مكروه الى مضى ثلاث وعشرين يومأء واستدل بالأصلء و ب(مَنْ كان 
قريضاً) الآية(١)‏ » وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة(,) » وبرواية زرارة 
المتقدمة () » لكن نقله, عن أبان بن عثمان(4) والظاهر ابان بن عثمان عن زرارة 
كيا فى الكافى وصحيحة حماد بن عثمان. (ه) 

ولا يخق عدم دلالة ملباستدل على تمام مطلوبه. 


أحكاء|لصَومبذ كرفوائد 

الأؤىةيكره لم ان يستاك بسواك خصوصاً بالّطبء واخراج الدم فى 
الجملة» وقلع الضرس. 

يدل عليها رواية عمار بن موسى, عن ابى عبدالله عليه السّلام فى الصائم 
ينزع ضرسه؟ قال: لاء ولا يدمى فاه, ولا يستاك بعود رطب( . 

وادعى المصنف الاجماع على كراهة اخراج الدم الضعيف بالفصد 
والحجامةء وفى الروايتين()) دلالة عليه. 


(1) وهى قوله تعالى: و من كان مريضاً اوعلى سفر فعدة من ليام اخر البقرة 144 
(1) الوسائل باب١٠‏ حديث” من ابواب صلاة اللسافر 

(©) الصائل 
(1) يعنى نقل الحديث, عن إبان بلا واسطة زرارة. 

(8) الوصائل باب ٠١‏ حديث؟ من ابواب صلاة المسافر 

(2) الوسائل باب:+؟ حديث5 من ابواب ما يسك عنه الصائم 
() هكذا فى النسخ كلهاء والظاهر (وق اترولية) بالافراد 


٠‏ حديث؛ من أبواب صلاة المسافر 
من ابواب 


لقا احكام متفرقة جة 


وايضاً يدل على الأول حسنة الحبى -لابراهم عن أى عبدالله 
عليه الشّلام» قال: سألته عن الصائم يستاك ‏ قال: لابأس بهء وقال: لا يستاك 
بسواك رطب() وحسنة عبدالله بن سنانء عن الى عبدالله عليه السّلام انه كره 
اللصائم ان يستاك بسواك رطبء وقال: لا يضر أن مُبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حق 
لا ببق فيه شىء(م) وهذه تدل على عدم الافطار بوضع الخرز الرطب وغيره ف 
الفم , وانه لوكان مبللاً ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحرعه لا يضرء بل على ان 
البلل الحرام يجوز استعماله فى المسح(م) ونحوه فافهم والعجب أن الاصحاب ما 
ذكروا كراهة السواك ولو بالرطبء بل نفو “ذلك الأقليل. 

ويحتمل كراهة السواك مطلقا لأرواية السابقةٌ وجمل الرَطب على الشدّة 
وتخصيص الكراهة بالرطب» ومل المطلق عل آلقيْد به قتأقل. 

الثانية: يكره ايضاً مباشرة“النسّاء» لوعي اعليَة-الاججاع فى المنتبى مع 
وجود الدلالة فى الرواية(4) » 

وكذا قيل: بكراهة الاكتحال بما فيه مسك او طعم يصل الى الحلق(0) » 
قال فى المنتبى : وذهب اليه علمائنا(انتهى ) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف 
للرواية() . 


(1) الوسائل باب حديث١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 
(؟) الوسائل باب.؟ حديث؟١‏ من ابواب مما يمسك عنه الصائم 

() يعنى يدل البر على جواز استعسال البلل الحرام فى مسح الوضوه ولا يبطل الوضوه به 
(4) راجع الوسائل باب77 وس من أبواب ما يسك عنه الصائم 

زن) لا حظ الوسائل بابث؟ من ابواب ما يمسك عنه الصائم 

(+) لا حظ الوسائل باب!؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم 


و يكره بِلّ الثوب للرواية(١)‏ » وظاهر الرواية أنه مع الماء الكثير يان لا 
يعصر(»)» واما مع العصر والبلّة القليلة فلا وقدمرٌ. 

الثالثة: يكره للمرئةالجلوس فالماء للرواية(م) » والخروج عن خلاف الى 
الصلاح. 


ينبغى العمل 

بما روى فى الفقيه يعي يجابر قال: قال ابوجعفر عليه السّلام لجابر: يا 
جابر من دخل عليه شفر رمضاكفْصكِم اره وقام ورداً من ليله وحفظ فرجه 
ولسانه, وغضٌ بصرهء وكق اذاه حرج من الذنوب كيوم ولدته أمه, قال جابر: 
قلت له: جعلت فداك_ما احسي"هذا من حديث؟ قال: ما اش هذا من شرط؟() 
كذا فى الفقيه. 

وفى الكافى والتبذيب باسناده, عن أبى جعفر عليه الام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله جابر بن عبدالله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام 
ارهء وقام ورداً من ليله, وعق بطنه وفريجهء وكق لسانه خرج من ذنوبه 
كخروجه من الشهر فقال جابر: يا رسولالله ما احسن هذا الحديث؟ فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا جابر ما اشدّ هذه الشروط () . 


(1) راجع الوسائل باب+ من ابواب ما يسك عنه الصائم 

() فقى خبرعيدالله بن سنان (المروى فى الكاى) قال: سمعت ابا عبدالله عليه التلام يقول: لا تلزق. 
اثوبك الى جسدك وهورطب وانت صائم 

(م) راجع الوسائل باب حديث” من ايواب ما يسك عنه الصائم 

(4) الوسائل باب8١‏ حديث؟ من ابواب احكام شهر رمضان 

(8) الوسائل باب١1‏ حديث؟ من إيواب آداب الصائم 


تعصره_الوسائل باب؟ حدديث؟ من لبواب ما بسك عنه الصائم 


وفى خبر جرّاح المدائنى» عن ابى عبدالله عليه السّلام, قال: ان السيام 
ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال: قالت مريم: إلى 


صَزْان) -(اى صوباً وصمتاً وفى نسخة اخرى اى صمتا-خثل)» فاذا صمتم 
فاحفظوا عَضوا ابصاركمء ولا تنازعوا ولا تحاسدواء قال: وسمع 
رسول الله صلّى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهى صائمة فدعا رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله بطعام, فقال لها: كلى, فقالت: الى صاممة, فقال: كيف 
تكونين صائمة وقد سببت جاريتك» ان الصوم بين الطعام والشّراب فقطم) . 

وصحيحة محمد بن مسلمء قال :يقال ابوب آَم عليه التلام: اذا صمت 
فلصم معك بصرك وشعرك وجلدك ويد اشياء غير هذذاء قال: ولا يكون يوم 
صومك كيوم فطرك (©) . 

وصحيحة حماد بن عثمان وكير عن إلى عبات “عليه التلام قال: لا 
تنشدرع) الشعر بليل» ولا تنشد فى شهر رمضان بليل ولا نجارء فقال له اسماعيل: 
ياأبتاه, فانه فيناء قال: فقال: وان كان فينا(ه) . 

وهذه تدل على كراهة الشعر فى شهر رمضان مطلقاء ويحتمل اختصاصه 
بالصائم, وتعديته الى مطلق الصائم. 

وصحيحة الفضيل بن يسار قال: قال ابوعبدالله عليه السّلام: اذاصام 
احدكم الثلاثة الأيام فى الشهر فلا يجاد لَنّ أحدأء ولا يجهل» ولا يسرع الى الأيماث 


00 مسد 
(0) الوسائل ب 
(0) الوسائل 
(4) وانشد الشمر 
(6) الوسائل با 


اب11 حديث" من ابواب آداب الصائم 


ديث1 من ابواب آداب الصائم 
ادأء وهو النشيد فعيل بعنى مفعول ونشيد الشعر قراثته (مجمع البحرين) 
ب1 حديث؟ من ابواب آداب الصائم 


اج كتاب الصوم. لذن 


والحلف بالله, وان حمل عليه أحد فليتحمل (فليحتملخ000) 

و صحيحة حاد بن عثمان قال: سمعت اباعبدالله عليه السّلام يقول؛: 
يكره رواية الشعر للصائم وا محرم» وفى الحرم: و يوم الجمعة» وان يروى بالليلء 
قال: قلت: وان كان شعر حق؟ قال: وان كان شعر حق (1). 

وى رواية اسحاق بن عمار, عن الى عبدالله عليه التّلام, قال؛ قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله: إن لله كره لى بست خخصال وكرهتون للأوصياء من 
ولدى واتباعهمء الرفث ف الطِتوو(م) وفى رواية مسعدة بن صدقة, عن الى عبدالله 
عليه السّلام, قال: قالبلإشول الله ِل اله عليه وآله: ما من عبد صالح 
فيقول: انى صائم سلام عليك لا اشتلملئا كا تشتمنى الا قال الرب تبارك وتعالى: 
استجار عبدى بالصوم من شر عبَّدى, قد أجرته من الناررع). 

وفى رواية أق بُصير وال تفازعوآء"ولة تحاسدواء فان الحسد يأكل الايمان 
كا تأكل النار الحطب (8) ٠‏ 

وقد علم ان الاجتناب عن الحرّمات و المكروهات فى الصوم كد حت 
الكذب كمامر والحسد ونقل عن الشيخ كراهته(:) فى الصوم» ورده الصنف فى 
امختلف بأنه حرام؛ وقال فى الدروس :يحتمل (؛) » عمّا يقع فى الخاطر. 


(1) الوسائل باب؟؟ حديث١‏ من ابواب آداب الصائم 
(1) الصائل بابم١‏ حديث١‏ من ابواب' 
() الوسائل باب ١4‏ حدديث1 من أبوا 
(4) الوسائل باب ١6‏ حديث؟ من ابو 
() الوسائل باب١١‏ ذيل حديث؛ من ايواب آداب الصائم 

(5) يعنى كراهة الحسد 

(!) يعنى يحتمل حمل حكم الشيخ بكراهة الحسد على ارادة ما يقع فى الخاطر لا براه واظهاره 


ل ما يتبغى للصبائم جه 


والظاهر() ان ذلك ليس باختيارى» فكأن الرادء التوجه اليه بعده ويكن 
ان يكون مراده بالكراهة» من حيث الصوم يعنى ان عدمه للصوم أولى وافضل من 
وجوده» ووجوده لا يغتر به فتأقل. 

ويكن ان يكون اظهار الحسد والعمل بمقتضاه حراماًء ويجرد وجوده فى 
النفس يكون مكروهاً, و يشعر به بعض العبارات مثل» يضر بالعدالة اظهار 
الحسدء وان اظهاره حرام فتأقل. 


«ينبغى انضاً» 
اشتغاله بالعيادات اكثر من يوم الفطري لهامر. 
وفى الكافى باستادهء قال؟قاك. اميرالمؤينين عليه السّلام: عليكم فى شهر 
رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء, فامًا الدعاء فَيدَق عفكم آلبلآء, واما الاستغفار 
فيمحى ذنوبكم (1) و بالاسناد, كان على بن الحسين علهماالسّلام اذا كان شهر 
رمضان لم يتكلم الآ بالدعاء و التسبيح» والاستغفان والتكبين فاذا افطر قال: 
الهم ان شئت ان تفعل فعلت و يعلم ذلك من كتب عمل الثنئة(0 
ينبغى الدعاء عند الافطار قبله خصوصاً با ماثور مثل مانقل فى كتاب ابن 
طاوس عن النبى صلَى الله عليه وآلهء قال: ما من عبد يصوم فيقول عندالافطار: يا 
عظي يا عظم انت الهى لا اله لى غيرك اغفرلى الذنب العظم انه لا يغفر الذنب 


() يعنى ان حمل الدروس غير سديد لان ما يقع فى الخاطر امر غير اختيارى فلا يتعلق به الحكم 
التكليق تحرياً وتثزياً 

(]) الوسائل باب.م١‏ حديث ١١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 

(م) يعنى يعلم باق الآداب من الكتب التى دوقت لاعمال السنة 


جه كتاب الصوم للا 


العظيم الا العظيم» خرج من ذنويه كيوم ولدته امه( , 

وايضاً قوله: بسم الله يا واسع المغفرة اغفرق) . 

يسم الله الرّحن الرّحمء يا واسع المغفرة اغفرلى, فان من قالها عند افطاره 
غفر له(م) . 

وعنه عليه السَّلامٍ أنه قال: من أكل طعاماً وقال: الحمدلله الذى اطعمنى 
هذا من رزقه من غير حول متى وقؤة» غفر ما تقدّم من ذنبه() . 

وهذا يحتمل كونه قبل#الاكل و بعده, و ينبغى فيهما معاً. 

ينبغى. الافطارجالحلو كما يدِلٍ عليه الرواية فى الكافى من كتاب ابن 
طاوس عن النى صلّ| الله عليه وله أله قال: من افطر على تمر حلال زيد فى 
صلاته ار بعمأة صلاة(7)9 

وعن الصاد قلي ألبتمبالآفطازاطُلَ الماء يغسل ذنوب القلب ر) كأنه 
من الصدوق والكافى ايضاً وفى بعض الروايات: قيّد بالفائر(/) » و ينبغى اخختياره 

و روى تقديم الافطار فى عيد الفطر على الصلاة وتأخيره حتى يرجع عن 
القصلاة فى الاضحى (م) . 


(1) الوسائل باب< حديث+ من ابواب آداب الصائم 

(1) الوسائل باب» ذيل حديثه من ابواب آداب الصائم 

() الوسائل باب حديث4 من ابواب آداب الصائم 

(4) الوسائل ذيل باب 4ن من لبواب آداب المائدة. 

(8) الوسائل باب١٠‏ حديث١؟‏ من ابواب آداب الصائم 

(3) الوسائل باب ١١‏ حديث8 من ابواب آداب الصائم 

() الوسائل ب آداب الصائم 

(8) لاحظ الوسائل باب؟1 من لبواب صلاة العيد من كتاب الصلاة. 


حديث] من أبوا. 


002 ما ينبغى للصائم 3 


قالوا: يستحب تقديم الصلاة على الافطار الا ان يكون هناك من ينتظرء 
وحينئذٍ تقديم الافطار افضل جبراً خاطره» وتخليصه عن الانتظار, 
ولحسنة الحلى» عن الى عبدالله عليه السّلام اله سأل عن الافطار أقبل 
الصلاة أو بعد ها؟ قال: ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر 
معهم, وان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر(:). 
وهذه تدل على وسعة وقت المغرب» فافهم. 
ونقل ف المنتهى عن الجمهور, عن ابى هرئيرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: يقول الله تعالى: احبّ عباديالّ اسَرَظْهميفطرً) . 
وهذه تدل على جواز التأخ بل افضليّة تقد) الأفطار مطلقا.. 
وذلكغير ظاهر, لأنه اذا اجتمع الفرضَآتَيِتبََى تقدي الافضل» ولا شكى 
أفضليّةَ صلاة المغرب من الافطار. 
ولان الصلاة فى أوَل الوقت افضل بالاجاع خصوصاً المغرب» فان وقت 
فضيلته قليل» بل مضيّق عندالبعضء وما يفيد اولويّة اول الوقت يفيد تقديها. 
ولان الدعاء فى الفريضة و بعدها افضل مع ور ود استجابةدعاء الصائم (*) 
وللحسنة المتقدمة() . 
ولا يبعد تأخبيره عن العشاء ايضأًء بل عن جميع أو راده من الأدعية لذلك 
ولان التوجه فى حال الجوع اكثر من حال الشبع و ذلك محرب. 


(1) اليسائل باب/ حديث ١‏ من ابواب آذاب الصائم 

(؟) المنتبى ص 514 للعلامة فصل يستحب تعجيل الافطار 

(م) الرصائل باب من ابواب آداب القائم حديث:: محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه التلام: 
يستجاب دعاء الصائم عندالاقطار 

(4) يعنى حسنة الحبي التقدمة آنفً 


ولانه قد يغلب بعده النوم فيفوت الاوراد, والتلاوة, والأدعية أويقع من 
غير توجهى وهذا مجرّب عندى وقد جر بته مرارأء وهذااختبرت التأخير عن الجميع 
غالباً. 

ولان فيه كسر الشهوة التفسانية وعدم إعطاء النفس هواها ومنعها عنها 
الموجب لدخول الجئة. 

الا ان يكون الامر بالعكس فى ذلكء فينبغى تقديم الافطار, للضعف أو 
عدم التوجه أو هواء النفس فى:التأخير. 

ولو امكن الافيلا فى الججملة“ثم الاشتغال بالاوراد الى ان يخلص ثم الأكل 
بحيث يشيع بمكن كوله أولى للعمل بأسخب(١)‏ واكثرمامرّالا انه يفوت وقت استجابة 
الدعاء وقد يثول_بعد الشروم»“آلى الشبع كما جرّبناه ليضاً مرارًء وقد يحصل 
الادخال0) , 

و يدل على استحباب تقديم الصلاة ايضاً مرسلة عبدالله بن بكي عن 
بعض اصحابناء عن ابى عبدالله عليه السَلام قال: يستحب للصائم ان قوى على 
ذلك أن يصلى قبل ان يغطر(م) 

و دواية زرارة وفضيل» عن إبى جعفر عليه السّلام فى رمضان» تصلّى ثم 
تفطر الا ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت تقطر معهم فلا تخالن 
علييم؛ فافطر ثم صل والا فابدء بالصلاة, قلت ولم ذلك؟ قال: لانه قد حضرك 
فرضان, الافطار والصلاة فابدء بافضلههاء وافضلهها الصلاة مم قال: تصلى وانت 


ا منقول من طرق العامة عن ابى هريرة عن الى صلَى الله عليه وآله كما تقدم 
خال السرور بتقدم الاضطار ليرقفع الانتظار كيا سيصرح قده بذلك بعداسطر 
(5) الوسائل باب حديثم من ايواب آداب الصائم 


صائم فتكتب صلاتك فتختم بالصوم أحب الى (201 
وهذه تدل على التأخير عن ججميع الصلوات, مع أن لابأس بسندهاء فرواية 
العامّة ضعيفة أو مأؤلة. 

وعلى كل حالء إجابة الدعوة, وجبر خاطر اللؤمن» وادخمال السرور فى 
قلبه» وقضاء حاجته اذا كان فى تقديم الافطار, مقدم على الكل ان لم يمكن الجمعء 
وهو ظاهر 

و ينبغى التسخر ايضاً فى جميع الصياء:عصوصاً فى شهر رمضان» واما 
افضليته فى سائر الواجبة  )(‏ من التسخر ف*امندوبء مع رٍ ظاهر. 

و يدل عليه ما فى رواية سماعةأقال: سألته عن ألسحوره لمن اراد الصوم» 
فقال: اما فى شهر رمضان, فان الفضل فى الَسَكْور ولو بشرية من ماءء واما فى 
التطوع فى غير رمضانء فن أحب ان يَتسَكَ مَل "وم نَم تفقل فلا بأس (م) . 

ويدل على الاستحباب مطلقا ما روى بالاسناد, عن إلى عبدالله 
عليه السّلام» عن ابيه عليه السّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: السحور 
بركة() , 

قال: وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا تدع أقنتى السحور ولوعلى 
حشفة(0) وفى الفقيه: روىء عن اميرامؤمنين عليه السَلام عن النبى صلَّى الله عليه 


(1) الوسائل باب! حديث ؟ من ابواب آداب الصائم 

(؟) يعنى العسيام الواجبة 

(م) الوسائل باب4 حديثة من ابواب آداب الصائم 

(:) الوا 

(8) الوسا: : ولوعلى حشفة قال فى يجمع 
البحرين: والحشفة بالتحريك اردى إلقر الذى لاحم فيه. والضميف الذى لا نوى له(انتهى ) وفى امنتهى 054 


باب 4 حديث. من ابواب آذاب الصائم 


4 حديث4 من لبواب قذاب الصا -قوله 


جه 'كتاب الصوم ليلنا 


وآله.أنه قال: إِنْ الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستخفرين 
بالاسحار فليتسحر احدكم ولو بشربة من هاء(0 . 

ولعله فى الصائم ايضاً تأقل. 

وفى رواية عنه عليه السّلام: يفطر على الأسودين, قلت: يرحمك الله وما 
الاسودان؟ قال: القروالماء والزبيب والماءء و يتستر بها( . 

وعنه عليه السّلام: تعاونوا بأكل السحور على صيام التهاره وبالنوم عند 
القيلولة على قيام الليل(0) . 

وفى أخرى: نيج'امعينء انيجور على الصوم» والقيلولة على السهرء وهى 
النوم قبل الزوال قريباً اليد(و) ., 

وفى مرفوعة» عن بدن عليه السّلام قال: لو أن الناس تسكروا ول 
يفطروا على ماء ماقدَرو] وال ”ان يصوفو'الدهر (ه). 

وروى عن اميرالؤمنين عليه السّلام: الافطار باللين0© . 


ولوعلى شقة من تمر _ولعله اظهر 

(1) اليسائل باب4 حدي 

(1) الوسائل باببن حديث؟ من ابواب آداب الصائم, وصدره جابر قال: سمعت اباجعفر عليه الللام 
يقول: كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يفطر على الاسودين 

(5) الوسائل ياب 4 حديث من ابواب آداب الصائم 

(4) اتعشر الى الآن عل موضعه. 

() الوسائل باب؛ حديثه من أبواب آداب الصاتم -وسنده هكذا: محمد بن الحسن باسناده؛ عن 
الحسين بن سعيدء عن بعض أصحاينا رفعه عن أبى عبدالله عليه اللا هكذا فى التبذيب وق الفقيه: لو أن 
الناس تسحروا ثم لم يفطروا الآ على ماء قدروا والله على ان يصوبوا الدهر 

ا(5) الوسائل باب .1 حديث١٠‏ من ابواب آداب الصائم تقل بالمتى ولا حظ الباب حديث0 و35 
٠‏ كلها بهذا الضمون 


من ابواب آداب الصائم 


44 ها يتبغى للصائم جه 


واعلم ان ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطقع من عليه فريضة» فالظاهر 
عدم الجواز 

و يؤيده انه لا يظهر قائل بالجواز الا السيد مع قوله بالتضييق التام فى 
الصلاة مع معارضته الادلة هناك , وعدم التعارض هناء فانه ئيس شىء الآ 
العمومات: فيحمل على الخاضٌ. 

روى فى الصحيح: عن ابى الصباح الكتانى فى الكا- قال: سألت 
اباعبدالله عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمِبان أيَام أيتطوع؟ فقال لا حتى 
يقضى ما عليه من شهر رمضان(1) . 

وى احسن -لابراهم - عن الحلو) قاى: سألت) ابأعبدالله عليه التّلام عن 
الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع © فقآل؟ "لآ حتى يقضى ما عليه من شهر 
رمضان0) 

ويترتب عليه فروع كثيرة فتأقل. 5 

واعلم أن فى صحّة خبر الى الصباح تأققلاً لاشتراك محمد بن الفضيل (م) » 
والأصل والعمومات يقتضى الجواز فلوصحّ المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان 
لاختصاص النهى به و بطلان الثشك. 


)١(‏ الوصائل باب./؟ حديث+ من ابواب احكام شهر رمضان 

(؟) الوسائل باب.م؟ حديثة من ابواب إحكام شهر رمضان 

(5) وسنده كيا فى الكاى هكذا: محمد بن يحيى , عن إحد بن محمدء عن محمد بن اسماعيل» عن محمد 
بن الفضيل, عن ابى الصباح الكناق 


ا(المطلب الثاني في الاعتكاف» 
وهو بأصل الشرع مندوب . 


المطلب الثافيني الإعتكاف 


قوله : «وهو بأصل الشرع مندوب ويجب بالنذرو شبهه» قال في 
المنتبى : الاعتكاف فى اللغة هو اللبث الطويلء ولزوم ل وحيس النفس 
كة اوغيرهء قال الله تعالى: ما هذه التّمائيلٌ الى آنُْمْ ها عاكفون() » 
فون عَلَى آضنام م م0) » وهو فى الشرع عبارة عن لبث مخصوص 
للعبادة(انتهى ). 
الظاهر من هذا التعريف زوم عبادة أخرى يكون الغرض من اللبث تلك 


(0) الاثبياء رق 
() الاعراف 14 


لذن اسباب وجوب الاعتكاف جه 


ويجب بالنذر وشبهه 


فلا يتحقق بدونها. 

والظاهر عدم اللزوم الآ ان يريد ما يعم الصوم والعبادات الواجبة مثل 
الصلوات الخمس. 

ويحتمل معنى كونه(1) (للعبادة) انه لبث مخصوص يفعل ذلك اللبث 
لكونه عبادة وهذا ايضاً بعيدء فتأقل. 

واما التصرف فى التعريف باعتبار الاجال» او الجامعيّة والمانميّة, 
فهر الاجلع, قال فى المنتهى: وقد اتفق 
لقال اطهرتمالي: وعهذنا إلى إنراهيم و 
إشماعين أن هرا بَئتنَ للطائفين ولأ كفن َالرْكُم لحْجُودد , وقال الله 
تعالى: وَ لا تباشر و هُنٌ دَآنمم عاكِمُونَ فى المَتَآجِيم . 

يفهم منه انه اشارة الى ان سك الاجتاع الاب ولأ شك فى استفادة 
كونه عبادة من الاخبار ايضاً كبا ستسمع» ومن وجوبه بالنذر ايضء فافهم. 

واما وجوبه بالنذر ونحوه فهوايضاً اججاعيّ, قال فى المنتهى : وقد اجمع اهل 
العلم على انه ليس بفرض فى ابتداء الشرع» وانفا يجب بالنذر وشبهه(انتهى). 

وادلة الايفاء بالنذر دليله ايضأء وهو ظاهرء و ينبغى عدم تركه, لانه 
عمل صالح فيدخل فاعله بفعله فيمن عمل صالحأء ولوفعل غيره أيضاً معه يدخل 
فيمن عمل الصاحات ا موجب للفوز والتجاة. 

ولا روى من مداومته صلَى الله عليه وآله فى ذلك 


(1) هكذا فى النسخ» والصواب معن قوله: للعبادة. 


جه كتاب الاعتكاف 
نايا 


وقيل: لواعتكف يومين وجب الثالث٠‏ 


قال فى الفقيه: قال ابوعبدالله عليه السّلام كانت بدر فى شهر رمضان ول 
يعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله, فلا أن كان من قابل اعتكف عشرين 
غشرأ لعامه, وعشراً قضاء لا فاته) . 

وهذه مذكورة فى الكاف» عن الحلى بسند حسنء لوجود ابراهم بن 
هاشم (0) يفهم منه ان الافضل كونه فى شهر رمضانء وكونه حشرأء ومداومته, 
ومشروعيّة القضاء واختاره في المنتهى ايضاً. 

لعله يريد بالتغظاء الت المصطلح» و ينبغى اختيار العشر الاخيرة 
للشهرة» وما روى فى |الكافى والفَيه الاسناد, عن الى عبدالله عليه السلا قال: 
اعتكف رسول الله صلي>آتلعلية“وآلةأفى شهر رمضان فى العشر الأول ثم اعتكف 
فى الثانية فى العكَب لوسك :ثم :إعبكف بق الثالثة فى العشر الاواخر ثم لم يزل 
يعتكف فى العشر الأواخر(؟) . 

وقال فيه ايضاً: وفى رواية السكونى باسناده قال: قال رسو الله صلَى الله 
عليه وآله: اعتكاف عشر فى شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين (4) . 

وثويها معلومء وستسمعء ولا يضر ضعف السندء لما عرفت من اججماع 
امسلمين» والاخبار على وصول الثواب المنقول وان كان النقل لم يكن كما 

قوله : «و قيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث» نقل فيه ثلاثة 


(1) الصائل باب؛ حديث؟ من كتاب الاعتكاف 
(1) وسنده كما فى إلكافى هكذا: على بن أبراهيمء عن ابيهء عن ابن أبى عميره عن حماد عن الحبى 
() الوسائل باب ١‏ حديث من كتاب الاعتكاف 
(4) الصائل باب١‏ حديث7 من كتاب الاعتكاف 


(8) اشارة الى إحاديث من بلغ فراجع باب12 من أبوئب متقدمات العبادات من الوساثز 
ديث من بلغ فراجع باب,! من أبوا من الوسائل 


يكنا اسباب وجوب الاعتكاف جه 


اقوال: الوجوب مطلقا بالشروع كالحج. 

وما اعرف له دليلاً غير ذلك: وهو ليس بشىء ومايدل(1) على وجوب 
الكفارة بابطال الاعتكاف مطلقاء ويحمل على الواجب منه كبا هو الظاهر للأصل 
ونقل الاجماع فى عدم وجوب مندوبه بالشروع الا الحجّء وللرواية التقى ستسمع مع 


عدم صراحة الدليل ا موجب للكفا 

وعدم الوجوب مطلقا الآ بالنذر وشبهه» لهامرٌ من الاصل وغيره 

و الوجوب بعد مضتى يومين وهو اظهريلتتتييحة محمد بن مسلم» عن الى 
جعفر عليه السّلام» قال: اذا اعتكف ( الئل فقية) وموم يكن اشترط فله أن 
يخرج, وان يفسخ الاعتكاف» وان اقام يومين.ولم يكن أشتوط فليس له ان يخرج و 
يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة ايام (و) وما فى صحيحة الى عييدة -الثقة- عن الى 
جعفر عليه السّلام (فى حديث) قال: ومَىأمتَكف ثلاث يام فهويوم الرابع بالخيار 
إن شاء زاد ثلاثة أيام اخرء وان شاء تحرج من المسجدء فان أقام يومين بعد الثلاثة 
فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر(م) . 

والظاهر ان الاولى فى امندوبء اذ لا يجوز المخروج عن الواجب بعد 
الشروع ويحتمل جواز ذلك فى الواجب الغير المعيّن ايضاً كما فى الصوم الواجب الغير 
المعيّن» فانه قال فى شرح الشرايع: رازذلك مطلقا حتى الكفارات؛ على انه قال 
بوجوب المبادرة الى الصوم بعد الافطار لعذر مع زواله. 

فتامل» فانه يمكن التأو يل الا فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال» وقال: 


)١(‏ عطف على قوله قده: غيرذلك يعت من ادلة الوجوب مادل على وجوب الكفارة بابطال الاعتكاف 
()) الوسائل باب» حديث! من كتاب الاعتكاق 
(م) الوسائ باب ؛حدي ثم نكتا ب الاعتكاف 


جه كتاب الاعتكاف لذن 


خالف ابوالصلاح وأوجب المضتى بعد الشروع فى الصوم و يظهر عدم قائل غيره 
فيكون المراد أعم منهء ومن الواجب الغير المعيّن» اذ صرفه الى الأخير فقط موجب 
للإجمال والاغراء. 

و يؤْيّده عموم الثانية» قال فى شرح الشرايع به, وأسنده الى الروايات 
الدالة عليه, لكنه قال: انها غير نقيّة فى طريقنها مع أنه قال: هوالأجود() . 

وما رأيت فيه الآ النقّتين الصحيحتين فى الكافى والفقيهء نعم انما غير 
صحيحتين فى التهذيب والاسْتبضار. 

فكأنه(0) اشيطله عليه (ابَرابكِ) الواقع فى طريقهها. 

وهو بعيد (م)لان-الظا هر أله ابراه بن عيسى الثقةء لان الظاهر انه اثنان 
(احدههما) اسم اله بن يزيد(؛) الانصاري قال فى الخلاصة: مشكور, وقال فى 
كتاب ابن داود: عَم الَأ وآئة صحانى» والظاهر انه ليس هو(ه). 

والاخر ابراه المذكور, لانه ينقل احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 


(1) قال فى اتشرايع: (واذا مضى يومان وجب الثالث) ابتهى. وفى المسالك بعد نقل هذه العباء 
ها اختاره المصنف هوالاجود وهو القول الوسطء وله طرفان احدهما وجوبه بالشروع فيه كالح وهو قول ١‏ 
البسوط والثانى عدم الوجوب مطلقا واستند الأول الى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقيّة فى طريقهاء والثانى 
الى اطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه وحمل على الواجب جمعأء والثالث الى اصالة عدم الوجوب والقدح فى 
الاخبار الدالة عليه (اننهى ) 9 

(:) هذا توجيه ‏ حكم صاحب شرح الشرليع بكونها غير نقيين 

(م) يعنى كون ابى ايوب مشتيأ بعيد لظهور كونه ابراهيم بن عيسى دون خالد بن يزيد (إزيد.ظ) 

(4) هكذا فى النسخ, والصواب خائد بن زيدء را لقال فى علم الرجال للممقانى ص 8.0 
اجا تحت رقم1جة؟ 

(ن) يعنى ان أي ايوب المذكور فى صحيحتى حمدين مسلم وابىعبيدة ليس هو الانصاري الصحابى 


00 اسباب وجوب الاعتكاف ع 


عنهء وصرّح به النجاشى عند ذكر اسمه, وهوهكذا فى الكا() . 

وما سيّاهما فى المنتهى وامختلف ايضاً(م). بالصحة ومنع من صحتها فههاء 
كأنهما ما نظرا الا فى كتاب الشيخ. 

قال فى ا منتهى (5) فى بيان الضعف: فان فى الطريق على بن فضال(؛) وهو 
ضعيف وقال فى الايضاح (و) ايضاً كذلك, ثم قال: وهو الاقوى عندى وان كان 
فى طريقها على بن فضالء لكن لم يردها الاصحاب. 

والواقع (<) هو على بن الحسن بن فشياة ثم عدم صحّة طريقه اليه فى 
الكتابين () على ما فهمناه من التصريح بالطزيق فيم] بض الأوقات. 


(1) فان سند الصحيحتين المذكورتين كر ق"إلكاقهكذاد عن ين اصحابتاءبعن امد بن محمد عن 
ابى ايوب فلا حظ الكافى باب اقل ما يكرن الاعتكاف حَديت]09' 

(؟) يعنى كا انه م يسّهما فى شرح الشراب هتين كذ لك فى امنتهى والفتلف 

(م) عبارة النتهى ص70 هكذا: إن الرواية ضميفة السند اذ فى طريقها على بن فضا (انتهى ) 

(؛) سنده كيا فى التبذيب هكذا: على بن الحسن بن فضالء عن الحسنء عن إلى ليوب» عن محمد بن 
مسلم 

(ن) يعنى ولد العلامة فخراحققين فى ايضاح الفوائدء فانه بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد وابن حزة. 
عل وجوب اليوم الثالث واستدلاله برواية محمد بن مسلم نقل عن المصئف والمرتضى وابن ادريس منع الوجوب 
ثم قال: والجواب عن الرواية بضمف السندء فان فى طريقها على بن فضال وهو ضعيفء والاقوى عندى قول 
الشيخ رح الله والرواية وان كان فى طريقهاعلى بن فضال لكن لم يردها الاصحاب (انتبى) (ليضاح الفوائد ج ١‏ 


ص "0 طيع قم). 
(5)اى الواقع فى السند 
(4) طريق الشيخ الى ابن فضال كبا فى مشيخة الكتابين هكذا: وما ذكرته فى هذا الكتاب, عن على 


بن الحسن بن فش به احد بن عبدون !| 
بن الزبيره عن على بن ا مسن بن فضال(انتهى ) 


ابن الحاشر صماعاً منه وأجازةٌ؛ عن على بن محمد 


جه كتاب الاعتكاف لذن 


وفى كلام الإيضاح ايضاً تأمّل» كما فى تب يد(١)‏ شارج الشرايع بعدالحكم 
بعدم النقاء كأنه(:) نظر الى ما قاله فى الايضاح ورآى الصحة مع تأقل فيها. 

وكأنه(م) اطلق الروايات والاخبار على الثنتين وما رأيت غيرهما وها 
صحيحتان ظاهرتان فى المطلوب, وبالجملة هم اعرف مما قالوا. 

واعلم ان الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد 
اليوم خصوصاً صحيحة إلى عبيدة. 

و يشعر بعدم الوحوشي#يعده ما نقل عنه عليه السّلام من الاعتكاف فى 
العشرمطلقا(؛ )فافهم واية(0) قالوان بوب النيّة وشرطيتها فيه كسائر العبادات. 

وان وقتها اول وقتهء قال في إلدروس و يشترط النية فى ابتدائه وهو قبل 
طلرع الفجرء فيكون فى الآيَآم الثلاثق ليلتان(انتهى) الا(ه) ان عين زمائه 
كرجب» الاقرب كد وجو البَدئة “اول ليله وحينئلٍ تكون النيّة قبل 
الغروب. 

ويحتمل جوازه مع النيّة من قبل الغروب فى غير التعين ايضا لانه زمان 
صالح لذلك فيكون ثلاثة أيَام وثلاثة ليال. 


زو) المفهم من قوله رحه الله آنفً: وهوالأجود 
(6) توجيه ا قاله صاحب شرح الشرايع وهوجنزلة الاعتذار عنه 
(0) وكأنه ايراد آخر على صاحب شرح الشرليع حيث عبر يقولهره: واستند الاول. الى الروايات الخ كيا 
لقنا 


(4) يع اعتكاقه صلى ال عليه وآه عثراً 
يعتكف صلى ال عليه وله الى مين بعد اعاشر 
() عطف على قوله قده: ان الصحيحتين 
() استنتاء من قوله قده: (أوك وقته) 


بعدم وجوب الااتمام بالشروع بعد اليوم وآلا ليئزه ان 


اوم اسباب وجوب الاعتكاف جه 


وجه تقديم النيّة على الوفت مع انه ما وجب عليه شىء على تقدير وجوب 
الاعتكاف وعدم حصول الوقت فى غيره- أنه لابد من الّة مع (فىخ) أول الفعل 
بحيث لا يقع جزء منه بغيرها فلا يمكن بعد الدخول. 

ومكن جوازهاء بل وجوبها قبل الشروع فى الزمان ليحصل اليقين بكون 
الكلّ مع فيكون ذلك الجزء القدم من باب المقدمة» فكأنه صار جزءأ من 
الاصل فلم تكن المقارنة الا بالاصل لا بغيره. 

ولكن تعيين ذلك المقدار متعشرء بل متعيت,كمقارنتها لأؤل الفعل» فليس 
ببعيد عدم القدح لو تمل زمان قا (من النيَتناخ) ونْقَالْرَج والضيق -عقلاً ونقلاً 
والشريعة السمحة تقتضيه, مع المساهلة من الشرع فا امكرها للواكثر العبادات 
خصوصاً الاعتكاف علها. 

و لعله يكنى فى مثل ذا (الششخ) وصَد إلفمل لله بل لبعد حيدئذ تجو يز 
وقوع النيّة بعد تحقق أول الوقت, لعدم تحقّق التكليف الا بعد ذلك, ولا يكون 
خروج ذلك الجزء باعتبار عدم نيّته مضترأ و يكنى القصد السابق. 

وانه ليس بداخل حقيقة فى زمان الفعل المكلف بهء فان الواجب؛ بعد 
دخول الوقت وفعل النيّة وهذا بعيته, مثل نية التببيت نى والوقوفين 

ثم ان الظاهر أنه يكنى النّة الاولى فلا يمتاج الى نية أخرى بعد مضى 
اليومين وان صار واجبأء لدخوله بالتبع فى النيّة الاولى وان كانت مستحيّة باعتبار 
الاصل والشروع, فان الظاهر أنَّ مثل ذلك يك . 

فلا اشكال(١)‏ مثل أنه يلزم اجتماع الوجوب والندب فى الثالث, كا فى 
الصلاة الواجبة المشتملة على ا مندو بات مع نيّة الوجوب, وكإحرام الحج المندوب 


(1) هكذا فى النسخ, والصواب فلا يستشكل الخ 


جه كتاب الاعتكاف ليان 


حيث يجب بعد ذلك, فان مآل النيّة حينثذ أنه يفعل هذا الأمر المندوب المشروع 
فيه, الذى يجب بعد ذلك» بعضه للهتعالى1) , ولا محذور فيه ولا احتياج الى ني 
اخرى. 

ولو قصد فى الأوّل, التفصيل لكان أولى كيا قلنا مثلها فى الصلاة بانه 
يفعل الواجبات لوجوبهاء والمندو بات لندبهاء لله تعالى» بل سائر العبادات المشتملة 
عليها. 

والاحوط ان يتوى بإخرى لليوم الثالث فيحتمل وجوبها من أوّل الليل» 
لانه على تقدير القول يوتجوب القالكرفالظاهر وجوب الليل السايق على الثالث, 
لعدم جواز الفصل عنذهم بين الثللأثة) بعدم الاعتكاف» فينوى وجوب اعتكافه 
مع النهار وصوم.النهار ايضاً كَتَامرٌ. 

والاحوظ اذى ىأو آلتجاذ يض لاحتمال دخول الليل فى اليوبين 
السابقين فلا يكون الاعتكاف بعد واجبا(او) أنه لايجب الا ألاعتكاف 3 
الصوم» وليس الا فى النهار والليل تابعء ولا تصت الثية فى التابع بل ينبغى» الدية 
مقدماً ومؤخراً فى كل وقت النيّة» وتجديدها بعد دخول الوقت (الواجبخ ل) 
مطلقا 

قال فى المنتبى: يجب استمرار النيّة حكاًء فلو خرج لقضاء حاجة او 
لغيرها من الاعذار استأنف النيّة عند الدخول أن بطل الاعتكاف بالخروجء وال 
فلا. 

ولعلّ مراده أنه لوكان الخروج بحيث لوكان لغير عذر وحاجة وغير جوز 
شرا لبطل و يجب التجديد (او) بطل فى ذلك الزمان الخارج فقطء مثل زمان 


)١(‏ قوله قده: (لله) متعلّق بقوله قده: (يفمل) فلا تغفل 


4 اسباب وجوب الاعتكاف جه 


ولوشرط في النذر الرجوع اذاشاء كان له ذلك» ولا قضاء ٠‏ 


الحيض والا فلوكان الاعتكاف باطلاً رأسأ كيف يجب استيناف النيّ فقط؟ الا 
ان يريد استيناف الاعتكاف مع وجوبه, وكأ 


وقال فى الدروس: ولا يجب تجديد النّة اذاعاد بسرعة(انتهى ). 

وهومشعر بوجوب نيّة الإعادة مع الطولء مع بقائه معتكفاً 

وقال فيه ايضاً: ولو خرج لضرورة تحترى اقرب الطرق(انتهى). 

وفيها() تاقل. 

ومثل() الأخي وحال النيّء وبعض >الاختلافات ينع الانسان عن 
ارتكاب مثل هذه العبادة العظيمة ولانه حيهثدٍ اذا رج للخلا مثلاً امكن وجوب 
السرعة على قدر الامكان» وامكن عدم الأمدى مثلاً م مؤضع مكن الطهارة فيهء 
وف تعيّنه بحيث لا يزيد ولا ينقص ما لا بح وَالَاهرَآنهذه الأمور من الشيطان 
يريد اللنع عن مثل هذه العبادة مثلنا الصكَفِآه"لل لوف لدف شر والعمل بنقيض 
مطلوبه من الإنسانء والله المعين للطاعة والمستعان. 

قوله : «ولوشرط فى النذر الخ» قال فى المنتهى : و يستحب للمعتكف 
أن يشترط على ريّه فى الاعتكاف انه ان عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف 
ولا نعرف فيه عخالفاً الآما حكى عن مالك انه قال: لايصح الاشتراط (انتهى). 

الظاهر انه يكون فى الاعتكاف المندوب عند نيّةَ الاعتكاف كما فى 
الاحرام» ويمكن عند نيّة اليوم الثالث. 

وتظهرفائدته فى اليوم الثالث وعلى القول بالوجوب بالشروع فى الكل» 


1 وقوله قده: تحرى الخ 
ثل المبحوث عنها فى الاعدكاف كوجوب تترى اقرب الطرق وكيفية الت 
ووقتها مائعة عن الاقدام. فى هذه العبادة الشريفة لكون اصلها مستحباً وملاحظة امثال هذه السائل واجبة 


جه كتاب الاعتكاف للها 


وف الواجب انما يكون عند النذر وشبهه من الموجبات. 

قال فى المنتهى: تفريعء الاشتراط انما يصح فى عقد التذر, اما اذا اطلقه 
من الاشتراط على ر بّه فلا يصح له الاشتراط عند ايقاع الاعتكافء فاذا لم يشترط 
ثم عرض لهمانع بمنع الصوم اوالكون فى المسجدء فانه يخرج ثم يقضى الاعتكاف اى 
يفعله ثاينا ان كان واجباً فواجباً وندباً ان كان ندباً (انتهى). 

وم يظهر وجه حصره فى النذر لجريانه فى مطلق الواجب كرا فى الاحرام 
الواجب والظاهر ان المراد بالعايض مابنع من الاعتكاف فلا شك حيئئذ فى جواز 
الخروج والابطال 

قفائدة الاشتراط محض الايْتجباب والثواب» و كون الخروج, رخصة او 
عزيمة او سقوط الكفارة عل بَعَ" كرا قيل فى الاحرام أو سقوط القضاء كما يشعر به 
عبارة المنتهى » وسيتحى» لا اتوي :كم قال الشيخ زين الدين فى شرح الشرايع(١)‏ 
لانه انما يخرج على التقديرين عند العارض مع عموم مايدل عليه نعم لوجوز 
الاشتراط مطلقا اى متى شاء خرج ولو من غير عارضء: فيمكن كون الفائدة 
التسو يغ. 

لكن عدم جواز هذا الاشتراط غير بعيدء لانّه يناى مقتضى النذر 
والوجوب؛ وقد جوز فى الدروس ذلك كيا هو فى التن» ودليله غير واضح» اذ الأصل 
عدم الاستحباب وعدم جواز الخروج بعدالوجوب» والعمل بمقتضى الاعتكاف 
المنذور وغيره مع التصريح بالعارض فى رواية عمر بن يزيد عن ابى عبدالله 
عليه السّلام, قال: اذا اعتكف العبد فليصمء وقال: لا يكون الاعتكاف أل من 
ثلاثة أُيَامم واشترط على ربك فى اعتكافك كرا يشترط فى احرامك انّ ذلك فى 


(1) يعنى الشهيد الثانى فى المسالك 


م اسباب وجوب الاعتكاف جه 


اعتكاف عند عارض ان عرض لك من علّة ينزل بك من امرالل(1) . 

والتشبيه ايضاً يدل على ذلك» وهو موجود فى صحيحة ابى بصير ايضأء عن 
إبى عبدالله عليه السّلام قال: ينبغى للمعتكف ان يشترط كيا يشترط الذى 
يرم( . 5 

وكأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة الى ولآد الحناط -الثقة- قال: 
سألت اباعبدالله عليه السّلام عن المرأة كان زوجها 
زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من السجد المييبيتها تهات لزوجها حتى واقعهاء 
فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل.اذا ممضىَِْيَلاةِ أيام ولم يكن اشترط ى 
اعتكافهاء فان عليها ما على المظاهر(”) . 

لاذفيها (؛) مطلق الشرط» وظاهرها سقو طالكفارة مع الشرط الذى لا يكون 
مقيّدا بالعارض» اذ الظاهر أن فى ار مَاحَصَلََالعَارْعَنَ امف المتقدم» بل مجرد 
مجيىء الزوج كما يظهر منها ومكن جعل القدوم عارضاً باعتبار أنها قد تكون خائفة 
من قبلها ايّاه. 

ومكن تجو يز شرط الخروج متى شاء واراد الخروج فى المندوب» لا 
الواجب فيكون فيه مسقطأً للكفارة المندوية ان لم نقل بالوجوب بالشروعء 


(1) اورد قطعة منه فى باب؟ حديث4؟ وقطعة منه فى باب4 حديث08 وقطعة منه فى باب؟ حديث؟ منٍ 
كناب الاعتكاف من الوسائل 

(؟) الوسائل باب حديث١‏ من كتاب الاعتكاف 

() الوسائل باب* حديث+ من كتاب الاعتكاف 

(؛) يعنى ى صحيحة ابى ولاد حيث قال عليه التتلام: ول يكن اشترط الخ 
بعارض 


تقبيد بكوت الاشتراط 


اج كتاب الاعتكاف 0 


والواجب(١)‏ ايضاً مع القول به او مضى اليومين فى ا مندوب بالاصل» اذ لا منافات 
بين هذا الوجوب والشرط لعدم بعد تقييده بعدمه ولا يمكن ذلك فى الواجب بالنذر 
لان الخروج متى شاء ينافى هذالوجوب و بعدم المشية نعم يمكن ذلك فى 
الواجب بعد الشروع على بعد الآ ان يشترط فيه ايضاً عارض ف الجملة ويجعل العارض 
من اعم ممّا يشتمل مثل قدوم الزوج فتاقل 

على انها مشتملة على وجوها ()) مطلقا ولوقبل الثالث, وقد مرّ ما يدل 
على عدمه وعلى كون كفارتة مل كفارة الظهار. 

والمشهور انها مث كفارة ته ريضان, فا حمل على الاستحباب غير بعيد. 

وبكن حملها إعلى_الشروع- .فى |اليوم الثالث. وعلى كون كفارتها كفارة 
الظهار لعدم قرّة دلي غيرهاء وتمل الشروط من جعل القدوم مانعاً للخوف مثلاً. 

والظاهر عدم حوب الاعتكاف المندوب الآ اليوم الثالث وجواز الخروج 
عن الاعتكاف الواجبء وعدم الكفارة مع الشرطء وعروض العارض امانع 
وبدون الشرط معهى ومع عدم كونه مائعاً فى مندوب الأصل على الظاهر, ومل 
الخبر المذكور عليه لا فى الواجب المتذور, 
از اخروج فى الجملة وعدم الكفارة ايض كذلك. 

وظاهر كلام الشيخ حيث ما جور الخروج بدون الشرط فى الثالث وجوزه 
معه وكذا كلام البعض أيضاً يشعر بعدم لزوم كون العارض مانعاً عن الاعتكاف 
فيمكن كون تسويغ الخروج كما قلثاه واما جعل العذر مانعاً من غير اختيار 
كالمرض وجعل الفائدة مع ذلك تسويغ الخروج معهء كما فعل فى شرح الشرايع» 


)1١(‏ عطف على تم 
(1) يعنى وجوب الكقارة 


التدوب 


نيزذا أسباب وجوب الاعتكاف جة 


ولولم يشترط وجب استينافه مع قطعه. 


فغير ظاهرء فتامّل. 

ولعلّ قول المصنف (كان له ذلك ولاقضاء) اى لمن شرط ف التذر الرجوع عن 
الاعتكاف, الرجوع. عنه ولايجب عليه استينافه ثانيا- اشارةء الى فائدة الاشتراط 

و يو يّد التفسبر؛) والفائدة قوله: (ولولم يشترط وجب استينافه مع قطعه) 

ثم اعلم أن الاعتكاف ينقسم الى ثمانية اقسام. 

لأنه اما ان يكون متعيناً بزمان ام لاء وعلى التقديرين اما مع عروض 
العارض ام لا وعلى التقادير الاربعة, شرط الخرؤتج والرجوع ان عرض له عارض 
املا. 


والظاهر جواز الخروج وعدم الكقارة مع الأريعٌة التى فيها عروض العارض 
وعدم وجوب الإستيناف مع الَعين اط اسيناف مع عدمه. 
والوجوب بالنذر وشبيه الا ان اعتكف ثلاث 
وعدم الجواز فى الاربعة الباقية(,) مع وجوب الاعتكاف مطلقاء 
والاستيناف مطلقاء اداء مع الاطلاق» وقضاء مع التعيين الآمع اكمال الثلاثة. 
مع احتمال جواز الخروج في غير العين. 
لكنهم ما يجوزون» بل يقولون بوجوب الاقمام بعد الشروع. 
ولعل دليلهم قوله تعالى: لا ُو آغسالكمْ (م) وهوغير ظاهر. 


ير قو اللصنف: (كان له ذلك) با ذكرنا من كون المراد (من شرط له ف 
الذكورة من جواز الرجوع وعدم وجوب الاستيناف حيناق 

(1) وهى صور عدم عروض عارضٍ 

(؟) سورة عسّد(ص) -7؟ 


() ينى 
التذر) لا مطلقا وكذا 


جه كتاب الاعتكاف 35 
واما يصح من مكلفء 
مسلم, 
مح من العو 


فيحتمل جواز اخروج » لعدم التعيين بالشروع كيا مر فى الصوم الواجب 
الغير المعيّن الآ قضاء الشهر بعد الزوال» فتأقل 

قوله : «و اما يصح من مكلف مسلم الخ» إشارة الى شرائط صحة 
الاعتكاف فهى فى الفاعل» التكليف» فلا يصح من غير المكلف كامجنون لعدم 
الاعتبار بفعله, ولا يجىء مد آلنَيّةِ ولا يكون موافقاً للتكليف فلا تكون عبادة 

وكذا الصبى اير المميّز/وام/ المميّر فبناء على كون افعاله تمرينيّة فقط 
فهر مثل سائر افعاله, وقدتعرفت ارا أن افعاله صحيحة شرعيّة, فلا يشترط حينئذ 
التكليف الا انيرا ,اعتكا ف المكلفين. 

والاسلامء وهو ظاهرَ لَعدَمْ صحّة عبادة الكافر خصوصاً الاعتكاف 
المشترط كونه فى المسجدء مع تحريم دخوله ولبثه في 

واما اشتراط كونه صائهاً الذى اشار اليه بقوله: (يصح منه الصوم) فكأنه 
اجماعىّ قال فى امنتهى : وهو مذهب علراء اهل البيت عليهم السّلام. 

و يدل عليه ايضاً الأخبار الصحيحة الكثيرة» مثل ما فى صحيحة الحلى» 
وحمد بن مسلمء وغيرهما عن ابى عبدالله عليه السّلام انه قال: لا اعتكاف الآ 
يصوم(1) . 

والظاهر أنه يصح مطلق الصوم, ولا يحتاج الى ان لا يكون سببه الآ 
الاعتكاف. 


(1) راجع الوسائل باب؟ حديثم وه و< وه وغيرها من كناب الاعتكاف 


للها شرائط الاعتكاف جه 


في مسجد مكة وا مدينه: والكوفة» والبصرة . 


ودليله» العموم» وصدق الصوم» ووقوعه فى شهر رمضان عنه صلّى الله 
عليه وآله, ولا معارض لهع لا فى عدم الصوم» ولا فى صوم مستأنف. 

واقا اشتراط المكان, فالظاهر عدم صحته الا فى مسجد جامع صلى فيه 
امام عدل (عادل_خ) صلاة جماعة. 

لصحيحة عمر بن يزيد -الثقة فى الفقيه- قال: قلت لابى عبدالله 


عليه التّلام: ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ فقال: لا 


اعتكاف (لا يعتكف خ فقيه) الآفى مسجد جبايمة قد صلّى فيه امام عدل بصلاة 
جاعة, ولابأس بان يعتكف فى مسجد الكؤفة, والْبصرّةم ومسجد المدينة» ومسجد 
مكةرم , 

ثم قال فيه: وقد روى فى مسجد المدائن7) . 

وهذءزم) مرويّة فى الكافق وَالْهّتيب/والاتسبصار بطريقين غير 
صحيحين » ولا شك فى انها صريحة فى ا منع عن الاعتكاف فى سائر المساجد الى 
ما صلّى فيه امام عدل صلاة جاعة لدلالة الحصر على النبى» ولا خلاف فيه فى 
الاصول على انه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف فى مساجد بغداد. 

والظاهر ان المراد بالإمام العدل, المعصوم عليه السّلام كا هو قول اكثر 
الاصحاب لانه المتبادر و يشعر به ذكر المساجد الار بعة فقطء ونفيه عن مساجد 
بغداد, ولا اختصاص للحكم بالسائل» ولوقرء: -لا تعتكف(؟) بالخطاب. 


)١(‏ الوسائل باب“ حديثم من كتاب الاعتكاف 

(؟) الوسائل باب؟ حديثم من كتاب الاعتكاف 

() يمنى الرواية الأولى» ففى الكاى: عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادء عن ابن محيوب» عن عمر 
بن يزيد ورواها فى التبذيبين عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا الغ 

(4) يعنى قرء ما فى الفقيه من قوله عليه الّلام (لا يعتكق) بصيغة الخطاب 


جه كتاب الاعتكاف كن 


ولا يصح في غيرها من ا مساجدعلى راى. 


ند الإختصاص بالمسجد الخصوص أن الاصل عدم مشروعيّة عبادة 
خاصة الآ بدليل يفيد تلك وعدم تعلق الأحكام المذكورة بالمعتكف -مثل 
وجوب الكفارات وغيره الآ بالدليل. 

ولا شك ولا خلاف فى وجوده فى المساجد مع الشرط, وفى غيرها خعلاف» 
ودليله محتمل للتخصيصء و يوْيّده الشهرة» فيحمل ما ورد في مطلق المسجد او 
الجايعء على الجامع المذكو, الوجوب حمل (1) المطلق على المقيّدء مثل قوله تعالى: 
وَلا تياك اشِروْهُنٌ وَ انْتُمْ عا كِنُون في الْمَساجيم) . 

على انه لا شكِدأيًا عخصُوصة/والجامعة ‏ للأخبار الآنية- فانها غير صريحة» 
لانه قد يقال انه لا يقال: المعتكف شرئماً الآ على من كان فى المساجد الخصوصة 
فليست بصريحة فى جواز الاعتكاق فى اى مسجد كان. 

ولانه قد يُكوته "امراف تحر'اكبَاشرة ل من فى المسجد فقط لا المعتكف 
المصطلح عندهم مطلقاء نعم لوكان_اعتكفوا فى المساجد. (م) لكان صريحاً. 

وقد يشعر بعدم صدق الاعتكاف الآ فى المساجد الخصوصة؛ تعريف 


الشارح قده من الاستدلال على عدم كفاية مطلق المسجد امور (احدها) الشهرة 
بين انفقهاء خصرصا القدماء (ثنيها)عدم صراحة الدليل على كفاية مطلق اللساجد (ثالثها)عل تقدير الظهور 
يرفع اليد عنه للأخبار الصرحة باعتبار الجامعيّة (رابعها)عدم صدق المعتكف شرعاً (بناء على ثيوت الحقيقة 
الشرعية فى خصوص الاعشكاف ايضاً) على من اعتكف فى غير الساجد اتقصوصة (خامسها) احتمال حل آية 
تحوم المباشرة على التحري المطلق الذى هوعبارة عن تمريم اجناب النفس فى الساجد 

(1) البقرة امه 

(5) يعنى لو كان بدل قوله تعالى: (عاكفوت فى المساجد) نفظة (اعتكفوا فى امسجد) بصيغة الأمر لكان 
صريكاً فى ارادة الاعتكاف المسطلح 


1 شرائط الاعتكاف جُ 


الفقهاء, والاخبار مثل ما فى صحيحة داود بن سرحان -ف الفقيه- عن إلى عبدالله 
عليه السّلام» قال: ان علياً عليه الشلام كان يقول: لا ارى الاعتكاف الا فى 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول (صلَّى الله عليه وآله) او مسجد جامع الحديث(21 
» ومثله -فى الكافى عن اميرالؤمنين عليه السّلام, لكنه غير صحيح. 

وحسنة الحبى -لابراهيمء فى الكاق وهى صحيحة فى الفقيه.: لا 
اعتكاف الا بصوم فى مسجد الجامع(0) . 

وحسنة اخرى للحلى: عن الى عبدال عليه التلام» قال؛ سئل عن 
الاعتكاف, قال: لا يصلح الاعتكاف إلإ'فى لمجا حرام أو مسجد الرسول 
(صلَى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أوأمسجد جماعة) وتضوم ما دمت معتكفازم) 

وما فى خبر على بن عمرانء عن آفَحَبداله عليه السلام» عن أبيه 
عليه السّلام» قال: الممتكف يعسكف “فق اليد لجاعم )1 

ورواية يحيى بن العلاء الرازىء عن ابى عبدالله عليه التلام» قال: لا 
يكون اعتكاف الا فى مسجد جاعة(ن) » وهما ضعيفان. 

ويحتمل ان يراد بالامام: امام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحاً في كل 
هسجد جامع فيه جاعة مشروعة. 

و ييّده قل التخصيص فى ظاهر الآية, والاخبار الكثيرة» و ينبغى كونه 
هذهب بعض المتاخرين القائلين بصحته فى كل مسجد جامع. 


ث١٠‏ من كتاب الاعتكاف 
٠‏ من كتاب الاعتكاف 


(1) الوصائل بابم 
(؟) الوسائل باب" حديث 
(6) الوسائل باب" 
() الوسائل يابم 
(0) الوسائل باب+ حديث+ من كتاب الاعتكاف 


جه كتاب الاعتكاف لله 


واللبث ثلاثة اتام فصاعداء لا اقل 
0 


ومكن ايضاً حل الاولى مع أرادة المعصوم عليه السّلام على الافضليّة. 

وايضاً كن حمل الاخبار كلها على الافضليّة لظاهر الآية. 

وكأنه دليل ابن الى عقيل القائل بصحته فى كل مسجد, و يؤيده ما يدل 
على الكفارة لمن جامع فى الاعتكاف مطلقاء والعمومات فى تحريم الشىء على 
المعتكف, والوجوب عليه فتأمّل. 

واما اشتراط كونه فى مسجد جامع كها يظهر من بعض التأخرين فليس 
بواضح دليله فتامل . 

و اما اشتراط ثلاأثة أيَام الل فكأنه اجماعىّ ايضاً و يدل عليه ايضاً 
صحيحة ابى بصيرء عن | ابى عبدالله عليه ألسَلام قال: لا يكون الاعتكاف اقل من 
ثلاثة ايام(0) , 

وصحيحتا حمّد بن ملع 'وَآنَعجدة المتقدمتان() . 

وصحيحة الى ولآد, قال: سألت اباعبدالله عليه السّلام, عن امرأة كان 
زوجها غائباً فقدم وهى معتكفة باذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من 
بيته (بيتباخ ل) فتهيّأت لزوجهاء حتى واقعهاء فقال: ان كانت خرجت 
من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت فى اعتكافهاء فان عليهاء ما 
على المظاهر(م) وقد تقدمت. 

ثم ان الظاهر ان ثلاثة أيام» يشترط فيها التتابع» فتكون ثلاثة ايام مع 
الليلتين عندالاصحاب الآ فيا نقل فى موضع من خلاف الشيخ أنه قال: ان اشترط 


(1) الوسائل باب 4 حديث؟ من كتاب الاعتكاقف 


اباب4 حديث 1و؟ من 
(6) الوسائل باب+ حديث* من الكتاب الاعتكاق 


لذفا شرائط الاعتكاف جه 


صائاً (وخ) ناويا له على وجهه متقزباً ‏ 
ولواطلق النذر وجب ثلاثة أيام » 


فهو كذلك, والاً فيجب ثلاثة اتام بلا لياليين(1) ٠.‏ 
وقالوا انه متروك » وظاهر الاخبان التتاللى خصوصاً صحيحة الى ولآد 
الحتاط(7) 
و يدل عليه ايض وعلى دخول الليل فى الاعتكاف مايدل على وجوب 
الكفارة فى الليل لو افسده بجماع» كيا سيجىء» فافهم 
مضىء وكذا إِلييَةِ ان كان ندبأء فينوى ندباً و 


قوله : «ولو اطلق النذر الخ» وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبنيّ على 
ماتقدم من اشتراطها فيه, فكا يجب كونه في لاجد المتقدمة صائء فكذلك يجب 
فى ثلاثة أيّام للشرطية, فان وجوب روط 'والموقوقك مقلم لوجوب الشرط 
والوقوف عليه, وهو ظاهرء وكأنه لاخلاف هنا. 

وهذا يدل على حقيّة القاعدة(م) و بطلان دليل امخالف على عدم حقيتهاء 
ابانه يامر المكلف بالموقوف» و يكون غافلاً عن الموقوف عليه بالكليّة» قكيف عن 
الأمر به. 

وكذا قيل فى استلزام الأمر بالشىءء النبى عن الضّد وغير ذلك. 


)١(‏ قال فى الخلاف ص ث١‏ الطبع الاول: مسألةن؟ اذا قال لله على ان اعتكف ثلامة ليام ثرمه 
ذلك فان قال: متتابعة لزم بينا ليلتان, وان لم يشرط الكتابعة جاز له أن يعتكف نهار ثلاثة أيام» لا لياليين 


(©) وهى قوله قده: ان وجوب الشروط والموقوف الخ 


جه كتاب الاعتكاف 03124 


اين شاءء وفي اىّ وقت شاء . 
ولوعيّنها تعيّنا ٠‏ 


ولونذرازيد وجب. 


على )١(‏ ان الغفلة فى الواجب تعالى غير معقول, ولا متصوّر 

و اما قوله: «اين شاء» فظاهر أن مراده اين شاء من الامكنة المتقدمة, 
وكذا «فى اى زمان ووقت» يصلح للصوم ثلاثة أيَام متوالية» وترك التقييدء 
للظهور ودليل(2) العموم عدم التقييد فيصحٌ فى كل زمان ومكان يصمح الاعتكاف 
فيماء 

و ديل تعيين الوقت والرْئِنَ”بالنذر هو وجوب الايفاء به اجماعا و كتاباً 
وسسنة مع اتصافهها بصلاحيّة.وقوعه في/اء فل وخالف, فالظاهر عدم الصححة وان اوقع 
في الافضل» هامر 

و هذا مؤْيَد لعدم آشتراط المي وَآلُضيلة فى النذر لا زماناً ولا مكاناً. 

والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيّد, وكذا تجو يز الايقاع 
فى الافضل. 

قوله : «ولو نذر ازيد وجب» اى لو نذر أزيد من ثم 
اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله وهو واضحء 

واما وجوب الزيادة عليه -حتى تصير ثلاثة اخرى لو كان ما فوق الثلاثة 
ناقصاً عنها- فكأنه مبنئ على المسألة امتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع . 

ولكن لما ثبت عدم الوجوب الآ فى الثالث» فلوكان الزائد واحداً لم يجب 


أيام وجب 


(1) جواب آخرعن الايراد على لويد : باه يأمر ا لكلف بالموقوف الخ 
(1) يعنى عموم قوله قده: اين شاء وفى لى وقت شاء. 


لق شرائط الاعتكاف جه 

فان شرط التتابع لفظاً اومعق وجبء فان أخلَ با مشروط لفظاً 
استأنفه (نفخ-ل) متتابعاً وكفّر, و با مشروط معنى يبنى» و يكفّر وان 
لم يشترطهما جازالتفريق ثلاثة ثلا ثة٠‏ 


مامر و يدل عليه ايض كون اعتكافه صلّى الله عليه وآله عشرً. 

واما لو كان يومين فلا يبعد الوجوبء هامر فتذكثر. 

واما لو نذر اقل مثل يوم او يومين أو قال: من ثلاثة ايام فقيل: يجب 
الثلاثة» لامر من توقفه على ما يككله. 

ومكن ان يكون() بعنى انه يجب لقبجَة هذا الاعتكاف- من وجود 
امتكاف فى ثلاثة يام وان كان الزائد إلغير التذورواقَمْ بطريق الندبء فلو قكمه 
يكون مندوباً ثم ينوى الوجوب فى المنذون و.يصير واجباً لو أخرهء و يكون ثالثا بناء 
على مامرٌ. 

ومكن كونه واجباً مع كونه ألا ونان للتوقت”. 

ويحتمل عدم الوجوب و بطلان النذر لانه نذر غير مشروع» والاولى منه 
بالبطلان اذاقيّد بدون الثلاثة فقط مع احتمال الوجوب هنا فى ضمن المندوب 
مثلاً كيا تقدم فتأتل 

قوله : «فان شرط التتابع لفظا» بان يقول اعتكف سئّة يام متتابعات 
او متواليات ونحوها «أومعنى» بان يقول: اعتكف ستئّة أيام من أل الشهر مثلاً 
«وجب» فعله متتابعاً من غير فصل بمقتضى النذر, 

فلو اخلّ بالمشروط -وهو التتابع- (فان) كان لفظأء قال المصئف يستأئفه 
متتابعاً كما هو الشرط و يكقّر خلف النذري والظاهر أنه كفارة خلف النذر (وان) 


)١(‏ يعنى يمكن ان يكون مراد المصنف من قوله: وجب 


جه كتاب الاعتكاف يفنا 


كان معنى صحّ ما فعله وتمم هابق والظاهر انه على تقدير كون ما فعله ثلامأ» وال 
يستأنف هنا ايضاً. 

وجه الاستيناف فى الاول عدم الاتيان بالمامور به فبقى فى المهدة» 
قيجب فعله. 

هذا مع عدم تعيين الزمان واضحء ومعه اشكال, والبناء والاتيان ما بقى 
محتمل» والاستيناف والقضاء أحوط. 

واعلم ان المسألة خالية.عن النصّ» فيمكن ان يقال: بالبناء والاتمام 
مطلقا مع التقدير المذكولا”وان ام بتوِكِ التتابعء لصحة وقوع ما فعله اعتكافا, 
والاصل عدم اشتراط إصحته بفعل البأقء ولا يقتضيه شرطيّة التتابع» بل افا 
يقتضى الوجوب .فقِط وهو دَليَّ"البناء فى التتابع معنى. 

و بالجملة بيعل عَدَمْآلَرْقَ بيجا ألبداء والاستيناف. 

ووجه الفرق ان شرط التتابع لفظاً يقتضى كون النذور هو التتابع فلا 
يخرج عن العهدة الا به, بخلاف التتابع, معنى» فانه انها يقتضى وجوب جميع 
المتتابع فكل ما وقع منه صحيحاً يخرج عن العهدة, فان (نيَّخ) صوم شهر معيّن 
مثلاً لا يستلزم عدم صحته الآ متتابعأًء بل كل ما وقع منه صح كوجوب شهر 
رمضان. 

واما الكفارة فيمكن وجوبها -مع تعيين الزمان وعدمه مع عدمه فى الأؤل 
بحيث يمكن الاستدراك » بل يجب الاستيناف حينئذ (رأسسخ) وامّا مطلقاء لان 
الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرطء فالاخلال به يستلزم البطلان 
وعدم الاتيان بالمامور به مع وجود زمانه فيفعله فيه. 

ويحتمل عدم الا ثم ايضاً لاحتمال عدم التعيين (التعين.ظ) بالشروع. 


ينذا احكام الاعتكاف جه 


ولو اطلق الار بعة جاز ان يعتكفها متوالية وان يفرّق الثلاثة عن 
اليوم» لكن يضم اليه آخرين ينوى بها الوجوب ايضاً . 


ومكن ان يقال ايضاً بعدم قضاء ما خرج وقته فى الباق» لانه فات وقتهء 
والقضاء لابدله من امر جديدء وليس. 

ولكن الظاهر القضاءء ما ورد فى الخبرين الصحيحين(0) كما سيأق من 
وجوب الاعادة على الحائض والمريض بعد رفم المانع فهنا بالطريق الاولى. 

و يِؤْيّده وجوب القضاء فى سائر المتعيّنات» وأنه على تقدير بقاء زمان يسع 
اعتكافاً يجب فعل ذلك ثم الاتمام ممما بق ومتتايقات من الأقل. 

وانه يجب كفارة الاعتكاف لفقل ما بيجم مثل الوقاع» ولو كان بعد 
الخروج لامر فى الصحيح(:) من وجويها على المرأة المُتكفة باذن زوجها وخرجت 
قبل الثلاثة وواقعها زوجها 

و يحتمل العدم بعد الحكم بان الابتكافك الخرؤج ونحوه مما لا يوجبها 
فتاقل. 

واما جواز التفريق ثلاثاً ثلاثاً مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر 
لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط التقدمة 

قوله : «ولواطلق الأربعة الخ» قد ينهم تحقيق هذا مما سبق» فتذكر, 

وان فى نيّةَ الوجوب -خصوصاً اذاقدم غير الرابع- تاقلا وانه يجب انيّة 
الندب فيهها مطلقا الآ ما وقع ثالث على الاحتمال» وكذا يمكن جواز تفريق كل 
الاربعة مثل الرابع 


() لاحظ الوسائل باب١١‏ حديث١و؟‏ من كتاب الاعتكاف 
(1) الوسائل باب« حديث+ من كتاب الاعتكاف 


جه كتاب الاعتكاف لفق 


ولونذر اعتكاف النهار وجب الليل ايضاً. 
ولو شرط عدم اعتكافه او اعتكاف يوم لا ازيد بطل النذره ولونذر 
اعتكاف يوم وجب واضاف يومين. 
ويشترط في المندوب اذن الزوج والمول. 
ولوهاياه مولاه جاز ان يعتكف في اتامه الا ان ينهاه المول . 
ال حك م رك وار اا 0 
قوله : «ولونذر اعتكاف النبار وجب الليل ايضأ» قد مر دليله ايض 
ولوقيّدب(فقط) يحتمل البطلان ٠‏ 
وكذا دليل قوله : «ؤلوشركظعدم اعتكافه الخ» اى اعتكاف الليل. 
قوله : «ويشتزطف المندوبكاذْن الزوج والمول» اشتراط اذن الزوج مع 
ايقاعها بالصوم ندب ظاهر تجا بَقَ"ق آلصوم, وكذا المملوك على ذلك التقدير. 
واما مع الصنوملوَئب/فلان,الظاهر:ان منفعتها خياء فصرفها فى شىء 
ومنعهها عنبا(١)‏ يحتاج الى الاذن وهو فى الملوك أظهرء وفى صحيحة ابى ولاد 
المتقدمة اشارة إلى اشتراط اذن الزوج حيث قال فيها: (وهى معتكفة باذن 
زوجها)(؟) فتامل. 
ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الاذن ما لم يجبء فانه لوكان واجباً بالاذن لا 
يجوز الاخراج . 
والظاهر انه فى الولد كذلك اذا كان فى صوم مندوب مع القول بالاشتراط 
وايضاً الظاهر وجوب الا تمام لوزال التسلط بعد الوجوب ٠‏ 
قوله : (ولوهاياه مولاه الخ) اى لوناو به مولاه الأيام واعتكف العبد فى 


(1) ومنعها عتبائخ 
(؟) اللسائل باب* حديث” من كتاب الاعتكاف 


كنا احكام الاعتكاف جه 


ولا يجوز ا خروج من موضعه فيبطل لوخرجوانكانكرهناسياً 


نوبته جاز له ذلك ما لم ينه مولاه عنه» فلا يجوزء ويبخرج لوشرع هذا مع الضرر 
-با مول فى نوبته ضرا زائداً على ما يحصل له بالاشتغال بغيره ممّا له العادة فى 
الكسب ظاهر. 

و اما مع عدمه فليس بواضح لانه يجوز له صرف هذا اليوم بأىَ شىء اراد» 
وهذا من ججلته ومنه عُلِمَ انه لا يجوز له صرف نوبته فيا يحصل الضرر با مول ف 
نوبته اذا لم يكن عادة وم يشتغل للمولى مثله» فتاقل» وايضأ هذا على تقدير كون 
صومه مشروعاً. 

قوله : «ولا جوز الخروج الخ»ا أشارة الىتِد جواز الخروج من امسجد 
الآ فيا استثنى على ما سيجىء وحينئذٍ يبطل .وان كان الإنبراج بغير اخختياره» الا اه 
الاثم مع الاكراه, ولا يبطل نسياناً لائه.عذر هكد ظاهر كلايهم. 

وفيه تأّل» اذالاكراه والنسيان كَلَهما عدو رقو عن العبد فلا معنى 
للابطال باحدهما دون الآخر من غير دليل فارق. 

والظاهر عدم البطلان مطلقا الآ مع طول الخروج المنافى للاعتكاف عادة 
بحيث لا يقال: انه معتكف, قال ف المنتهى: لو خرج مع النسيان وتطاول بطل 


الاعتكاف(١)‏ فتامل. 
و اما دليل عدم جواز الخروج فهو الاجاعء قال فى ا منتهى : وهو قول العلماء 
كافة (انتهى). 


والأخبا مثل صحيحة داود بن سرحان الثقة قال: كنت با مدينة فى 


(1) الدى وجدناء فى امنتبى فى هذه المسألة ما هذا فقظه: مسألة ولوخرج سهراً م يبطل اعدكافه» بل 
يرجع مع الذكرء فان استمر مع الذكر بطل الاعتكاق مع المكتة(اتتى ). 


جه كتاب الاعتكاف لذن 


شهر رمضان, فقلت لابى عبدالله عليه السشلام: انى اريد أن اعتكف فا ذا اقول؟ 
وماذا افرض على نفسى ؟ فقال: لا تخرج من المسجد الالحاجة لابد منهاء ولا تقعد 
تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك (1) . 

وهذه صحيحة فى الفقيه, وان لم تكن صحيحة فى غيره. 

وصحيحة عبدالله بن سنان, عن ابى عبدالله عليه اللام» قال: ليس 
للمعتكف ان يخرج الا الى الجمعة او جنازة او غائط (0) . 

وصحيحة الى -في#'الفقيه وهى حسنة فى الكافى عن إلى عبدالله 
عليه السّلام قال: لا ينبغن” للمعتككفيلأن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم 
لا يجلس حتى يرجعء ولا يخرج فى شيلء الا لجنازة او يعود مريضاًء ولا يجلس حتى 
يرجعء وقال: اعتكاف المرأة مكلذ لك 0) . 

ولو(فلور ) احرج لوقا“ المنتهى : يبطل اعتكافه() وان 
قصرالزمان ونقل الخلاف عن بعض العامّة, فكانه لا خلاف عندنا 

ويؤيده فهم المنافاة بين الخروج والاعتكاف من مفهوم الروايات, وتفسير 
الاعتكاف ثم قال: يجوز أن يخرج رأسه ليرججل شعره ويخرج يده وبعض جوارحه ما 
يعرض من حاجة الى ذلك, لان المنانى للاعتكاف» خروجه بجملته, لا خروج 


بعضه وحديث عايشة دل عليه(ه) . 


(1) الوسائل بابلا حديث8 من كتاب الاعتكاف 
(؟) الوسائل باب/ حديث+ من كتاب الاعتكاف 
(]) الوسائل باب/ا حديث؟ من كتاب الاعتكاف 
(4) عبارة النتهى ص76+ هكذا: لوخرج يغير عذر ابطل اعتكافه لأن الاعتكاف اللبث فى السجد 
للعبادة فا خروج هناف ك(انتهى). 
() سنن إبى دود ج؟ ص »+0 باب المعتكف يدخعل الييت لحاجته, عن عانشة قالت كان رسول الله 
2 


وفنا احكام الاعتكاف جه 


فان مضت ثلاثة صحٌ الى وقت خروجه وإلآ فلا ء 
الا في الضرورة كقضاء الحاجة, والإغتسال » 


والظاهر عدم النزاع فى إخخراج البعض» بل الكل ايضاً مع الحاجةء واما 
3 عدمها فظاهر التعليل بقوله: (لان المنافات الخ) جواز اخراج البعض اختياراً 
ايضاً والاصل يِؤْ يده وصرّح به فى المنتهى. 

والظاهر عدم النزاع فى اخخراج الرّأس ليغسلء ا فعله صلّى الله عليه وآله 
على ما نقل(1) ومنعه فى الدروس الآ الرأس» ليغسل» وكأنه نظر الى وجوب الكون 
فى امسجدء وذلك لا يصدق مع اخراج البعضي#إلان المتبادر هو الكون بكلّه فى 
المسجد. 

فتامل فيمكن اتباع العرف فلا |يضر مثل انراج |اليدء على ان الكون غير 
مصرح فى الاخبار فتاقل 

قوله : «فان مضت ثلاثة صح آل وق خروجه والآ فلا» اى لو 
خرج فيا لا يجوز له اخروج قبل مضئ الثلاثة, يبطل الاعتكاف بالكلية» فلا 
يصحّ شىء منه» وان خرج بعده يصحٌ ما فعله ان كان بالشرائط 

قوله : «الا ق الضرورة» مستثنى من قوله «ولا يجوز الخروج» اى 
لايجوز ذلك الآ لضرورة فيجوز ولعل المراد بالضرورة امحتاج اليها فى الجملة وما ورد 
عليه النص (كقضاء الحاجة) كأنه كناية عن الخروج الى الخلاء. 

ودليله ظاهر مع ما تقدم فى الرواية خصوصاً قوله (او غائط) ومكن إرادة 


صل الل عليه (وآله) وسلّم اذا لعتكف 
() سنن الى داود ج؟ صم 
قانت: كان رسو الله صلَى الله عليه (وآله؛ 


فاغسل رأسهء وقال: مسدّد: فارجله وانا حائض 


جه كتاب الاعتكاف ليق 


وشهادة امنازة» وعيادة امرضى (عود المريض خ) » 


اسن 
0 وكذا للغسل الرافع للحدث كا لو احتلمء فيجب أن يبادر الى الخروج 
بالتيمم اذا كان فى المسجدين» ويخرج و يغتسل و يرجع. 

وينبغى الاقتصار على الواجبات واختيار اقرب الطرق ذاهباً وجائياً 
واقرب المواضع للخلاء والغسل ولو كان فى غير منزله. 

قال فى المنتهى: لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج اليها الا ان يجد 
غضاضة(١)‏ بان يكون من اهل الاحتشام(؟) فيجد امشقة بدخولما لاجل الناس» 
فعندى هنا يجوز ان يعدلغنها الى .وان كان ابعد(انتهى ). 

وقال ايضاً: ولوبذل له صبايق/منزلاً وهوقريب من المسجد لقضاء حاجة 
لم يلزمه الاجابة من.المشقة.بالاحَتشّام, بل يمضبي الى منزله (انتهى ). 

وقال ايض "فرق بين أن كوت مره بعيدا متفاحشاً او غير متفاحش فى 

١‏ ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكافء بان يكون منزله خحارج البلد مثلاً(انتهى). 

وفيه ناقل» اذ قيّد جواز الخروج» بالضرورة» ولا ضرورة فيا ذكره 
خصوصاً فى منزل الصديق الذى يوز الاكل فى بيته من غير اذنه(م) ويحصل له 
السرور و اىّ احتشام فى ذلك؟ واى منة؟ 

آلا ان يقال: انه اذاجاز الخروج لضرورة, فله ان يخرج الى اين يريد. 

وفيه بعد لان الظاهر انه منوط بقدر الضرورة والمتعارفء فتاقل. 

وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة» لعل المراد الخروج لاحكام الجدازة 


(1) اى مذلة ومنقصة, ومثله عليه فى دينه غضاضة, وما على من غضاضة (مجمع البحرين) 

(1) وهواقتعال من الحشمة بالكسر معن الانقباض والاستحياء (جمع البحرين) 

() اشارة الى قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تاكلوا من بيوتكم او بيوت آبانكم (الى قوله تعالى) لو 
صديقكم ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعاً او اشتاتاً الآية النور. 1< 


هنا احكام الاعتكاف جه 


وتشييع المؤمن , 
واقامة الشهادة ٠‏ 


مثل التشبيع والصلاة, لا مجرّد امشاهدة 

ودليله ما فى الصحيحتين التقدّمتين (اوجتازة)(0) و (الا لجنازة أو يعود 
مريضاً)نم) وما فى الأخيرة دليل عيادة امريض ايضاً مع العموم الوارد فى ذلك. 

ولعلّ تشييع المؤمن لحن (م) مأخوذ من تشييع الجنازة. 

فتاقل, اذ قد يكون مخصوصاً بها(؛) و يؤيّده عدم حصوله لها أصلاء 
بخلاف تشبيع المؤمن الحيَء اذ قد يحصل. 

وكذا اقامة الشهادة, ولا شكبق الجوازعَلّ/تقدير انحصار الشاهد فى 
امعتكف وعدم امكان الاداء الا بالخروججء واما فى غيرء أحل التامل, فكانه اخذ 
من جواز العيادة وتشييع الجنازة» فتامل 

قال فى المنتهى ص 4506 ويورَ الفروج” َدَيَاتَة'“الشهادة سواء كان 
الاعتكاف, واجباً أو ندبأء متتابعاً او غير متتابع» تعيّن عليه التحمل والاداء أولم 
يتعيّن عليه احدهما اذادعى اليها(انتهى). 

وقال ايضاً ص 7/4 _بعداسطر: ويجوز ان يخرج لزيارة الوالدين» لانه 
طاعة فلا يكون الاعتكاف مائعاً منها(انتهى). 

وفيه تاقل للمنع فى الاخبار ولا يقتضيه كونه عبادة وألا لآل الى 


(1) الوسائل باب/ حديث* من كتاب الاعتكاف 
(؟) الوسائل باب" حديث! من كتاب الاعتكاق 
(م) يمنى لائص بالمخصوص لتشبيع لمن الحى» فلمل دليله مأخوذ مما ورد من جواز تشييع جدازق 
(1) لعل الراد ان ظاهر الدليل الاختصاص با. يتعدى الى تشييع ا مؤمن ا حى ء واما قوله قده: 
و بيده عدم حصوله لها الخ فهوغير ظاهر المراد فتامل فى معنا. 
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عدمه (1) أو زيارة() الاخحوان وسائر الاقارب واجابة المؤمن وغير ذلك عبادة 

فلو كان لحم فيها نص او اججاع, فبهاء والا فالظاهر المنع؛ والاحوط العدم 
وقد نقل فى الفقيه -ما يدل على الخروج لقضاء حاجة المؤمن مرسلاً(م) ‏ عن ميمون 
بن مهران؛ قال كنت جالساً عندالحسن بن على عليهماالسّلام, اذأتاه رجل» فقال 
له: يابن رسولالله ( صلى الله عليه وآله) إن فلانا له عَلَى مال و يريد ان يحبسنى 
فقال عليهالسّلام: والله ما عندى فاقضى عنك فقال: فكليه قال: فلبس 
عليه انلام نعله» فقلت له: يان رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس» 
ولكنى سمعت ابى عليه الثثلام يَديكبعن جدى رسول الله صلَّى الله عليه وآله انه 
قال: من سعى فى حاجّة اخيه المسلم) فكأنما عبدالله غزوجل تسعة آلاف سنة صائاً 
نهاره قائماً ليله(ة) .. 

وهذا يشش جا رو تاه طائطة كل مسلمء ولكل ما يكون ثوابه 
كثيرأ وعظيماً اعظم من الاعتكاف, ولكنه غير ظاهر فى الاعتكاف الواجب مع 
الارسال وعدم العلم ب(ميمون) الا أنه نقله الصدوق فى كتابه الذى ضمن صحْة 
مافيه وكونه حبّة بينه وبين الله وه و أعرف. 

وقال فى المنتهى ص 78: قال الشيخ رحمه الله يجوز ان يخرج ليؤذن فى 


(1) لعل المراد انه مع فض حرمة الخروج يه 
((؟) الظاهر ان المرلد انه يتعدى حينذ الى زيارة هولا لاا ايضاً عيادة فلااختصاص بزيارة الوالدين فقط 
(©) قوله قده: مرسلاً ليس كيا ينبغى» 
مسندا ألى ميمون وآن كان فى بعض رجاله كلام ف 


رويته» عن أحمد بن محمد بن يحبى المكار رضى ا أبيهء عن جعفر بن محمد بن مالك عن إبى يحبى 
الاهوازى, عن محمد بن جهور, عن الحسين بن الختار, باع الاكفان عن ميمون بن مهران 


(4) الوصائل باب/ حديث؟ من كتاب الاعتكاف 


اليا احكام الاعتكاف جة 


فيحرم عليه حينئذ» الجلوس» 
والشى تحت الظلال» 
والصلاة خارجاً الا ممكة . 


منارة شخارجة عن المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلاً 
لاعتكافه, وللشافعى قولان فيا اذا كان بينهما فضاء وليست فى رحبة المسجدء بل 
خارجة عنه وعنها(انتهى ) 

و قال ايضاً _بعداسطر: يجوز للمعتكف الصعود الى السطح فى المسجد 
لانه من جملته(انتهى ). 

و فيبها تامل الا ان يريد سطحاً يون جز ء أن البسجدء كرا قد يقع بيت 
فى المسجد فيكون سطحه داخلاً, والا فشكل» والاجوط المع . 


قوله : «فيحرم عليه حينئَي ايج يعقءاذلتحرج مع ببجوازه يحرم عليه بعد 
الخروج امو الجلوس» والمشى تحت الظلالء والصلاة خخارجاً الآ بمكة فيصلى فى 
أي بيت شاء بعد الخروج» ونقل تحر الوفوف ايضاً تحت الظلال عن الشيخ. 

والذى فى الرواية -مثل ما فى صحيحة داود بن سرحانء عن الى عبدالله 
عليه السّلام قال: لا تخرج من المسجد الآ لحاجة لابد منهاء ولا تقعد تحت ظلال 
حتى تعود الى مجلسك (0) . 

وما فى صحيحة الحلى ا متقدمة من قوله : (ولايجلس حتى يرجع)() ٠‏ 

المنع (م) من الجلوس تحت الظلال او مطلقاء ولا منع من المشى تحت 


(1) الوسائل باب قطعة من حديث+ من كتاب الاعتكاف 
(؟) الوسائل باب قطعة من حديث؟ من كتاب الاعتكاف 
(م) خيرلقوله قده: والذى فى الرواية 


اج كتاب الاعتكاف ل 


الظلال (1) , ولا الوقوف على ما رأيت. 

نعم قد نقل الاجماع على عدم الإستظلال بسقف للمعتكف مطلقاز) 
والاحتياط(م) , لانه يحصل اليقين فى العبادة (بمسخ) ولا يحصل مع غيره. 

ولا شك أنه احوط, فالذى يحرم هر القعود فى غير محل الاعتكاف بعد 
الخروج مطلقا وخصوصاً تحت الظلال. 

هذا مع الاختيا أمَا مع الإضطرار مثل حال الخلاء () فجائز. 

و اما كون الجلوساخراماً وكونه تحت الظلال حراماً آخر مع القول بأن 
الحرام فى الرواية هو إخلوس ححنٍْاللال كا قال الشيخ علىء فمَحلَ التأقل» 
فتأقل. 

و كذاتجري الشى كَيّآفى اكثر العيارات, وهذا اختار عدمه فى الختلف. 

و اما الصّلاةقخيرْالسجْذْآلذق' اغتكف فيه فالظاهر عدم جوازها الآ 
مع الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة, ولا يمكن ادراكها فيه فيجوز 
فى كل ما امكن (فيه_خ) بل يجب. 

والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم اعادة الصلاة الا مع التقصير 


(1) يعنى فى الرّواية كذا فى هامش بعض النسي 

(1) يمن واقفاً وما 

() عطف عل قوله قده: الاجاع والمناسب نقل عبارة النتهى ليتضح المراد من العبارة فانه بعد نقل 
القول عن الشيخ فى النهاية بحرمة اللشى تحت الظلال- قال: وقال السيد الرتضى رجهالله: ليس للممتكف 
اذاخرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود اليه (الى ان قال) ثم استدل عل قوله رحه اله بالاجماع وطريقة 
الاحتياط واليقين بان اثعيادة مافسدت ولا يقين الآ باجتداب هاذ كرناء(انتهى ). 

(؛) الخلاء بالدء المتوضى والكان اللمد لنخروج ستى بذلك لان الانسان يخلو فيه بنفسه (مجمع 
البحرين) 


ان احكام الاعتكاف جه 


فيمكن الاول والا(١)‏ فى بيوت مكة, فانّه لوخرج خروجاً جائزاً يصل فى أى بيت 
اراد من مكة 


و يدل عليه صحيحة منصور بن حازم -فى الفقيه والكاى عن الى عبدالله 
عليه السّلام قال: المعتكف مكة يصلّى فى اق بيوتها شاء, والمعتكف يغيرها لا 
يصلّى الا فى المسجد الذى سمّاه(م) . 

وكذا صحيحة عبدالله بن سنان؛ قال: المعتكف مكّة يصلّى فى اىّ بيوتها 
شاء سواء عليه فى المسجد صلل أو فى بيوتها() والظاهر أن القائلء الامام 
عليه الشلام» مام وروى هذه فى الفقيه ف« الْصحيح تن ابى عبدالله عليه السلام 

و حل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة) لما تقدم من عدم جواز 
الخروج الا لضرورة» ومكن الخروج.والصلاة ف بيوتها لا لضرورة» لظاهر الرواية 
وتخصيص المنع باخروج للصلاة فى ع يوت مك ذه ارايو الاولى ما ذكره. 

وايضاً حَمَلَ على هذا رواية عبدالله بن سنانء قال: سمعته يقول: 
المعتكف بكة يصلّى فى اي بيوتها شاء, سواء عليه صلّى فى المسجد او فى بيوتهاء 
وقال: لا يصلح العكوف فى غيرها الآ ان يكون فى مسجد رسول الله صلّى الله عليه 
وآله اوفى مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلّى ا معتكف فى بيت غير المسجد الذى 
اعتكف فيه الآ مكة, فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلّها حرم الله ولا يمخرج 
المعتكف من المسجد الا فى حاجة(4) . 


(1) عطف عل قوله قده: الا مع الضرورة 
(؛) الصائل باب حديث؟ من كتاب الاعتكاف 
(0) الصائل 


(4) الوسائل بابم حديث+ وياب حديث و باب/ حديثة من كتاب الاعتكاف 


ابم حديث ووم من كتاب الاعتكاف 
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و المطلقة الرجعيّة (رجعيّادخ) تخرج الى منزها للعذة » 


قال الشيخ: قوله عليه السّلام: (فانه يعتكف مكّة حيث شاء) انما يريد به 
يصلّى صلاة الاعتكافء الا ترى انه شرع فى بيان صلاة المعتكف, فقال: (ولا 
يصلى المعتكف الخ) 

وايضاً يدل عليه أل الخبر ان كان الضمير(:)راجعاً الى المسجد وان كان 
راجعاً الى مكة كما هو الظاهر فلابد من تأو يله ايض با أل آخره, وهو بعيد. 

نعم يِؤْيّده ما فى آخره: (ولا يخرج المعتكف من المسجد الا فى حاجة) 
فيدل على حصر الاعتكاف فيدة 

و يؤيده الاخباباالتقدمة معدم صبّة هذا الخبر واضماره ايضاً وان كان 
الظاهر انه عن الامام عليه السّلام كيا الم الشيخ: (قوله عليه السّلام)(0) . 

والظاهر انه يجوز حَرَوَتَِة الى الجمعة اذا كان الجمعة فى غير مسجد 
الاعتكاف, وقد ملي 

قوله : «و المطلقة الرجعية (رجعياً-خ) الخ» دليل خروجها من 
الاعتكاف الواجب هو وجوب الاعتداد فى بيت زوجها وعدم جواز الخروج 
والاخراج عنه. 

ولكن وجوبه حينذٍ غير ظاهر, لانه يجب الاعتكاف ايضاًء والمضى فيه 
فيقدم مع التعارض. 

الا ان يقال: الاول معلوم بالقرآن(م) بخصوصه و اجاع الأمةء 


() يعنى الضيمر فى قوله عليه التلام فى أء 

(؟) الظاهر انه لاحاجة الى هذا تتقل الشيخ هذا ابر فى التجذيب والاستيصار صريحاً عن 
إبى عبدالله عليه التتلام فراجع الوسائل باب و باب وباب من كتاب الاعتكاف 

() أشارة الى قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتيق ولا رجن الا ان يتين بفاحشة ميئنة الطلاق.الآبة 


ديا احكام الاعتكاف جه 


م تقضى مع وجوبه وكذا الحايض وا مريض . 


والاخبار(١)‏ ايضاً بخلاف الثانىء ومع ذلك لايلزم الرجحان لعدم دلالة الادلة على 
وجوب الخروج عن محل الاعتكاف والاعتداد فى بيت الزوج المستلزم لذلك فتامّل» 
ولا يبعد الخروج فى غير المتعيّن كيا اختاره فى الدروس. 

وقال اللصنف ف امنتهى : واذاطلقت امعتكفة أو مات زوجها فخرجت 
واعتدذت فى بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ رحهالله0) . 

وجوب الخروج غير ظاهر خصوصاً فى الموتء وكأنّ فى كلامه أشارة اليهء 
فتامل. 

واما وجوب القضاء بعده فلانه فإيث لعذر فيكم القضاء مع وجويه كما 
فى حال امرض والحيض فتامل. 

ويدل على القضاء حال الموضء والَيّضء صحيجة عبدالرحمان بن 
- عن الى عبدالل علي ه للم كآل؟ أذامرضسَ"التتكف أو طمغت 
المرأة المعتكفة فانه يأقى بيته ثم يعيد اذابرء و يصوم(م)-اى فى الاعتكاف. قال فى 
الكافى: وفى رواية اخرى عنه ليس على المريض ذلك(؛) . 

ويكن حملها على من اشترط» ا تقدم من عدم ظهور السند. 

وتدل عليه ايضأً. صحيحة ابى بصيره عن ابى عبدالله عليه التلام فى 
العتكفة اذاطمثت قال: ترجع الى بيتهاء واذاطهرت رجعت فقضت ما علها(ه) . 


)١(‏ لا حظ الوسائل باب./ من ابواب العدد من كتاب الطلاق 
(7) هكذا فى النسخ كلها وكذا فى امنتهى» ولعل الصواب قاله 
واذا طلقت المعتكفة اومات زوجها فخرجت واعتذت فى نفسها (ب: 
(م) الوسائل باب11 
(4) الوسائل باب11 
(0) الوسائل باب١١‏ حديث؟ من كتاب الاعتكاف 


بخ رحهالله فانه قال فى البسوط: 
استقبلت الاعتكا ف (انتهى )' 
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و يحرم عليه ليلاً ونهاراً النساء لمسأ وتقبيلاً وجاعاء 


والظاهر ان المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كرا 

والظاهر ان حكم النفساء حكم الحائض. 

والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لانها بحكم الطاهر مع الافعال» ذكره 
فى ال منتهى . 

وهذا(١)يدلعلى‏ جواز ادال النجاسة فى الجملة فى المسجد كانها(؟) 
مستثناة بالاجماع وان كان بخ قال بعدم ادخالها مطلقا كالمصئف. 

ولعله مع شرط' امن التلؤيسكي وتخرج للطهارة ٠‏ 

قوله : «و يجرم-عليه..ليلاً.و نباراً النساء الخ» الثانى من المحرّمات» 
النساء نظراً ولسَاء توتقبياقٌ بالشهوة (بشهوةيخ) وجاعاً. 

اما تحريم الماع فهو بلص والاجماع» اما النص فقوله تعالى: 3 لا 
تباشرونَ و أنتم عاكُِونَ فى الْمساجد(م) ولا شك فى ارادة الجماع والامحبار كما 
سيجىءء وانّا الاججاع فقد نقل المصئف اجماع الأمّة على ذلك فى المنتهى . 

والظاهر ان المراد عمداً اختياراً لعدم توجه الخطاب الى الناسى» والمكرهء 
ورفع القلم عنهماء ولانبما لا يضتر ان فى الصومء فكذا فى الاعتكاف. 

والظاهر عموم الجماع قبلاً ودبراً مع الانزال و بدونهء واما غيره فقالوا: 


(0) يعنى جواز اعتكاف المستحاضة مع تفوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز ادخاك 
النجاسة فى المسجد ما لم يوجب تلؤث اللسجد 

(؟) يمنى هذا ا حكم للاجاع لا للابتتاء على جواز ادخخال النجاسة وعدمهاولذاحكمء با جواز من ل يجوذ 
الادخال مطلغا كالصتف 

(©) البقرة /ل14 


0 محرمات الاعتكاف جه 


كذلك لشمول الآية فانّ المباشرة اعم. 
قد يقال: اله يصرف الى المتعارف كالمس» واللمسء والاتيان, 


و يؤيّده قوله عليه السّلام فى رواية الحبى الصحيحة والحسنة-: قال: 
وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله اذا كان العشر الآ واخر اعتكف ف ا مسجد 
وضربت له قبّة من شَعْر وشمّرا مئزر. وطوى فراشهء فقال بعضهم: واعتزل 
النساء؟ فقال ابوعبدالله عليه السّلام: اما اعتزال النساء فلا(1) . 

وحله الشيخ والصدوق على عالطتهنَة”وأفليس معهن وخدمتهن» للمنع 
من الجماع فى الآية(0) والاخبار واتده الشدوق بوك فراشهء فانه كداية عن ترك 
الجامعة ولا شك انّ الاجتناب احوط. 

و يظهر الجواز من قول الميخ.فى ,التهذيب (2 عقيبه: (والذى يحرم على 
امعنكف من ذلك الجماع دون غيره حسب مآ قَدضَا) وهو صريح فى عدم تحريم غير 
الجماع» فتاقل . 

قال فى المنتبى ص784: يوز ان يلا مس بغير شهوة» ولا نعرف فيه 
خلاف, كا ثبت من ان النى صلّى الله عليه وآله كان يلامس بعض نسائه فى 
الاعتكا ف (؛) (انتهى ). 

وقال ايضاً: كا يحرم الوطى اراً يحرم ليلاًء لان المقتضى وهو الاعتكاف 


)١(‏ الوسائل بابن حديث؟ من كتاب الاعتكاف 
.ولاتبا شروهك وانتم عاكفون فى المساجد_البقرق140١‏ 


اومن التساخ لعدم وجود 
هذه العبارة فيه؛ بل هى فى الاستبصار فراجع الاستبصار باب ما يجب على من وطئْ امرأة فى حال الاعتكاف 
(6) اشارة الى ما تقدم من خبر عايشة وقد نقلناه من سنن اى داود فراجع 


اج كتاب الاعتكاف لمن 


كان حاصلاً بها ولا نعلم فيه خلافآ(انتهى ). 

يدل عليه حسنة الحسن بن الجهم الثقة فى الفقيه وان لم تكن حسنة فى 
الكافى عن إلى الحسن عليه السّلام» قال: سألته عن المعتكف يأ أهله؟ 
فقال: لا يأ امرأته ليلآ» ولا ارا وهو معتكف (0. 

اما وجوب الكفارة, فالظاهر أنه لا خلاف فيه بالجماع قال فى المنتهى: 
تجب الكفارة بالجماع على المعتكف, سواء جامع ليلاً أو نجارأء ذهب اليه علماثنا 
(انتهى). 

و يدل عليه مرن* الاخبا حيحة الى ولآد الخقاط, فى المعتكفة باذن 
زوجهاء وخرجت قبل مضى الثلاك (؛), وقد تقذمت. 

والظاهر انه انما يكونّ لق" الاعتكاف الواجبء اذ لا كفارة فى المندوب الا 
ان تحمل على الندب ولا فْرَقلينأنْرْبَتَلوالرثة, والقبل والدبر والانزال وعدمه» 
للعمومء قاله فى المنتهى . 

وقالى فيه ايضاً: ولا نعلم خلافاً فى تحريم الوطى ليلاً. 

وف هذه الرواية(0) أنما كفآرة الظهار وكذا فى صحيحة زرارة -فى الفقيه 
قال: سألت اباجعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع اهله؟ قال: اذافعل ذلك 
فعليه ها على المظاهر (؛) وقال فيه: وقد روى أنه ان جامع بالليل فعليه كفارة 
واحدة: وان جامع بالهار فعليه كفارتان(م) . 


(1) الوسائل باب حديث١‏ من كتاب الاعتكاف 
(6) الوسائل باب.* حديث+ من كتاب الاعتكاف 
(؟) الوسائل باب:+ حديث+ من كتاب الاعتكاف والحديث منقول با معنى فراجع 
(ع) الوسائل باب.< حديث١‏ من كتاب الاعتكاف 
(0) الوسائل باب< حديث5 من كتاب الاعتكاف 


لحيدا محرّمات الاعتكاف جه 


قال: وروى ذلك محمد بن سنان عن عبدالاعلى بن اعين» قال: سألت 
اباعبدالله عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا فى شهر رمضان؟ 
قال: عليه الكفارة, قال: قلت: فان وطثها نباراً؟ قال: عليه كفارتان(1) ٠‏ 

الظاهر أن هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر وشهه, والا ينبغى وجوب 
كفارة خلف النذر ايضاً. 

وظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر والاعتكاف, وهو غير ظاهرء, 
وكأنهم تركوا بناء على الظهور, 

ويحتمل وجوب الكفارة فى الاعتيكاف المندوب/إيضاً مع بقائه من غير ان 
يبطله ورج 

نعم لوخرج وابطله فلا يكون كفارة. كتوم الاخبار فتامل فانه لا يخلو 
عن بُعد ولا نعلم القائل به وان كان عَمَوم الاحخار و بض التبارات ذلك. 

وظاهر بعض الروايات انها كفارة شهر رمضان, مثل موثقة سماعة بن 
مهران له(م) » قال سألت اباعبدالله عليه السّلام عن معتكف واقع اهله؟ قال: هو 
بمنزلة من افطر يوماً من شهر رمضان(0) . 

وما تقدم من رواية عبدالاعلى(؛) فان الظاهر أن الكفارة فى شهر رمضان 
لا يكون الا كفارته. 

ويكن الجمع بحمل الأولين مع صحتهاء على اصل كمّارة الظهاره وما على 


)١(‏ الوسائل باب حديث» من كتاب الاعتكاف 
(1) يعنى كونه موثقة لاجل وجود سماعة 

(؟) الوسائل باب+ حديث ١‏ من كتاب الاعتكاف 
(؛) الوسائل باب< حديث4 من كتاب الاعتكاف 


جه كتاب الاعتكاف لذن 


المظاهر من أصل الكفارة, لا الكيفيّة, والترتيب للاصل -_واحتمال ارادة تلك 
وللجمع بين الاخبان ومكن العكس ايضاًء ولا شك أن اختيار الاول أولى؛ لانه 
أحوط ومضمون (1) الخبرين الصحيحين مع عدم صراحة رولية عبدالاعلى فى كون 
كفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان 

والظاهر انه لا تعدد للكفارة فى النهارالا فى صوم يجب بافطاره كفارة. 

وص المصنف بشهر رمضان() وهوغير ظاهر الآ مع عدم ايجاب الكفارة 
ال فيه. 

وايضاً ما يغب ت١الكفارة‏ أله بابشماع, قال المصئف فى المنتهى : فالحاصل 
انه ان وطىء فى نهار مضا كان ليم كفارتان, وان جامع فى ليله او نهار غير 
رمضان او ليله فكفارة واجدة تبي ). 

م قال بعد سكن مشالة كلا بَسْد لصوم يفسدالاعتكاف (انتهى ). 

والظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط الذى هو 
الاعتكاف وهو ظاهر ثم قال -بلافصل- وهل يجب الكفارة؟ قال السيد المرتضى 
والفيد رمهما الله تجب الكفارة بكل مفطرء ولا أعرف ا مستند» ثم فصل و حاصله 
وجوب الكقّارة بفساد الصوم الموجب للكفارة و بالجماع مطلقا فى الواجبء والوجه 
عندى التفصيل» فان كان الاعتكاف فى شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل 
والشرب وغيرهما ممّا عددناه فى ياب شهر رمضان وان كان فى غيره, فان كان 


(1) يعنى ولضمون الخبرين الخ فهوعطف على قوله احوط 

(؟) يعنى فى المنتهى حي ؛: قال التيد المرتضى رحدالله: امعتكف لو جامع بارا كان عليه 
كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كعارة واحدة واطلق القول فى ذلك؛ والاقرب عندنا ان وجوب الكفارة يتعلق 
بالجماع فى نهار رمضان على المتكف لا على وطئ معتكفاً فى نهار غير رمضان(الى قولهره) فالحاصل انه ان وطئ 
الى آخر ما نقله الشايع قد 


ا ا ا تو ا م 
للق رمات الاعتكاف جه 


وشم الطيب 


مندوباً معيناً وجبت الكفارة ايضاً لانه بحكم رمضانء اما لو كان الاعتكاف 
ير الجماع مثل الاكل والشرب 


مندوباً او واجباً غير معيّن بزمان لم يجب الكفا 
وغيرها(انتهى ). 

والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف -الَا بالجماع ليلا أو بارا 
كثارةز:) الظهار وكمّارة خلف النذر وشبيه فيا حصل الخلفء وكمّارة افطار 
الصوم بموجيهاء فتامل وتذكر. 

وكذا تهب كفارة الجمع فى موضع الجمع,في الصوم مع القول به» والتحمل 
فى موضعه وغير ذلك من احكام الكفارة فيالشوم. 

قوله : «و شم الطيب الخ هذا باق الْرَمَأْتء و يدل على تحرمه 
والبيع والشراء وللماراة صحيحة إلى عبيدة -الثة ف الفقيه والكاق عن إبى 
0 قال فى المعتكف لا يِلَم, َدَالَطَيتَ) لا يكل ن +الؤيعمان, ولا يمارى» 

رى» ولا يبيع»الخبر(!) وقد تقدمت ٠‏ 

م الخلاف فى تحري البيع والشراء. 

والظاهر انما يجوزان من اضطر اليا لقوته وعياله وما يشتريه, واشترط فى 
الدروس فى ذلك عدم امكان المعاطاة فيدل على اباحتها مطلقا وعدم كونها بيعاً 


وشراء. 
وفيه تامل لانه فى العرف يسمى ببهاء وهذا قالوا: بوجود احكامهها فيها 
مثل شرائط صحتهها فتامل» وسيجىء تحقيق ذلك, ولا شك ان الاجتناب احوط. 


)١(‏ الظاهران قوله قده: كفارة الظهار الخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعنى لا تجب كفارة اخرى 
غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار الخ 
(؟) الصائل باب ٠١‏ حديث١‏ من كتاب الاعتكاف 


جه كتاب الاعتكاف للنا 


ويكن تحرع أمشاها من العقود مثل الصلح والاجارة, والأصل الالية, 
ولادليل على التحريم الا القياس, وهوغير مقبول. 

وابعد منه تحريم جميع الصنايع الشغلة عن العبادة» مثل الخياطة, لعدم 
الدئيل» والاصل وحصر الحرّمات وبعد القياس هناء وهذا ما عدت من الحرّمات 
فى الدروس والشرايع والمتن وغيرها. 

انعم لو كانت مانعة عن الواجبة او المصلّين عن صلاتهم فى المسجد فهو 
حرام على المعتكف وغيره. 

وابعد منه جعل“الكتابة دلي هى عبادة مهاء بل ما كان الغرض منها 
تحصيل المال ايضأ. ولا شك فى اسيُشناء مايحتاج اليه. 

وأشد بعدأ من الكل رع البعض على المعتكف جميع ما يحرم على الحرم 
حتى لبس المخيط ول رامن" وَظهنَ القدمة :"ولا دليل له الا القياس المتوهم على 
مانجد؛ و يدل عليه ما سبق على نفيه وانه لوكان مثله لنقل عن الننى صلَى الله عليه 
وآله والائمة علهم السّلام والصحابة فتامل 

ثم اعلم أنه على تقدير حرمة البيع والشراء فهل يفسدان ام لا؟ يحتمل ذلك 
وقد مرّتفصيل مثله فى البيع بعد النداء فتذ. 

وان الظاهر عدم افساد الاعتكاف حينئذ, للأصل وعدم الدليل. 

و كذا بجميع(1) الحرّمات مثل الطيب ومس النساء وتقبيلها امحزمين 
بشهوة الا الجماع وان كل ما يحرم فيه يحرم بالليل ايضاً الا الاكل والشرب. 

وان الظاهر ان المراد بالتلذذ بالريحان شمّه, فلا يجوز شم الريحان» والظاهر 
ان المراد به هنا كل ماله رائحة طيّبة من النياتات؛ ويحتمل دخول الفواكه الطيّبة 


(1) يع كبا ان الظاه عدم افساد الاعدكاف بارتكاب ببيع لمات 


يكنا رمات الاعتكاف جه 


و استدعاء المى:والبيع والشراء» 


فيه حينئذِ وليس بظاهرء والاصل دليل قوق. 

و اما دليل تحريم استدعاء المنى فغير ظاهر فى الليل, وكذا افساده 
للاعتكاف » وهذا ما عدّه فى محرّمات المعتكفب فى الدروس. 

نعم نقل ف المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلاً عليه وعلى غيره حيث قال: 
قال الشيخ فى الجمل: ويجب على ا معتكف ان يجتدب جميع ما يجتنبه امحرم -وقال 
فى المبسوط: وقد روى انه يجتدب ما يجتنبه امحرم (انتهى ). 

و هو مخصوص با قلتاه .من الوطى والياشرة والقبلة والملامسة واستنزال 
الماء بجميع اسبابه والخروج من المسجد إلا لضروزة والييع والشراءء ويبوز له ان 
ينكح ويأكل الطيّبات و يشم الطيب ؤاكل_الصيد عد التكاح (انتهى ما فى 
النتهى). 

والرواية التى اشاراليها غير ةق الأصول لمشتيؤزة' اموجودة الآن على 
الظاهر فكيف صحتها. 

و بعد وجودهاء تخصيصها ما ذكرء غير ظاهر الوجه لعله للاجاع ونحوه. 

وفى عبارته ايضاً شىء, فتامل» وكأنه يريد بقوله: (ان يتكح) عقد 
التكاحء لنفسهء و بقوله: (عقد النكاح)» (كأنه يريد عقد التكاح-خ) لغيره 


وحضوره عنده 
وتجويزه شم الطيب ايضاً غير مناسب» ا فى صحيحة ابى عبيدة(]) 
و كأنه حلها على الكراهة بالنسبة الى الشمَ فقط. 


(1) ببان لقوله قده: نقلاً عن جل الشيخ من قوله: أن يجتنب جميع ما يجتنيه امحرم. 
(؟) الوسائل باب١٠‏ حديث١‏ عن ابى جمفر عليه التلام قال: المتكف لا يشم الطيب ولا يطدّذ 
بالريحان ولا يمارى ولا 


نرى ولا يبيع الحديث 


جه كتاب الاعتكاف لل 


ل 


و هوغير مناسب مع عدم المقتضى له ولتحري المباشرة والقبلة والملامسة» 
وهذا يفهم الحواز من التهذيب كبا نقلناه آنفًء ولوجود (دليلسخ) تحريم شم الطيب 

قال المصنف فى المنتهى -بعد كلام المبسوط-: الاقرب ما قاله فى النباية 
لدلالة الحديث عليه -مشيراً الى صحيحة الى عبيدة-(١)‏ والإحتياط ايضاً يقتضى 
الاجتناب (انتهى) 

قال المصنف: ولابأس ان يأكل فى المسجد و يغسل يده فى الطشت ليفريغ 
خارج المسجد ولا يجوز له الناتيخرج للظهارة ولا تجديدها ولا يجوز له ان يبول فى 
المسجدفى آنية ولاك يفتصي ولإيحتجم والظاهرانهيريديغسل اليدفى 


الطشت والافراغ فى جارج المسج الأستحباب والافالظاهرالجوازفى المسجد 
ايضاً. 

وانه يريد بالظهارة» الوصو والغسل الغير الرافع للحدث الاكبر والتيمم 
بدا وال فللغسل لرفع الحدث الاكبر و بدله, يجب الخروجء هامر 

والظاهر عدم الخروج للاغسال المندوبة ايضاًء و يدل عليه ماسبق. 

و يفهم من قوله:(1) (ولا يجوز ان يخرج لغسل يده لان منه ب) تحريم 
الخروج الآ كا ليس له منه بد. 

و فيه تال الا ان يستثنى ما سبق و يكون غيره باقياً على التحريم لما تقدم 
فى الاخبار. 


واما الممارات فظاهر تحرمه فى الإعتكاف من خير ابى عبيدة» 


(1) الوسائل باب١١‏ حديث! من كتاب الاعتكاف 
(1) يعنى قول المصنف ف ا منتهى عقيب قوله المتقدم نقله: ليفرغ خارج المسجد 


وتحرمها مطلقا ايضاً ظاهر من آي قلا ثمار نهم إلا ِراءٌ ظاهراً(١)‏ اى مراء حسناً 
وعلى طريق التلتلف والملائمة لا امجادلة والعركة, مثل قوله تعالى: و جادٍ لهم بالتى 
هىّ أحْسّن(م) اى لا تستعمل معهم المجادلة والالزام الا بطزيق حسن» 

وهو نباية المبالغة فى ملاحظة الدعوة الى الحقَ وعدم اذى الخصم فى 
البحث» وترك رفع الصوت, وجيع ما يتأدى به الخاطب. 

(وما لا يقال له: حَسّن انكار ويكرهه امخاطب)0©) ولهذا قال تعالى 


فى ارسال موسى وهرون (على نبينا وآله وعليهماالتيلام) الى فرعون: و كُولا له فوا 
يتأ . 

وهذا(ه) ان كان واجباً مع الكفار فى دعوتلم إلى الاسلام فكيف مع 
ا مؤمنين والمسلمين فى الامور الخفيّة. 

والذى يدل على تحر الجدأل وأكزاء كث رج "ركه ثواب عظم ولو 
كان عقاً. 

منه ما روى انه صل الله عليه وآله قال: من ترك ا مراء وهو حق بُنى 


(0) الكهف؟؟ 

() التحل 18 

(م) لعل اراد ان المعيار فى كونه مماراة عدم اطلاق الحسن عليه فهو انكار يعنى منكر داخخل فى المماراة 
النهى عنها ويحتمل ان الفظة (حسن) الى لفظة (انكار) فيكون ا معنى حينئة الّ الانكار على قسمين 
حسن وفبيح فالثافى ماراة وفى بعض النسخ: (وما يقال له حسن بظاهر و يكرهه الخاطب) وفى بعضها بدل قوله: 
فظاهر (بظاهر) وفى بعضها (قطار) والله العام 

()طسقة 

(8) يعنى القول الليّن ات كان واجباً كيا هو المستفاد من الأمر بقوله تعالى (وقولا) مع الكقار وهم 
فرعون واصحابه واتباعه فكيف لا يجب مع الؤمنين وللسلمين. 


جه كتاب الاعتكاف للف 


بيت فى الجئة الأعلى» ومن ترك المراء وهومبطل بنى له بيت فى رياض الجتة(1) . 

وعن أم سلمة رحجهاالله قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: انّ أل 
ما عاهد الى ربّى ونهانى عنه -بعد عبادة الاوثان وشرب الخمر ملاحاة(م) 
الرجال0) . 

وقال صلّى الله عليه وآله: لا يستككل عبدى حقيقة الايمان حتى يدع المراء 
وان كان عقا و) 

و قال الصادق عليه إلتيلام: المراء داعردى () » وليس فى الانسان خصلة 
شر منه وهو حُلق ابلييخ وسنثّهمرقلامارى فى اى حال كان الآ جاهلاً بنفسه 
و بغيره محروماً من حقائق الدين()/ 

وروىء عن الى الدَرَدَاءء وابى امامةء ووابلة, وانسء قالوا: خرج علينا 
رسول اله صلى ال عَلِ "اهوت نتارى فى شىء من امرالدين ففضب 
غضباً شديداً لم يغضب مثلهى قال: انما هلك من كان قبلكم بهذاء ذروا المراء» 
فان المؤمن لابمارىء ذروا المراء فان الممارى قد تمت خسارته, ذروا المراء» فان 
الممارى ل أشفع له يوم القيمةء ذروا المراءء فانى زعي بثلاث ابيات فى الجنة» فى 


اب10١‏ حديث ١‏ من ابواب العشرة من كناب الحج 
اة الرجال مقاونتهم وغاصمتهم ومنه «نبيت عن ملاحاة الرجال» من فو 
خحاة وخا فاته (بممع البحرين) واخيرفى احياء املو جا ص10 الآقة الابعة 

() وذكر نحو هذا الحديث فى الوسائل باب+18 حديث؟ عن أبواب العشرة عن الوليد بن صبيح 
فلاحظ 


(4) منية امريد آدابالفيد والستضيد ل 
شية المويد فى الموضع اكور (وة 
() الستدرك باب9؟١‏ حديث4 من ابواب |! 


(القسم الثانى فى آدايا فى درسهها) 
ئيس ونسيته) بدل (وسنته) 
لمن مصباح الشريعة 


ينا رمات الاعتكاف جه 


رياضهاءواوسطها واعلاهاءلن ترك المراء وهوصادقء ذروا امراءء فان اول مانهاى 
عنه ربّى بعد عبادةالاوثان المراء(1) . 

وعنه صلّى الله عليه وآله: من لق الله عزوجّل بهن دخل الجئّة فى اى باب 
شاء من حسن خلقه وخشى الله فى المغيب وا محضر وترك المراء وان كان عقاً() - 
وغير ذلك. 

واما حقيقته فالظاهر أن المراد به الجادلة فى البحث ورد كلام الخصم . 

وذلك قد يكون حراماً بشرط عدم قصدضيحيحء مثل اظهار الحق على وجه 
ظاهر حسن غير مستلزم لقبيح بوجه اصلاً كز مر البعزلاشارة فى الآبتين(0) ٠‏ 

بل قد يكون ذلك واجباً. 

وقد يكون مستحباء وهو ظاهر. 

وقد يكون مباحاً اذا كان الْعرَضنَ جر :أظها "اقمع عدم تعقل نفع 
دين فيه بوجه, له ولغيره مع عدم اشتماله على قبيح. 


وقد يكون مكروهاً اذا اشتمل على مامرٌ مع احتمال أن يؤل الى قبيح ا. 
وقد يكون حرامآء بان يكون الغرض الالزام واظهار الغلبة وتفضيح المخصم 


وتزييف كلامه بحق او باطل وتجهيله واظهار علمه, وتزكية نفسه, وغير ذلك من 
الاغراض الفاسدة المهلكة التى لا تخلوعنه نفسء الا من عصمه الله. 
بل() الخالى عن الغرض الصحيحء واظهار الحق مطلقاء والمستلزم ترك 


(1) منية المريد ص3 طبع قديم (فى فصل اوقات المناظرة» 

(؟) الوسائل بابن؛ حديث؟ من ايواب العشره من كتاب الح 

(+) وهنا قوله تعالى: فلا تمار هم إلامراء"ظاهراً- الكهف 7 وقوله تعالى: وجادهم بالتى هى احسن 
-التسل هك 

(6) يعن لايلزم فى تحرهه اذيكون الغرض الائزام الخ بل يكق ان يكون خالي عن الغرض الصحيح الخ 


جه كتاب الاعتكاف لل 


الواجب من تعلم او تعلّم ضرورقء وغير ذلك. 

قال الشهيد الثانى (رحهالله) فى شرح الشرايع: الراء لغدٌّ, الجدل, 
والمماراة, امجادلة, والمراد به هنا لمجادلة على امر دنيوى أو دينى محرد اثبات الغلبة 
او الفضيلة؛ كبا يتفق لكثيرمن المستين بالعلم» وهذا النرع عحرّم فى خير الاعتكاف 
وقد ورد التأكيد فى تحرمه فى النصوصء وادخخاله فى محرمات الاعتكاف اما بسبب 
عموم مفهومه أو لزيادة تحرمه فى هذه العبادة(انتهى). 

كأتءرم مأخوذ من تغريف الغزالى02) : المراء طعنك فى كلام الغير 
لاظهار خلل فيه لغير غرضل سوق تقر قائله واظهار مرتبتك (مزتيك.خ ل) عليه 
الخ( و فيها تأقل يعلم مما تقدم فر لياق فتامل. 

وف الآدايئة: انه عبار عن رد الحق (فى موضع منها). 

(وفى موضغ آكخرَ وغل أالختيقة األراء الاعتراض على كلام الغير باظهار 
خلل فيه لفظأ أومعنى او قصدا لغير غرض دينق امرالله تعالى به وترك المراء يحصل 
بترك الانكار والاعتراض بكلّ كلام سمعه, فان كان حقاً وجب التصديق به 


)١(‏ هذا التعريف ثلمراء 

(1) فى الكنى ج؟ ص 480: الثرالى ابوحامد محمد بن محمد ين محمد بن احد ا ملقب 
العلوسى الفقيه الشافمى قيل لم يكن للطائفة الع 
وتشديد الزاى نسبة الى الغزّال حكى أن وائده كان يفز 


م اليل التق الكاشالى وسماء 


الاحياه وستيته اعلام الأحياء باغلاط الاحياء قد اشرت الى يعض - ا ابليس(انتهى ) 
وتوف 14 ج؟ سنة8 ٠ه‏ (مأخوذ من الكنى ج؟ ص +8 4) 
(5) عبارة الاحياء هكذا: حا مراء كل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه التانى اللفظ واما فى 


العنى وانتا فى قصداا 


لمق محرّمات الاعتكاف جه 


بالقلب واظهار صدقه حيث يطلب منه وان كان باطلاً ولم يكن متعلقً بامورالدين 
فاسكت عنه ما لم يتمحض النهى عن المنكر بشروطه الخ(1) . 

والظاهر انه اراد بيات المراء امحرّم المنبى عنه فى الآية والاخخبار. 

وكأنه يريد (بما امرالله به) ما جوّزه الله والآ فقد علم ان من الكراء ماهو 
جائر, بل واجب وانه قد يكون الممارى عقأء وانه لوقصد امراً دينيًا جائزاً اظهاره 
ليس بمعاقب» وليس ذلك بمنبق عنه. 

ومع ذلك لفظة (ديتى) ايضاً كأنه غمررمتئاسبء اذ قد يبيّن الانسان حَلَنَ 
كلام شخص لاظهار الحق فقط من حيشيظوهو, 

ومثله كثيراً ما يقع من اعترافل بعض العلرأه على بعض العبارات» ولا 
تعلق له بالدين اصلاء بأنه(؟) يجوز الأخصر مب أو إن قاصرٍعن المقصود (أو) غير 


منطبق بقوانين العر ببّة من غير أن يل فيه "وى التترعالاينى, بل فى ا مسائل 
التِى لا دخل لها بالدين بوجه. 

والظاهر أن لا يكون ذلك عرّماً ومراء “حراماً. ولعل مقصوده واضح» 
فتاقل. 


هذا وان كان تطويلاً خارجاً ما نحن فيه فى الجملة, ولكن ما كان 
القصود توضيح المقام فلا يضه مع أنَّ الله تعالى يعفو. 
واما المناظرة(م) الخالية من المفسدة عثل المراء وغيره فلا شك فى جوازه» 
)١(‏ منية امريد فى آداب المفيد والمستفيد (انقسم الثانى فى آدابها فى درسهها) ققوله قده: (فى الادابيق 
نفل با معى يعن ىآداب التعلم والتعلم 
(0) بيان الاعتراض 
(ب) رجوع من الشايح قده الى بيان ا مراء فى حال الاعتكاف 


اج كتاب الاعتكاف ل 


و يجوز النظر في المعاشءو الخوض فى المباح . 


بل فى استحبابه 

قال فى المنتهى : يستحب له -درس العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلّمه- فى 
الاعتكاف(1) ٠‏ بل هو افضل من الصلاة الكندوبة (انتهى), ولكن خلوه عن 
المفاسد المهلكة نادر جداً فيمكن الاحتياط فى تركه. والاشتغال بغيره من 
العبادات خصوصاً بالنسبة الى بعض المعلمين والمتعلمين. 

قال فى شرح الشرايع:() ولو كان الغرض من الجدال فى المسألة العلميّة 
مجرد اظهار الحق ورد الخصم .ين الخطأ كان من افضل الطاعات, فامائز بين ما 
يحرم منه وما يجب او يسيتخب ألنيّةكليتحرّز المكلف من تحويل الشىء من كونه 
واجباً الى جعله من كيار القبائح (انْبّى ) 


ثم إن الظاهر عدم ترم شىء من المباحات, مثل الحديث والكلام 
بالمباح بل قال فى انض 5 أآلصمت(م) حرامء وقد تقدم, ولا نعلم 
مخالفاً فى أنه ليس فى شرع الاسلام, الصمت عن الكلام(انتهى) 

و هذا قال المصنف هنا وغيره (ص756): يجوز له النظر فى أمر معيشته 
وضيعته» و يتحدث بماشاهمن الحديث المباح وأكل الطيبات(انتهى). 

أى يدر امور معاشه من الزراعات والتجارات والنظر فى اصلاح القرى 
والبساتين وكثرة الاشتغال» بل لايضرّه لواشتغل داماً با مباحات سوى الواجبات 

و لكن ينبغي صرف الأوقات ف العبادات دااً خصوصاً فى الاعتكاف 

قال المصنف (ص786): كلها يقعضى الاشتغال بالأمور الدنيويّة من 


)١(‏ قوله الاعتكاف 
(؟) يعنى عقيب عبارته للتقدمة فى يبان حة امراء 
(م) الصمت (بالفتح) والصموت (وافصمات) باقضم السكوت (للقاموس) 


لق كفارة الاعتكاف جه 


ويفسده كل ما يقسد الصوم . 
فان افطر في المتعيّن نهاراً او جامع فيه ليلا كمّرء وفي غيره يقضى 
واجباً ان كان واجباً ولا كفارة على رأى - 


اصناف المعايش ينبغى القول بالمنع منه عملاً بمفهوم النبى عن البيع والشراء» وقال 
السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء» والتجارة اعم (انتهى ). 

لاخفاء فى عدم ظهور تحريم غيرما اشتمل عليه صحيحة الى عبيدة(0 » 
وانه لا منطوق ولا مفهوم فيبا يدل على تحريم غيرهما من اصناف المعايش بل المفهوم 
حيث خص البعض بالذكريدل: على عدم تحرم الغا؛ 

كأنه») يريد ب(المفهوم) غير املح محافِكن مشابهته للبيع والشراء فى 
الاشتغال عن العبادات به وليس ذلك مفهوم والاأيلرم نجرم اكثر الاشياء الآ 
الضرورى ولا قائل به» بل قد صرّح .بجواز الاشتَآل بالمباحات» كماتقدم. 

وقال فى ا منتسى (ص 764) أيضاً؛ الوجة ري الَصَتايَْ“المشغلة عن العبادة 
كالمخياطة وشببها الآ ما لابد منه لانه تدعو الحاجة اليه فتجرى محرى لبس قيصه و 
عمامته ونزعهه|(انتهى ). 

وكذا قال غيره ايضاًء وما اعرف وجهه, وهم اعرف. 

وقيل ايضاً: بفساده بجميع الحرّمات مثل البيع وغيره وهوحتمل. 

قوله : «ويفسده كلا يفسد الصوم» و هوظاه قد مرّت اليه الاشارة 

قوله : «فان افطر ف المتعيّن بارا أو جامع فيه ليلا كفر» وجوب 
الكفارة -فى افطار الصوم فى الاعتكاف المتعيّن لوكان افساد الصوم موجباً للكفارة 


اج كتاب الاعتكاف 0 


كا متعيّن بنذر و شبهه- مبتى على وجوب الكفارة فى الصومء فكفارته كفارة ذلك 
الصوع. 

واما لولم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلاً او ثالث المندوب 
فلا تجهب الكفارة بالافطار مطلقا. 

نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعيناً به» وكفارة لافطار 
الصوم لو كان موجباً لها. 

وبالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص 
والاجماع و بغير الجماع غيلاظاهر الآّأذريكون له سبب ظاهر كالنذر, فتامل. 

واما قضائه فليس ببعيدى كَامزٌ مع عدم الشرط على ربّه الخروج واما 
وجوب الكفارة بالجباع ليلا ق"المتعيّن فقد تقدمء وكذا هارا بالطريق الأولى بل 
تعددها لو كان موتعبا ياب 

و يحتمل الثلاث فى مثل هار رمضان للاعتكاف,» وتخلف النذر, والصوم 
والاثنتان فى الليل» والتداخل بين النذر والاعتكاف. 

وصرّح فى الدروس بانها كفارة خلف النذر وشبهه فى ال منذور وشيهه, 
فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق الا فى اليوم الثالث من المندوب وليله 
بالجماع» وى الواجب المطلق بالنذر وشبهه ايضاً حتملء ومع التعيين بالشروع يفهم 
كونه كفارة النذن. 5 

واما فى غير المتعيّن, فلا كفارة عندالمصنف للاعتكافء مامز بل يحتمل 
عدم الاثم ايضاً مامز ولكن يجب الا تيان مثله» وهو امراد بالقضاء واجباً() وكأئه 


4 كفارة الاعتكاف جه 


ولعل الرأى )١(‏ اشارة الى قول البعض بوجوب الكفارة» لصدق فساد 
الاعتكاف ما يوجبهاء مثل الجماع مثلاً, فتجب الكفارة, لعموم الدليل الدال على 


وجوبهامن غير تقييد با متعيّن وغيره. 

مثل صحيحتق () إلى ولاد» وزرارة» وموثقة سماعة؛ ورواية عبد الأعلى 
قد تقدمت 

بل لولا الاجاع على الظاهر, والبعد لامكن القول بالكفارة فى المندوب 
ايضاً للعموم . 

فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا لكا المندويكم لعدم ١‏ 
والاجماع على الظاهر 


و منه يفهم الوجوب بالشروع_متعينأ كَل مثل الصوم الواجب الموسع لا 
يتعيّن المضى بالشروع فيه فافهم, 

واما وجه العدم فهو ان الاعتكاف غير متعيّن فيجوز له ان يترك عمداً هذا 
الزمان و يفمله فى آخر, للأصل, ولان الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين 
والوجوب» بالشروع كالصوم الواجب فيخصٌ ما يدل على الكفارة بالمتعيّن» ولا 
عموم صريحاً فى الاخيان 

بل(0) دعوى العموم العرق والاستنباطى بان ترك التفصيل فيا يقبل» 
مفيد للعموم» فتأقل. 


(1)اشارة الى قوله قدء: ولا كفارة على رأى 

(؟) أوردهما والثلاثة ات بيعده فى الوسائل باب.* حديث” واو/و؛ من كتاب الاعتكاق 

(م) وحاصل كلامه ره ان العموم عنى قسمينء صريح» واستنباطىء فالاول كالفاظ العموم مثلاً 
ونحوهاء والثانى هوان يقال: ان ترك التفصيل فب يقبل التفصيل» يفيد العموم وليس الاول فى المقام بوجود كبا 
هو ا مقروضء نعم يمكن لك الاستفصال دليل على العموم-والله العام 


جه كتاب الاعتكاف 44 
ولوجا مع في نهار رمضان فكقارتان ٠‏ 
وعلى المطاوعة المعتكفة مثله , 
الا ان يكرهها فتضاعف عليه . 


قوله : «ولو جامع فى خار رمضان فكفارتان» وجه التعدد ان 
الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لهاء ولكن الأول انما يوجب عند 
المصنف عٍى ما تقدم اذا كان متعيناً مثل الثالث. 

ولعل المراد تركه بناء على الظهور وان كان امحتمل هو الوجوب فى مطلق 
الواجبء هامر من عموم الاد امِل ويحتمل الثلاث لو كان متعيناً بالنذر كمامل 
فتأمل والثالث خلف اليقار وقد م7 

و معنى قوله رجمه الله: «وعل المطاوعة المعتكفة مثله» انه يجب مثل ما 
وجب على الرجل_منالكفارة كَل الرأة ايض مع الشرائط اذا لم تكن مكرهة على 
الجماع» بل مطاوعة 

و مع الاكراهء فالتضاعف على المكره فعليه اربع كفارات» اثنتان له 
واثنتان لتحمّلها من المكرهة, وعلى احتمال الثلاث مع التحقل يصير ستاً. 

ولكن فى تحمّل كفارة الاعتكاف تأمل, لعدم الدليل؛ وانما الدليل فى 
تحمل كفارة شهر رمضان وقد مرّ مع ما فيه. 

ولو قيل بالتحمل ف الاجنبيّة مع القول بالجمع للفساد باحرّم فى الصوم 
والاعتكاف ايضاً يصير اثنتى عشرة كفارة» وعلى احتمال الثلاث مع التحمل 


المصنف(1) الاستنابة فيه له ولا دليل على وجوبه على الولى» ولا يبعد التبع 


(1) قال فى امنتهى صس١4+:‏ لومات اللمتكف قبل القضاء مذة اعتكافه, قال الشيخ: فى اصحابنا من 
م 
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بنفسه او بالاستنابة» مع احتمال عدم الجواز. 

وانه(1)نقلف الدروس فوريّة وجوب قضاء الاعتكافء قال: وأوجب فى 
المبسوط وتبعه فى المعتير قضاء الاعتكاف على الفو والظاهر انه من فروع الفورية 
فى الأمر المطلق لامن خصوصيات الاعتكاف(انتهى) والظاهر انه كذلك: لعدم 
ظهور اخصص()) . 

وانالكفارة فيه اما لصوم شهر رمضانء أو لصوم النذر وشيهه (أو) خلف 
النذر وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في#الثالث على القول بوجويه, كذا 
يفهم من الدروس ايضاً. 

ولكن مقتضى ظاهر الروايات كار الاعتكاظ في المعيّن وغيره ايضاً. 

و انه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمَضَان"عْل ما هوفى بعض الاخبار 
وفتوى اكثر الاصحاب, لصحة روابّة الاوك( وكترَيها-طع“الاحتياط كبا هو 
مذهب الصدوق ف الفقيه و (فا) الاولى حمل كفارة الشهر على الكيّة, لا الكيفيّة, 
وهو أولى من العكس» لامرٌ واكثر الاصحاب اعرف بما قالوا وافتوابه. 

ومكن التعدد وضم كمّارة خلف النذر, وكقارة الصوم ايضأ مع مضمون 
الرواية والتداخعل هوظاهر الرواية حيث سكت عن كفارة خلف النذر والصوم. 


قال يقضى عنه وليه او يخرج من ماله من ينوب عنهء لعموم ما روى ان من مات وعليه صوم واجب وجب عل 
يه القضاء عنه و الصدقة, والاقرب ان كان واجباً فكذلك على اشكال(انتهى ) 
(1) عطف على قوله قده ان البعض الخ وكذا ما بعده من قوله وأن وان الخ 
() يعنى لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لاجل خصوصيّة فى الاعتكاف فعمومات الامر بالقضاء 
تقتضى الفورية فى فضائه ايضأ كغيره من موارد وجوب القضاء 
(م) يعنى ان الروليات الدالة على كون كفارة الاعتكاف 
كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب من كتاب الاعتكاف تمد 


الظهار اصح واكثر مننا دل على انها 
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والاصل مؤيد وعدم ثبوت قاطع فى تعيين 
كر بعد خلف النذرى فتأقل. 

وان ظاهر الروايات الصحيحة فى قضاء الحائض ف المتعيّن وغيره» بل 
الواجب وغيره» فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب» الرجوع 
فييها فلا يجب الاستيناف ف المطلق ايضأء وقد نقل وجوبه عن المعتبر. 

ويحتمل حملها على الاعمّ من الوجوب والندب» فيكون واجباً فى الواجب 
ومندوياً فى ا منذوب. 

وأنه لا تتابع في«القضاء وَأ نِكإن الاداء متتابعاً للاصل وعدم الدليل. 

وقيل بالوجوبا كذلك» لانه تايع للاداء اوعينه اونوع منه, والكل بمنوع. 

وان الاخلال بالتتاي بعد فعل الإعتكاف ثلاثاً غير معلوم أنه موجب 
للاستيناف ف المشروط التتابح قصلو حَنَ كونة موجبا(١)‏ له متتاب 

وان قول ابن ادريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة» 
والضرورى عن المباحات على ما يفهم من نقل كلامه فى امختلف» بعيد؛ وليس له 
دليل. 


وقال المصنف()) فى رد دليله -ونعم ما قال: واحتجاجه اضعف من ان 
يكون شبهة فضلاً عن كونه حججَة, فان الاعتكاف لواشترط فيه ادامة العبادة بطل 
حالة النوم والسكوت, واهمال العبادةء وليس كذلك بالاججاع والله اعلم (انتهى). 

ودليله:(م) ان الاعتكاف هو اللبث للعبادة» فاذا فعل قبائح ومباحات 


(1) يعنى لو اشترط التتايع عل نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الاو فى عدم وبجوب 
الاستيناف ما لواوجب على نفسه الاعتكاف متتابمً من دون اشتراط 

(؟) يعنى فى امختلف 

(6) يعتى دليل لبن ادريس 
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لاحاجة اليها فا لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة(انتهى). 

والظاهر(:) ان العبادة التى هى الغرض هى محض الكون او الصوم ونحوه 
لا غيره والايلزم المنع عن سائر المباحات, وهو من بالعقل والنقل» والظاهر انه لا 
يوجب الكفارة, 

والعجب انه ما قال بوجوب الاجتناب عن ججيع ماء يجتنبه امحرمء مع ان 
الظاهر اخصّ» بل نقل فى امختلف منعه ذلك, وقال: واختار ابن ادريس عدم 
التعميم والله اعلم (انتهى) فتامل. 

و ان الظاهر أن الارتداد موجبا اللافسآذ وابعاد الآ ما اكمله ثلاثأ, 
وقيل لا يفسد به ولعل الاول اوضح. 


(1) هذا جواب من الشارح قدس سه عن ابن ادريس ره 


تم الجزء الخامس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان 
(شرح ارشاد الاذهان) 
حسب تمجزيتناء و يتلوه الحزء السادس 
من اول 
«كتاب الحج» 
وَالْحَمْدُ أولاً وَآخراً وَصَلَى الله على مُحَمّدِ وَآلِهِ الظاهرين 
فى شعبان المعظم من سنة ه10 
من المجزة النبوبَة عل /هاجرها آلاف الثناء 
البح 
الحاج آنا مجنبى العرآقى” الحاج الشيخ على بناه الاشتهاردي 
أمحاج آفا حَسيْنٌ اليرّدى الاضفهانى 
عنى عن جرائمهم 
بحق أفتهم علييم السلام 


فبرس مطالب ما فى هذا املد 


العنوان 
كتاب الصوم 

تعريف الصوم لغة وشرعاً 

هل الصوم امر وجودى ام عدمى ؟ و تحقيق القول فيه 

بيان مبدء الصوم و منتهاء 

فى بيان ان فى عبارة المتن اجمالاً 

فى ذكر نبذة من فضائل المصئف ره 

فى وجوب النية فى الصوم و وجهه 

فى انه هل يعتبر نية التعيين فى غير صوم رمضانهم ل1؟ 

فى أن ني فضاء النافلة في الصوم اولى 

بيان وقت النيّة فى الصوم الواجب المعيّن, 

جواز النيّة فى أى جزء من اليل 

جواز الا تيان بالمفطر بعد النيّة بعد اتيان المفطر 

اء ولوبعد الزوال اذا لم يكن عامداً فى تركها قبله 

انيّة الصوم بعد الزوال فى النافلة 

بم ني الصوم فى شهر رمضان عليه بيوم أو أيام؟ 


هل يجوز تن 


(1- ؟) الاكل والشرب 

عدم الفرق بين المعتاد و غيره 

عدم الفرق بين الاكل المتعارف وغيره 
جواز ابتلاع ريق نفسه 

حكم النخامة ا مجتلبة من صدره 


جه فهرس المطالب 3 
() الجماع قبلاً ودبراً 3 
حكم مفطرية الوطى فى دبر الغلام او الرئة 5 
حكم مفطرية وطى اليهائم ف 
(؛) الانزال مطلقا 4 
(8) تعمد البقاء على الجنابة الى ان يطلع الفجر و فيه أقوال ثلاثة 0 
لزوم الكفارة مع القضاء وم 
حكم البقاء على الجنابة فى غير صوم شهر رمضان معيئاً او غيره لل 
حكم البقاء الى طلوع الفجر على حدث الحيض 45 
جواز البقاء عل حدث مس الت 3 
حكم الستحاضة فى البقاءعل خلانه) 3 
هل يجب التيمم مع ضيق الوقت ليل 
حكم اشتراط الصوم المدْوَتبَمَددَإبقَاء َل الجنابة 48 
حكم النوم جنا الل نييح وبالتفصيل فيه 4 
حكم معاودة النوم بعد انتباهتين 0 
(1) ايصال الغبار الغليظ 14م 
(7) الاستمثاء هه 
(8) تعمد القيئ 00 
(1) الحقنة 41 
)٠١(‏ معاودة النوم بعد انتباهة 0 
حكم مالووصل الدواء الى الجوف مه 
اشتراط مبطليّة المفطرات بصدورها عمداً اخختياراً 00 
حكم الداهل بكون ا مفطر مفطراً لذ 
بيان ماهوا موجب للقضاء و الكفارة مع من المفطرات المذكورة 54 
عدم الفرق فى مفطريّة وطى المرأة بين كونها حيّة او مينة.... 5 
بيان الكفارة التى تجهب بالافطار 5 
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حكم الافطار با حرم سل 
بيان ماهو ا مراد من الرقبة و الاطعام 7 
حكم ما اذا عجز عن صوم شهرين متتابعين 7 
بياث مفهوم العجز عن الخصال نذا 
حكم الكفارة فى افطار قضاء شهر رمضان 0 
حكم الافطار فى قضاء غير رمضان 4 
كقارة الافطار فى صوم النذر ا معيّن 41 
حكم كفارة المرأة المكرهة على الجماع من قبل زوجها 7 
موارد وجوب القضاء فقظ, 
(1-؟ ©) تعتدالقيءو الحقئة و معاودة الثم 2 
(4) لفعل المفطر قبل مراعات الفجر بين اكلا م 
(3) الافطارمع اخخبار الغير بعدم الطلوع ثم بان الحلا 1 
(5) الاخبار بالطلوع مع ظن كذ به ثم بان الطلع ل 
(1) الاخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد 1 
(4)الافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل 5 
حكم الواطى حكم ا موطؤ 5 
حرمة وطى الدابة مطلقا 11 
حكم الكذب على الله و رسوله والائمة عليهم السّلام فى صوم شهر رمضان 3 


حكم الارتماس ف الماء 
المكروهات حال الصوم 


)١(‏ تقبيل الرأة 
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(؟) الاكتحال بما فيه صير او مسك 

(7- 4) اخراج الدم ‏ دخول الحمام 

(8) السعوط با لا يتعدى الى الحلق 

(5) شم الرياحين 

(0) بل الثوب على الجسد 

(8) جلوس ارأة فى الماء 

حكممال و أجنب ناوياً للغسلاو هارا اوناظراً الى امرأة او استمتع فامنى 
حكم ما لوتمضمض فدخل الماء حلقه 

حكم ما ابتلع بقايا الغذاء فى اسبانه عامداً 


حكم ما لوصت فى احليليدؤاء فوص ل)بجوفه 
فيلايفسد الصوم به 

(1) مقن الخاتم وغيرة 

(؟) ذوق المرق 

() مضغ العلك 

(4) مضغ الطعام للصبى 


( 0 )زق الطائر ‏ الاستتقاع للرجل 
3 8-0) الحقتة بالجامد ‏ ابتلاع النخامة 
(4) الاقطار سهواً 

حكم ما افطرجهلاً 

الاكراه على الاقطار غير مفسد 

جواز الاكل مع التقيّة 

حكم ناسى غسل الجنابة يوماً او اياماً 
حكم نسيان غيرغسل الجنابة 


4 


ل 
14 
31 
ل 
114 
نا 
لحن 
ا 
1 
حرف 


3 
57 
يفنا 
114 
114 
114 
ين 
كن 
اهن 
اهن 
وفنا 
كينا 
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وجوب الكفارة فى صوم رمضان وقضائه بعد الزوال و النذرالمعين والاعتكاف ١6‏ 


وجوب الكفاره على من افطر سهواً اوطلع الفجر فابتلع ما فيه 
وجوب الكفارة على من انفرد برؤية هلال رمضان ثم افطر 
وجوب الكفارة على من جامع مع ضيق الوقت عن الغسل 
عدم شئْ على من راعى ثم افطرظاناً لسعة الوقت 

حكم تكرر الكفارة بتكرر الموجب 


حكم ما لوافطر عمدا ثم سقط الفرض عنه بمثل حيض او سفر او مرض اوغيرها 


يعزّر المتعمد للافطار مرتين و يقتل ف الثالثه او الرابعة 
حكم ما اذا'اكره زوجته الصائمة على الجماع 

تبزع اميق بالتكفير يبرء ذمة المت 

وجوب ايقاع نيّة الصوم ليلا 

هل نهب النيّة فى كل يوم من رمضان 

عدم وقوع غير رمضان فيه 

حكم الجاهل بكونه رمضان اوناسيه 

عدم جواز صوم يوم الشك بنية رمضان 

حكم ما لوصام يوم الشك بنية رمضان على تقديره 
اجزاء صوم يوم الشك عن رمضان اذا نواه ندباً 

حكم ما لوظهر فى اثناء النهار انه من رمضاتن صائماً او مفطراً 
وجوب استمرار النية حكاً 

حكم ما لونوى الافساد ثم جدد النية 

حكم ما لوارتد فى اثناء النبار 


اقسام الصوم 


)١(‏ واجب وتعداده 


فيلا 
فيلا 
ليل 
يل 
1 
144 
145 
10 
يلا 
يل 
ه16 
ده 
1 
يلا 
154 
لل 
ذا 
3 
لفن 
ين 


هن 
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(؟) متدوب وتعداده 

عدم وجوب المندوب بالشروع 

صمم الثلاثة فى كل شهر وبيانها 

صو أيام البيض 

الغدير- ا مباهلة ‏ مولد النبى و مبعثه 

صوم عرفة فى الجملة 

صوم عاشور حزفاً 

صوم كل ميس و جمعة» واول ذى الحجة 
صوم رجب وشبعان 

() مكروه ومعنى الكراهة 
حكم صوم النافلة سفراً 
كراهة صوم ا مدعو الى طعأة, 
كراهة صوم الضي بتو دن مضتفه إو العكيق 
حكم صوم العبد بدون اذنَ يده 

حكم صوم الولد بدون اذن والده 

كراهة صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء 

(4) محرّم وهوالعيدان 

حرمة صوم ايام التشريق 

حرمة صوم يوم الشك بنيّة رمضان 


حرمة صوم نذر ا معصية 

حرمة صوم الصمت و الوصال 

حرمة الصوم الواجب فى السفر مع العلم به و بالشهر 
حكم ما اذا صام جاهلاً 

حرمة الصوم الواجب فى السفر مطلقا 

اشتراط القصر فى السفر احم صومه 


4114 


يفنا 
ين 
لهذا 
ينيل 
184 
1 
يل 
الا 
إل 
154 
كذ 
1 
3 
الفا 
اننا 
للق 
لقا 
يلف 
ذف 
ا 
لدف 
امف 
لقف 
قفا 
كذنا 
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مستثنيات الصوم فى السفر 
)١(‏ صوم النذر المقيّد بالسفر 
)١(‏ صوم ثلا بدل الهدى 
(م) صوم ثمانية عشر يوم للمفيض من عرفات عامداً عالاً 
(4) صوم من هو بحكم الحاضر 
حرمة صوم النافلة فى السفر الآ ثلاثة ايام با مدينة للحاجة 
موارد استحباية" الامساله, 
(1) المسافر اذا قدم 
(2) المريض اذابرئ 
(م) الحائض ‏ النفساء اذا طهربًا 
 4(‏ 8 *) الكافر اذا أسلم ‏ الصبى اذا بلغ امجنون اذا أفاق 
الصوم الواجب المضيّق 
(1؟-5- 4) رمضان ‏ قضائه ‏ النذر الاعتكاف 


الصوم الواجب الخيّر 


(7-1-") جزاء الصيد ‏ كفارة اذى الحلق ‏ كفارة رمضان 


ع 


زينا 
ليف 
لنيفا 
انيف 
باينا 


فنا 
14 
يننا 
يكنا 


لهنا 


هنا 
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الصوم الواجب المرتّب 
)١(‏ كفارة اين نهنا 
(8-4-5-1) قتل الخطأ ‏ الظهار- دم الحدى ‏ قضاء رمضان 14 
شرائط وجوب الصوم 


(7-1-- 4 - 8) البلوغالعقل- السلامةمن الضرر الطهارةمن الحيض والنفاس 748 


() اشتراط الاقامة 1 
اشتراط التكليف و الاسلام فى القضاء 1 
وجوب القضاء على المرتد أاعقا: م 
وجوب الصوم على من زال عذرّع 0 لكا 
عدم وجوب القضاء على من ما تف مرضه و استحباب القضاء لوليّه 1 
حكم ما لواستمرٌ مرضه الى رمضان آخر 10 
لومات بعد استقراره وجب على وليّه القضاء الف 
بيان المراد من الوق للف 
حكم ما اذا مات فى السفر هل يجب على وليّه القضاء م 
أبحاث ثلاثة 
)١(‏ المقضى عنه من هو؟ ينا 
)١(‏ ا مقضى ما هو؟ ا 
() القاضى من هو؟ لفق 


أحكم ما لوتعدد الاولياء م 
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عدم وجوب القضاء على الولى لكان انثى لق 
حكم ما ل وكان عليه شهران متتابعان ثم مات لهف 
استحباب تتابع القضاء 1 
شرائط صحة صوم رمضان 
هل يعتبر التكليف؟ يننا 
صححة صوم المستحاضمة اذا فعلت الاغسال التى عليها 1 
حكم ما لوأصبح جنبا فيه او في المعيّن ل 
حكم ما لواصبح جنباً فى غير قضاء قم 
صحة صوم الريض الغير المتضرر بالصوم 1ك 
طرق ثبوت البلآلا 
)١(‏ الرؤية دك 
() الشياع م 
حكم البلاد المتقاربة و المتباعدة للف 
(- ؛) مضىّ ثلاثين يوماً ‏ شهادة عدلين 4ك 
حكم ما لوسافر قبل ائرؤية او بعدها ول ير ليلة احدى وثلاثين للها 
حكم ما لواشتبه شعبان اوغمّت الشهور للف 
حكم احبوس ركنا 
فى احكام متفرقة 
وجوب التتابع فى كل صوم الا ما استثنى م 
كل مشروط بالتتابع ينهدم تتادعه لوافطر فى اثنائه م 
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صيام شهر و يوم بحكم التتا 
صيام خمسة عشر يوما بحكم التتابع فيا يجب فيه شهر 

عدم قدح فصل العيد فى بدل اغدى 

حكم ما اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين 

عدم جواز الشروع فى زمان لا يسلم له شهر و يوم 

حكم الشيخ و الشيخة و ذوالعطاش 

حكم الحامل ا مقرب و المرضعة و ذوالعطاش الذى يرجى زوال عذره 
كراهة القلي والجماع وبيان حد المرض المبيح للافطار 

عدم حلتّة الافطارحتى يتوارى الليدران و يخ الاذان 


خاتمة/فيها فوائد 
(1) كراهة السوالة ملق" 
() كراهة مباشرة النسآء 
(م) كراهة جلوس اللرأة في الماء 
ما ينبغى العملبهق صوم رمضان و غيره 
(1) حفظ جوارحه من كل ما لا يد 


(1) اشتغاله بالعبادات اكثر من يوم الفطر 
() الدعاء عند الافطار 

(4) الافطار بالخلو 

(0) تقديم الصلاة على الافطار 

(3) التسخر فى ججيع الصيام 

حكم صوم التلع من عليه فريضة 


للق 


لضن 
لفن 
كم 
لفن 
م 
لفان 
لقن 
يفنا 
يننا 


ينا 
الفننا 
انا 


انا 
ايذانا 
إنأنا 
ذننا 
فنا 
يننا 
لحن 
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فى الاعتكاف 


استحباب الاعتكاف و ماهيته 

وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه 

وجوب الاعتكاف فى اليوم الثالث لو اعتكف يومين 

وجوب النيّة فى الاعتكاف وعدم وجوبا لليوم الثالث منفردة 
جواز الشرط فى نذر الاعتكاف ان يخرج اذاشاء 

انقسام الاعتكاف الى ثمانية اقسام 


شرائط إلعتكف 


(0-9-1) التكليف و الاسلام و بح ةلصو 

(4) كونه فى مسجد جامع صلى فيه امام عدل 

هل يصحق مطلق المساجد ام لا؟ 

(ن) اللبث فى المساجد ثلاثة ايام 

(7 ) كونه صائاً - قاصدأً للقربة 

اذا اطلق النذر وجب ثلاثة ايام 

حكم ما اذانذر ازيد من ثلاثة 

حكم ما لواطلق الاربعة 

حكم ما لوشرط فى الاعتكاف عدم اعتكافه بالليل او اعتكاف اقل من ثلاثة 
اشتراط اذن الزوج و ا موف 

جواز اعتكاف العيد فى ايام مهاياته اذا لم ينبه ا مولى عنه 
عدم جواز الخروج من ا معتكف 

حكم اعتكافه اذا خرج قبل مضى ثلاثة 


2 هرس اللعالب 


مواضع جواز الخروج 
)١(‏ الضرورة كقضاء الحاجة 
(؟) الاغتسال 
(- 4) شهادة الجنازة عيادة ا مرضى 
(ن) اقامة الشهادة 


حرمة الجلوس و المشى نحت الظلال 
حرمة الصلاة على المعتكف خارج مكة 
حكم اللطلقة الرجعية اذا خريثً 

حرمة النساء ليلاو نهاراً جأل الاعتكاكك 


حرمة شت الطيب 
حرمة استدعاء المنئ: والييو الشراء 

حرمة المماراة فى الجملَةٌ 

حرمة الجدال والمراء 

انقسامه الى احكام خسة 

الفرق بين الجدال و المراء 

جواز النظر فى المباح كل مفسد للصوم مفسد للاعتكاف 


حكم قضاءهاذافسد الاعتكاف وهل يجب تكليفاً 
حكم الاعتكاف اذا افسده من حيث الاعتكاف 
حكم ما لوجامع فى نهار رمضان 

عدم وجوب التتابع فى القضاء والاداء 

هل يبب الاجتعاب عن جيع ما ييتنيه الخل 


م الفبرس بحمدالله 


للها 


41 

4 
ايل 
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